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بسم الله الرحهمن الرحيم 


[ إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أوتقطع أيديهم و أرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزي هم في الدّنيا وهم 
ي الآخرة عذاب عظيم» إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم #ء صد لل لمث 


ا[ الأيتين 3 و 34 من سورة المائدة] 


شکر و تقدیر 


قال تعال:#ز ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» ومن كفرفإن الله غني هيد ). 
الآية 12 من سورة لقمان. 
فاا ا ا يفك الاس ا بك اران بالك ادر ا ب املك 
إلا ضعف الإعان في أن أرفع خالص شكري وعرفاني لأستاذي الفاضل الدكتور 
"دردوس مكي" قي شخصه الكريم الذي شرفي بأن كان المشرف على مذكرت» ولا حبان به 
من عظيم التواضع والنصح والتوجيه »وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان أعماله الصالحة»وأن 
یکون ذلك ذخرا له عند من لا ینسی ولا يسهو وکل شيء أحصاه قي کتاب مبین» فجزاه 
الله عن وعن طلبة العلوم الحنائية دفعة 2005 خير الجحزاء . كما أسدي الشكر الجزيل لسادت 
الأساتذة:الاستاذ الدكتور "طاشور عبد الحفيظ '" رئيس اللجنة »والدكتور "زعموش محمد'"' 
عضوا بلجنة المناقشة» اللذين قبلا لكرمهما وفضلهما الإشراف على مناقشة هذه المذكرة. 
وكل أساتذة وطن الذين بنو لأمثالي حسورا من نور لنبلغ فكرا نرا وعلما حيرا 
وأحص بالذكر أساتذة جامعة منتوري بقسنطينة كلية الحقوق تيجان هذام». و كل الأساتذة 
الأفاضل الذين أشرفوا على تدريسنا. 
كما أتقدم بالشكر والامتنان لكل من ساعدن من قريب أو بعيد وأمدن بالدعم 
والتشجيع طيلة مشواري الدراسي ولو بالكلمة الطيبة حاصة عائلتي الكريمة الي تابعت 
مشواري العلمي وتحملت في سبيل ذلك الكثير من المشقات» وإخوقي في الله كل با مه الكرم. 
كما لا أنسى عيون الحزائر الساهرة على حراسة أمنهاء وحدمة شعبهاء رجال الأمن 
الوطني والجيش الشعي الوطني في كل مكان تقديرًا لجهدهم» وعرفانًا بفضلهم» اء امام 
دمائهم ال سفکت دون وجه حق» وعفا الله عما سلف. 


ھد۷ء 


إهداء 


إلى عيون الجحزائر الساهرة على حراسة أمنهاء وحدمة شعبهاء إلى رحال 
الأمن الوطيٍ والجحيش الشعي الوطن قي كل مكان تقديرا جهدهم» وعرفانا بفضلهم» 


وانحناء أمام دمائهم الي سفكت دون وجه حق» وعفا الله عما سلف. 


بسم الله نحمده و نستعينه و نشكره 
إن تاريخ البشرية حافل منذ نشأها بأحداث العنف 
والقتل والتخحريب» والقرآن الكرم وما سرده لنا من قصص خير 
دليل. وما قصة قابيل وهابيل إلا تأكيد على أن الجرعة ظاهرة 
حتمية في حياة المجتمعات» سواء كانت بدائية أو معاصرة. 


حي أن القرآن الكربم صور لنا في سورة البقرة مدى حوف 

الملائكة من خلافة الإنسان لله في الأرض» لأنه سيعيث فيها 

فسادا وسفكا للدماء لقوله تعالى: 

# وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 

أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إن أعلم مالا تعلمون ‏ . 


صدق الله العظيم 


الآيية 30 من سورة البقرة 


بدأت الجريمة ببدء الحياة نفسها و تطورت معهاء متخذة أبعادا حديدة قي صورهاء 
و اسلوب ارتكاما. و هي تتصل تي بعدها المعاصر اتصالا وثيقًا ما يشهده العا م من تطور هائل في 
ح ر كة التصنيع» إلا أن الجربمة الإرهابية فاقت كل التصورات» و تحاوزت كل الحدود واكتسبت 
بذلك طابع العالمية و هي لحد الآن أحطر الجرائم. 

و مع تصاعد الأعمال الإرهابية وارتباطها بكثير من الجرائم الأحرى» سعت الدول إلى 
إيجاد وسائل قانونية بعد فشل الأساليب الأمنية العسكرية في متابعتها و قمعها. 

إذ لا حير في حضارة أو تطور يخلو من القواعد القانونية الي تضبط حر كتها؛ فالقانون هو 
الذي يحقق الانسجام الاحتماعي قي كبح مشاعر الشر عند الإنسانء و الدولة وحدها من يسن 
قواعد التجرم و العقاب؛ وباسم الشعب تفرضها و توقع العقوبات و لا يكن لأي كان أن يحل 
حلها, 

مرت الدولة الجزائرية مرحلة اقتصادية و سياسية و اجتماعية عصيبة كانت سببا بي 
ظهور الحريمة الإرهابية» حيث أصابت بضررها الجحتمع قي مقتله» و فككت بنيانه المتراص» 
و شارفت بالدولة على الاميار. 
أمية الموضورورع: 
إن البحث قي موضوع الإرهاب يتطلب جرأة وتحديا؛ فلفظ الإرهاب من أكثر 

الكلمات إثارة في وسائل الإعلام من حهة. و انعدام الاتفاق على تعريف موحد له من جحهة 
أحرى. و رغم اعتباره فعلا شاذا عن الأصل قي علاقات الإنسان والحاولات العديدة لأحل تحديد 
مفهوم له إلا اما دون جحدوى؛ فازداد الأمر تعقيدا إضافة إلى أن لفظ الإرهاب في حد ذاته جديد 
على المشرع الجزائري. 

هذا الموضوع أهمية بالغة قي مضمونه بوصفه حربمة مستحدثة تمدد مصالح الدولة و الأفراد 
معا ومن ثم استوحب على المشرع التدحل في بحرم الظاهرة و المعاقبة على إتيانما. 


كما يكتسب هذا الموضوع أهمية من الناحية النظرية و العملية بحيث تتجلى الأولى من 
خلال استعانة المشرع في سبيل مواحهة هذه الجرعة بنصوص خاصة أهمها الأمر 11/95 المتضمن 
الأفعال الموصوفة أعمالا إرهابية أو تخريبية» دون استغنائه عن تطبيق النصوص العامة الواردة بقانون 
العقوبات» لأن هناك علاقة متكاملة بينهما على أساس موضوعي يتمثل بالخصوص ت طبيعة 
الحق المعتدى عليه ني كليهما و هو حق عام؛ فالإرهاب جريمة من الحرائم المضرة بالمصلحة العامة. 
و المخحاطر الي تمدد المصالح العامة جحد تطبيقات عديدة هما ق قانون العقوبات باعتباره يجسد 
الشريعة العامة في جحال التجرى و العقاب. 
و عليه حكن تكييف العلاقة بينهما على ما علاقة تكامل من جحهة» و علاقة تبعية من 
حهة أحرى. و تترتب على هذا التكامل و التبعية نتائج وأثار مهمة منها بالخصوص: 
- حتمية تطبيق المبادئ العامة الموحهة لكافة أنواع الجرائم والعقوبات المحددة في قانون العقوبات 
على سائر الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالأمر11/95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتضمن 
الأعمال الموصوفة أعمالا إرهابية و تخريبية. 
_ ضرورة تطبيق الإحالة إلى نصوص قانون العقوبات من أحل تقرير عقوبات ملائمة بمرائم 
الإرهاب. 
أسباب اختيار الموضوع: 
لقد كان الدافع الأكبر وراء اختيار البحث ق هذا الموضوع هو أن الجرمة الإرهابية 
في الجزائر ليست وليدة الصدفةء بل تمتد حذورها إلى سبعينيات القرن الماضي ولكن ساهم في 
تطورها وضع متأزم» الأمر الذي جعلنا نتناول هذا النوع من الإحرام من زاوية غير تلك الي 
تناولتها معظم الدراسات السابقة. 
- وهناك سبب ذاتي يتمثل في عظيم تأثري لما آل له حال وطن حراء هذه الظاهرة الإحرامية وال 


عصفت ببلد كالمحزائر وشارفت به على الايار» بعد أن عجزت فترة الاستعمار عن إذلالهء إذ 


راح شباب ق زهرات العمر يقبلون على الموت إقبال غيرهم على الحياة رغم أن ديننا الحنيف يحرم 
قتل النفس الي حرم الله إلا بالحق. 
- وقلة وحود الدراسات السابقة المتخحصصة مذا الموضوع على الأقل على مستوى كلية الحقوق 

رغم أن كل ما طالته أيدينا من المراحع الجزائرية قليل باعتبار الظاهرة عندنا تختلف 
على ما هي عليه عند غيرنا في كثير من جوانبهاء بحيث أن أغلب المراحع المعتمدة كانت قي 
القانون المقارن نما صعب إخراج هذا البحث قي حلة كنا نريدها له. زيادة على غياب المصادر 
الرسمية من حيث الاحتهادات القضائية» وإن وحدت فقليلة وغير كافية» بالإضافة إلى تعدد 
أساليب مواجحهة الظاهرة في الحزائر؛ فكثيرا ما نجدها مرحلية ومؤقتة» أو سياسية في ثوب قانون 
فكان من الصعب تناوها بالتفصيل. 

وأمام هذا الوضع م نحد إلا الاعتماد على ما توفر من نصوص قانون العقوبات 
و مراحع واحتهاد التشريعات المقارنة وتطبيقها تبعا لفصول البحث ما يتلاءم وكل حانب من 
حوانبه. 
الدراسات السابقة: 

من خلال الدراسات السابقة لموضوع الإرهاب بصفة عامة وجدنا دراسات تناولت 

الإرهاب كدراسة مقارنة بين الإرهاب امحلي والإإرهاب الدولي» ومنها ما تناوله من منظور التفرقة 
بینه وبين ما يشايمه من جرائم» أو ما يتداحل معه من مفاهيم كالإرهاب والمقاومة» والإرهاب 
والحرعة السياسية. وهناك من تناول الإرهاب من منظور شرعي وقانون ويعكن ذكر أهم هذه 


الدراسات: 


- كتاب الإرهاب -البنيان القانون للجرعة - للدكتور إمام حسنين عطاء الله والذي عقد في 
أغلب صفحاته التمييز بين كيفية مواحهة الجرعة الإرهابية على الصعيد المحلي في التشريعات 
اجنائية الداحلية» وعلى المستوى الدولي نمثلا قي الاتفاقيات. 
- موسوعة القانون الحنائي للإرهاب للدكتور محمود صالح العادلي» والذي عقد في أحزائه الثلاة 
الإلمام بالظاهرة الإرهابية من حيث أسبابما» وسبل مكافحتها جنائياء إلى أن وصل إلى مقترحات 
من شأمُا سد الثغرات الي وقعت فيها النصوص القانونية. 
إن موضوع الإرهاب قي الجزائر يطرح عدة تساؤلات؛ تتركز قي سؤال رئيس يتمحور 

حول كيفية تصدي المشرع الحزائري للجرعة الإرهابية من خلال الأمر 11/95 المؤرخ في 
 ›, 5‏ ویندرج تحت ذلك عدة إشكالات فرعية أهمها: 

- هل الجريمة الإرهابية حريمة مستقلة وقائمة بذاتما من حيث أركاما ومن ثم اعتبارها حربعة 
حديدة» أم أَما حربمة من حرائم القانون العام وما الإرهاب فيها إلا ظرف مشدد فيما يتعلق 
بركنها المادي أو المعنوي ؟ 

- ما هي السبل القانونية الأحرى العتمدة من طرف لمشرع الجزائري لتطويق الظاهرة 
الإحرامية ؟ 

- هل حقا يمكن القضاء على الإرهاب في الجزائر عن طريق صرامة النصوص العقابية المتشددة» 


أم أنه بمكن إتباع طرق أخحرى بالموازاة مع قانون العقوبات؟ 


a SE 
لإإحابة على هذه الإشكالية اعتمدنا ا مزج بين المنهجين التحليلي و المقارن:‎ 
نخيت ااستخد هتا فة اة المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعية المتعلقة‎ 
بالجريمة الإرهابية وبيان الموقف القضائي في تفسيرها و تطبيقها واقعياء والتمحيص في بعض الاراء‎ 
الفقهية.‎ 
كما استخدمنا المنهج المقارن أيضا قي بعض الحزئيات الي تتطلب المقارنة» وذلك من‎ 
خلال الاستعناس .عواقف التشريعات الأجنبية الي تناولت موضوع جحثنا للتمكن من الموازنة بينهاء‎ 
وبيان أوجه الاحتلاف والاتفاق بين الفقه القانون والتشريع في العديد من حوانب الموضوع‎ 
وصولا إلى الرأي الأرحح.‎ 
منهجيةة البحث':‎ 
رحعت إلى المراحع الأصلية الي تناولت موضوع الإرهاب» واكتفيت بالمراحع الي تتناول‎ - 
موضوع الإرهاب من الناحية القانونية دون الاعتماد على ما كان في إطار شرعي لأن ذلك‎ 
. صميم موضوع البحث وهو المواجهة التشريعية للإرهاب فقط‎ 
طبيعة الموضوع تطلبت منا تتبع المادة العلمية ي كل جوانبها القضائية و القانونية سواء من‎ - 
الناحية العقابية أو الإحرائية قي التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة وبعض الاتفاقيات‎ 
الدولية.‎ 
قمت بتدعيم البحث ببعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عا يخدم موضوع البحث.‎ - 
التعريف بالمصطلحات القانونية قي هامش البحث كلما تطلب الأمر ذلك مع شرح لبعض‎ - 


المفردات. 


- في تمميش المراحع والمصادر المتعلقة بالبحث تناولت بالذكر اسم المؤلف فلقبه» ثم عنوان 
المؤلف» اسم المترحم إن وحد» بلد النشر إن وحد دار النشر» رقم الطبعة» سنة النشر» رقم 
الجزى الصفحة. 
“= مثال: مكي دردوس» الموحز في علم الإحرام» الجزائر: ديوان المطبوعات الحامعية»قسنطينة» 
طبعة أولى» سنة 2000» ص20. 
- فإذا كان المرحع لا يحتوي على دار نشر أو تاريخ طبع أشرنا إلى ذلك ب:(د»ط)ء (دءت). 

لمعالحة هذا الموضوع والتصدي للإشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم البحث إلى فصلين لكونه 
يسمح بتبسيط الدراسة ويحقق أكبر قدر ممكن من الوضوح. 

أما الفصل الأول فتناولنا فيه ماهية الجريمة الإرهابية وتحرم المشرع هماء و تصدينا ق 
مبحثه الأول إلى مفهوم الإرهاب وججحر المشرع له من خلال المرسوم التشريعي 03/92 المؤرخ 
في 30 سبتمبر 1992 و الأمر 11/95 المذكور أعلاه. 

أيضًا في بعض التشريعات المقارنة» و تطرقنا فيه ولو بإيجاز للفروق الجوهرية بين الجربعة 
الإرهابية وبعض الجرائم المشابمة ضماء وأيضا لأ ركان الجرمة الإرهابية ولبعض صورها ق الأمر 
5 باعتباره حور الدراسة» وقي قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للتجرم و العقاب. 

أما الفصل الثاني فخحصصناه للجانبين الإحرائي والعقابي ف الجرمة الإرهابية قي 

التشريع الجزائري بحيث تطرقنا للحانب الإحرائي ثم العقابي متناولين أهم المراحل الي أدحلت فيها 
التعديلات على قانون الإجراءات الحزائية وقانون العقوبات مر كزين بصفة خاصة على الأمر 
5 المؤرخ قي 25 فيفري 1995/02/25 و القانون 06/ 22 المؤرخ في 26 ديسمبر 2006 فيما 
يتعلق بال حانب الإحرائي» والأمر 11/95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 و القانون 23/06 المؤرخ قي 
6 ديسمبر 2006 فيما يخص الحانب العقابي» دون إهمال التعديلات الأحرى. مع إدراحنا ولو 


باحتصار أهم النقاط الي عالجحها قانون المصالحة الوطنية والوئام المدن لما له علاقة عوضوع بجحثنا. 


وخحتمنا هذا الببحث بخانمة بينا فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج مرفقة باهم الاقتراحات 


ال رأينا ضرورة العمل بها مستقبلا من قبل المشرع. 


الفصل الأول 


ماهية الجريمة الإرهابية 


م يتفتق زعماء العام على تكاتفهم و حاربتهم لنوع من الجرائم كاتفاقهم على محاربة 
الجرائم الإرهابية» على الرغم من أَمُم لم يتفقوا بعد على مفهوم موحد ها, 

لقد عقدت هذه الغاية عدة موؤتمرات و ملتقيات ولم تخرج بنتيجة» و السبب قي ذلك 
هو تداحل عدة مصطلحات وسلو كيات و اخحتلاف كل طرف في تكييفهاءفابطرعة الإرهابية 
تقترب كيرا من مفهوم المقاومة لدى الدول الي تعان الاحتلال كلبنانء» وفلسطين أو الدول 
ا عات ا ان اناو ان کا و ةاعر ی ا ارت ل ن 
التمرد المسلح كالظاهرة الي عانت منها الجزائر والعديد من الدول حالياء أما لدى الدول 
الأوربية و غيرها فالجرمة الإرهابية هي ظاهرة يصاحبها التطرف و العنف تمدف إلى تغيير 
ظروف معينة. 

لذلك يعتبر أكثر ما توصلت إليه الدول من اتفاق حول مفهوم الإرهاب هو أنه حمل 
للسلاح ضد الدولة و الحكومات» و من تم فعدم التوصل إلى تعريف موحد بين هذه الدول قد 
يكون إن صح التعبير لأن ذلك يخدم مصالحها. 

لقد أطلق لفظ الإرهاب كمصطلح لأول مرة في أواحر القرن الثامن عشر عندما 
أضيف إلى ملحق قاموس الأكادمية الفرنسية سنة 1798» وكان يشير إلى الفزع والرعب الذي 
تنشره أنظمة الحكم الاستبدادية قي صفوف رعاياهاء مثلما حدث في عهد "روبيسبير" قي 
فرنسا قي الفترة الي تلت سنة 1792 حيث أستخدم الإرهاب كأداة سياسية للقضاء على 


حصوم الثورة السياسيين وتوطيد دعائم الجمهورية. 


الإرهاب تناولت موضوعه عدة اتفاقيات وإعلانات دولية» مثل اتفاقية جحنيف لسنة 
7 واتفاقية واشنطن لسنة 1971ء والاتفاقية الأوروبية لعام 1977. ولم يخل مؤتمر دولي من 
وجحود حلاف حول مفهوم موحد له نما دعا بعض الدول إلى التسريع في حاربته بدل الببحث 
عن تعريف له» حاصة اما عانت الأمرين - والجزائر إحداها- مادام الاتفاق على محاربته 
حاصلا بخلاف الأمر بالنسبة للتعريف» حن أن ممثل إسرائيل في أحد المؤتمرات قال أن إصابة 
فرد .عرض خحطير يقتضي الإسراع بمعالحته قبل الببحث عن تسمية لذلك المرض» ي إشارة إلى 
شدة حطورة الظاهرة الإجرامية. و لضرورة إيجاد حل ها عقدت مؤتمرات لا جدوى منها 
UN. EE O a BODO E RS Te OS‏ 
- إسرائيل - و من هم على إيديولوحيته لا يناسب العديد من الدول العربية الي هما علاقة 
بالمقاومة و الكفاح المسلح على مر التاريخ» لأن هذا الطريق يؤدي إلى اعتبار حركات المقاومة 
حاصة في فلسطين و العراق و لبنان من الحركات الإرهابية و فيه اتتصار للمحتل الأمريكي 
و الإسرائيلي على حد سواء. لذلك فالخلاف بشأن المفهوم الموحد لظاهرة الإرهاب قائم إلى 
غاية كتابة هذه الأسطر. 

أما على المستوى الفقهي وال فقد ظهرت عدة تعريفات خختلفة للجرعة 
الإرهابية» وعلى سبيل المثال التعريف الذي وضعه الفقيه "سالا دانا" بقوله : "إنه عمل إحرامي 
يستهدف في الأساس نشر الرعب والخوف لدى المواطنين وذلك باستخدام وسائل من طبيعتها 


إحدات دعر غا رک شر ف اوا هب من 


ولك الفقيه الفرنسي "حورج لاند سبير"" الذي رأى أن الإرهاب هو الاستخدام العمد و المنظم لوسائل من 


طبيعتها إثارة الرعب بقصد تحقيق بعض الأهداف» و في الجانب العربي نجحد تعريف الدكتور "عبد العزيز خيمر عبد 
المادي" الذي رأى أيضًا أن الإرهاب هو استخدام عمدي لوسائل تثير الرعب لأجحل الوصول إلى هدف و هذافي كتابه 
الإرهاب الدولي مع دراسة في الاتفاقيات الدولية و القرارات الصادرة على لمنظمات الدولية الصادر عن دار النهضة 
العربية» القاهرة» طبعة 2006» ص 42 - 43» و نرى أنه يوافق رأي الفقيه " حورج لاند سبير"". 


أما القوانين الي عرفت بالإرهاب فقليلة من أبرزها قانون مكافحة الإرهاب البريطان 
الصادر سنة 1889 والذي نص:"على أنه استخدام للعنف لتحقيق أهداف سياسية ما في ذلك 
استخدام العنف بغرض إشاعة الخوف بين أفراد الشعب أو بعض شرائحه". 
أمام هذا الجدل و الاحتلاف حول تحديد مفهوم الإرهاب بين الدول كما تم تبيينه 
سابقا اسارعت: الدول إل غاربة القاهرة يكل الوسائل الى تتوعت بين العسكرية أخبانا 
و القانونية أحيانا أحرى عن طريتق سن التشريعات» و ما يهمنا هو الوسائل القانونية بحيث 
يتفق الجميع على أن القانون وضع لحماية مصالح الدولة و الحتمع على حد سواء» ويتدحل 
بتجريم الفعل و تشديد العقاب كلما كانت تلك المصالح ذات أهمية. ويعتبر المساس يما حرعة 
يترتب على مرتكبها مسؤولية جزائية و يوقع عليه الجزاء الجنائي. 
الإرهاب أخحطر ما يهدد مصاح الدولة و الأفراد من أمن و سكينة و أموال 
و متلكات. و أسمى ما يهدده هو الحق في الحياةء لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدحل 
و جرم العمليات الإرهابية » بسنه نصوصا قانونية لتطويق الظاهرة وحاربتها عملا .بدا 
الشرعية؛ إذ لا جريعة ولا عقوبة إلا بنص» وقام بحصر جموعة من الأفعال واصفا إياها 
بالأعمال الإرهابية دون أن يضع مفهوما للإرهاب» و هذا ما نبينه في مبحث أول قبل أن 
نتصدى إلى تحليل الجرعة الإرهابية و ذكر صورها ق مبحثين. 
إن التعريف بالإرهاب تكتنفه ججموعة من العوائق و الصعوبات نظرًا لاحتلاف وحهات 
النظر بين الباحثين و الدول حول الأسباب الي حلقت ظاهرة الإرهاب» و بين من يراه أسلوبا 


حديدًا للتحرر أو من يراه أقصى صور بشاعة الإحرام في العصر الحديث» حيث م تذكر 


ا 


المعاحم العربية القديمة كلمة اا لكنها عرفت الفعل (رهب)»ء يرهب» رهبة و رهبا. 
و الرهبة هي الخوف و الفزع و الرعب. 

لقد ظهرت كلمة رعب ه۲۲ لأول مرة قي اللغة الفرنسية عام 1355م بقلم الراهب 
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منحى حجديدا في العصر الحديث تحديدا في فاية القرن 19, إلا أنه في الثلاثة عقود الأحيرة 
حصص لفظ الإرهاب في اللغة الدارحة للأنشطة الموحهة ضد الدولة» و قد بدأ يظهر لفظ 
الإرهاب في معاحم اللغة بعد انتشار الظاهرة كمصدر للفعل "أرهب" أي العنف و التهديد 
و الرعب. و الإرهاب وفقا لنطاق مارسته ينقسم إلى نوعين: 
أ/ إرهاب حلي تنحصر نممارسته و عملياته داحل الدولة الواحدة. 
ب/ إرهاب دول بمتد لتمس آثاره أكثر من إقليم دول . 

الأول تمارسه جماعات ذات أهداف خدودة داحل نطاق الدولة و لا تتجاوز حدودها 
بغرض تغيير نظام الحكم» و في أغلب الأحيان لا يكون هما ارتباط خارحي بأي شكل من 
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ر ب و الا العربية فلم نحد إشارة إلى كلمة إرهاب وفق ما هي متداولة قي الوقت الحالي و منها ابن 


منظور المصري» لسان العرب» الحلد الأول» لبنان: دار بيروت للطباعة و النشر»ط 1995 ص 1374. 
- جحمع اللغة العربية» المعجم الوسيط»ج1» القاهرة: شر كة مساهمة مصرية» ط1969» ص 337. 
- وأيضًا تناولنا كتاب وليد أمين رويحة» الإرهاب و أحذ الرهائن في الشرق الأوسط ترجمة عفاف الرزاز» د.ن» ط 


0 ص305. 
E e‏ ر ا ل ا اا اه ون 
ص110-97. 
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- هذا ما ذهب إليه حلال عز الدين في كتابه الإرهاب و العنف السياسي» القاهرة: دءن» الطبعة الأولى1986» 
ص 75» لكننا لا نوافقه الرأي فالجماعات الإرهابية في الجزائر على سبيل المثال لم يكن ها ارتباط مباشر في البداية مع 
حهات أحنبية لكن ظهر الارتباط الغير مباشر بين تنظيم القاعدة ق بلاد المغرب و تنظيم القاعدة ذو التوحه العالمي من 
حلال تبي نفس التسمية» وتشجيع الأحير لأعمال التنظيم في الجحزائرء أما العلاقة الغير مباشرة بين الإرهاب زحد 


نظام الحكم» إلا أن ما ذهب إليه الدكتور إمام حسنين عطاء الله قي أن هذا النوع من الإرهاب 


fe, 1 
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ينحصر داحل الدولة و لا يوقع ضحايا من الأحانب و لا يضر .عصال أجنبية 
قد حانب الصواب» لأن الإرهاب في الجزائر منذ البداية كان يستهدف الضحايا من شيئ 
الفغات مدنيين أو عسكريين» مواطنين ورعايا أحانب» بل على العكس من ذلك نحده أصبح 
يستهدف أكثر في إقليم الدولة الواحدة العنصر الأحبي لا له من صدى على الصعيد الخارحي. 

أما الإرهاب الدولي حسب الدكتور عطاء الله فهو الإرهاب الذي يكون أحد أطرافه 
دوليا سواء الأشخاص أو الأشياء أو الأماكن أو غرضه إساءة العلاقات بين الدول. إلا أننا 
أيضا نخالفه الرأي باعتبار الإرهاب كان موحودا في الجزائر و مصر و اليمن» و الكثير من 
الدول الأحرى إلا أنه م يلاق نفس الاهتمام من قبل المحتمع الدولي» و لو بالإدانة لاعتباره من 
قبل أغلب الدول الفاعلة على الصعيد الدولي مسائل داحلية (شؤون) تخص الدول المعنية 
بظاهرة الإرهاب بحجة الدعقراطية وحق الشعوب المقهورة حسب تعبيرهم في احتيار النظام 
الذي تراه أصلح هما. وعندما تمارس هذه الأعمال الإحرامية على إقليم معين و لو كانت 
الضحية أحنبية فمكافحتها تكون بمعوحب القانون الجنائي الحلي» و المعروف أنه لا بمكن 
الحديث عن تنازع قوانين في هذه الحالة لوحود العنصر الأحنبي لاعتبار قانون العقوبات 
يطبق على كل الجرائم المرتكبة على إقليم الدولة مهما كانت جنسية فاعلها حسب مبدإ 


الإقلنية. 


ك الداحل مع الخارج فتظهر في سكوت العديد من الدول العربية و الغربية عن التنديد بالإرهاب قي الجزائر طوال 
عشرية كاملة» و هو ما يفهم على أنه تواطؤ لوجحود مصالح حخفية بين التنظيمات الإرهابية و الدول المعنية. 
بزمام خسن عطاء اله الإرهاب و البنبان القاتون:للجرعة الرحع السايىة ص 142. 
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إلا أننا وحدنا تغير وحهة نظر الجتمع الدولي تحاه هذه الجرائم جرد انتقال تأثيرها 
إلى داحل أقاليم الدول الأجنبية و منذ ذلك ظهر مصطلح الإرهاب الدوليء أي إن هذا الأحير 
يكون دوليا إذا ما كان للعمل الإحرامي أكثر من إقليم. 

إن ما يجمع الإرهاب الحلي بالإإرهاب الدولي هو أمُما يهددان معا الحق قي الحياة 
ولام قالموت بالتسبة للمفهو من رسالة أكثر هن كوها حدقا 

المبحث الأول مفهوم الجربمة الإرهابيية 
إن أقوى التشريعات حاية لمصالح الدولة و الأفراد هو التشريع الجنائي فضلاً عن 

الحماية الإدارية و المدنية و الدستورية» ذلك أن المشرع الجنائي يعتبر الاعتداء عليها حريعة 
تستوحب تطبيق العقاب» و الجرعة الإرهابية من أبشع صور الاعتداء على المصالح الأساسية 
للدولة كالأمن والاستقرار والسيادة و هناك من أدحلها ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة وهناك 
من اصطلح على تسميتها الجرائم الماسة بشخصية الدولة. وأيا كان التصنيف فهناك إجماع 
على أَما أحطر ما هدد الدول في القرن الماضي ولا يزال يهددها قي عصرنا و زماننا. 

والمشرع الجزائري لم يتطرق للجرعة الإرهابية مفهومها الجالي لا على المستوى 
الوضوعي قي قانون العقوبات الصادر عوحب الأمر رقم 66 /156 المؤرخ في 08 حوان 1966 
اللعدل و للمتمم فيما بعد إلى غاية القانون رقم 15/90 المؤرخ في 14 حويلية 1990 المتضمن 
تعديل قانون العقوبات» و لا على المستوى الإجرائي بقانون الإجراءات الحزائية الصادر 
عوحب الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 08 جوان 1966 المعدل و المتمم فيما بعد. لكنه تناو ها 
بالتجربم و العقاب بصورة حلية بمحوحب الأمر 11/95 المؤرخ قي 25فيفري 1995 و الذي 
ألغى المرسوم التشريعي رقم 03/92 المؤرخ ي30 سبتمبر 1992 ويعتبر الأخير أول تشريع 
يتناول الحربعة الإرهابية بصورة مباشرة» وكان الغرض من إصدار هذا الأمر هو حاية النظام 
العام, وقد سار في ذلك على هُج أغلب التشريعات الحنائية الحديثة ال حرمت الإرهاب 


وسنت له أقصى العقوبات» و اعتبر موحبه الجربمة الإرهابية مستقلة عن غيرها من الجرائ 
لأا تستمد صفتها من حصائصها الذاتية وليس من حريمة سابقة أو معاصرة هما. 

هناك محاولة للمشرع في تحريم الأعمال الإرهابية كما أشرنا سابقا؛ عندما أصدر 
المرسوم التشريعي 03/92 المؤرخ قي 30 سبتمبر 1992 المتعلق عكافحة التخحريب و الإرهاب» 
و الأكثر من ذلك فالمشرع تصدى قبل ذلك يحموعة من الجرائم الي كانت تمدف إلى زعزعة 
استقرار وأمن الدولة» بحيث تناول هذا النوع من الجرائم في الجزء الثاني من قانون العقوبات 
بعنوان التجرم في الكتاب الثالث منه تحت عنوان "الجنايات و الجحنح و عقوبانها"» تحديدا قي 
الباب الأول منه المعنون ب "الجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي" في الفصل الأول منه 
"الحنايات و الجنح ضد أمن الدولة" الصادر .حوحب الأمر رقم 156/66 المتضمن قانون 
العقوبات المعدل والمتمم. 

هذا النوع من الحرائم ترتكبه جماعات أو أفراد بغرض نديد سلامة الوطن وأمنه 
كالغيانة والتجسس حسب المادة 61 قانون عقوبات» وقد تصدى المشرع هذه الجرائم بأن 
سن هما عقوبات مشددة وصلت في أقصاها إلى الإعدام مهما كانت جنسية مرتكبهاء بالإضافة 
إلى ما ورد قي القسم الخامس من الجزء الثاني والمتضمن المواد من 88 إلى90 ق ع الي تناول 
فيها المشرع نوعا آحر من الجرائم مثل حرعة التمرد الموصوفة بأما جناية ماسة بالأمن العام. 

وحدنا بتتبعنا مجموعة من الجرائم أن المشرع حاول منذ زمن بعيد حاية أمن الدولة 
ومتلكاتما؛ بتحرعه كل ما من شأنه أن يهددهما كتجرعمه على فعل الاستيلاء على الأسلحة 
والذخائر عن طريق العنف حسب المادة 89 ق ع» ولم يقتصر عقابه على الفاعل الأصلي فقط 
بل امتد إلى كل من له علاقة بالجربمة عمدا وعلما حسب المادة 91 ق ع» وقد اشترط العلم 
من أحل تطبيق عقوبة الإعدام على الفاعل الأصلي أو الشريك قي هذه الجرائم حي لا يكون 
هناك تناقض مع المادة 44 فقرة 3 ق ع الي تقضي بأن الظروف الموضوعية اللصيقة بالحرعة 


gı 


المؤدية إلى تشديد عقوبة الفاعل الأصلي لا تؤثر على الشريك إلا إذا كان عالما بها وقت 
المشاركة. 

لقد اتضح ذلك جليا ق العديد من الأحكام الجنائية الصادرة ضد جحموعات إرهابية 
مثلت أمام الجهات القضائية المختصة» بحيث تمت إدانتهم بعد طرح الأسلة أثناء حلسة المحاكمة 
بصيغة: " هل المذنب ارتكب في نفس الظروف جنحة تزويد مرتكي الحنايات و الجنح ضد 
أمن الدولة ق وقت السلم و ية الأماكن للاحتفاء دون أن يقع عليه إكراه من قبل المجموعة 
الإرهابية مع علمه بنواياها طبقًا لنص الادة 91 فقرة أولى ق ".3 

إن التشريع الحزائري من بين التشريعات الي وضعت حلولا مؤقتة لبعض مظاهر الحريمة 
في صورها الأولى» دون التعرض ها بشكل حاص دون استعماله للمصطلحات الي تيميزها عن 


حرائم القانون العام منها" الإرهاب" أو "التخحريب" ويعد هذا الموقف إيجابيا مقارنة ببعض 
التشريعات الي سكتت تماما عن معالحة الظاهرة في بدايتها. 
لكنه وبعد التحول الذي شهدته الجزائر على الصعيد الأمن سنوات التسعينيات» كانت 
قد برزت الجحرائم ف أبشع صورها منها التقتيل الجحماعي للمواطنين» واستعمال الذخيرة الحية» 
و الأسلحة البيضاء » ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية و التخحريب الكلي أو الجزئي 
للمؤسسات الإدارية و الاقتصادية .و لاما هددت المصال العليا للدولة و عبشت بالأمن العام 
و أحلت بالسكينة المعهودة كان على المشرع أن يتدحل لسن نصوص قانونية شديدة الصرامة 
من شأما أن تواكب هذا المنحى الخطير للإجرام. 
إن مبدأً الشرعية هو الذي يضفي على العقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة باعتبارها 
توقع في سبيل المصلحة العامة وال لن تتأتى إلا من خلال إسناد وظيفة التحرم والعقاب 
کک کا ادو کی کی اا ات عار فام کک لوال ر 30 اة ر 2007104 ر 
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للمشرع وحده؛ لذلك صدر المرسوم التشريعي 03/92 المؤرخ بي 30 سبتمبر 1992 المتعلق 
عكافحة أعمال التخحريب و الإرهاب» و بعده صدر الأمر 11/95 المؤرخ في 25 فيفري1995 
المتضمن الحرائم الموصوفة أفعالا إرهابية أو تخريبية. هذا يتعين علينا تحديد مفهوم الحربعة 
الإرهابية لدى المشرع الجزائري و حاولة تيمييزها عن بعض الحرائم الأحرى المتقاربة معها من 
حيث أسلوب ممارستها كالعنف و القوة و بث الرعب و ذلك قي مطلبين. 
المطلب الأول: التعريف بالجرية الإرهابية. 
يهدف الفرد دائمًا إلى تحقيق منفعة» و على ذلك لم يصدر تشريع قط إلا لتحقيق 
مصلحة"؛ فهي مناط التجرم و العقاب؛ إذ لا بحرم لفعل إلا إذا أضر باجتمع» و لا عقاب 
على فعل إلا إذا رأى المشرع في العقوبة فائدة للمجتمع» و هو ما يطلق عليه بالردع العام 
كخاصية من خحصائص العقوبة. لأحل ذلك كان التجرم والعقاب منفعة للمجتمع الجزائري 
الذي عان كثيرا من ويلات الإرهاب. 
الفرع الأول: التعريف الموسوعي و القاموسي للإرهاب 

أول/ في الموسوعة السياسية: 

الإرهاب يعن استخدام العنف(غير القانون)ء أو التهديد بأشكاله المختلفة» كالاغتيالء 
والتشويه والتعذيب والتخحريب والتعسف بغية نحقيق هدف سياسي مثل كسر روح المقاومة(2. 
ثانيًا/ في القاموس السياسي: 

كلمة إرهاب تعن (غاولة نشر بذرة الفزع لأغراض سياسية)والإرهاب وسيلة 
تستخدمها حكومة استبدادية لإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام ها.والمثال التقليدي هو 
قيام حكومة اللإرهاب إبان الثورة الفرنسية. ( 


A A E E OE E a e aa gE 


يبعكن اعتبار الشرح الوارد أعلاه ينطبق على الشريعة الإسلامية دون التشريع الوضعي. 

SEEN SS A N VES E N OT NEE 
ص153.‎ 5 

- أحمد عطية اللهء القاموس السياسيء» القاهرة؛ دار النهضة العربية» ط3 1968» ص45. 


ثالثا/ في المعجم العربي الحديث: 

يعن الأحذ بالعنف والتهديد والحكم الإرهابي هو الحكم القائم على أعمال العنف (1. 
رابعًا/ في قاموس العلوم الاجتماعية: 

كلمة إرهاب تشير إلى نوع حاص من الاستبداد غير المقيد بقانون أو قاعدة»ولا يعير 
اهتماما .عسألة أمن ضحاياه»وهو يوحه ضرباته بمدف خلق جو من الرعب والخوف وشل 
فاعلية ومقاومة الضحايار. 
خامسًا/ موسوعة العالمية: 

الإرهابي هو ذلك الشخص الذي بمارس العنف وهو لا يعمل .عفرده ولكنه ينخرط قي 
إطار جماعة أو نظام معين وذلك وفقا لإستراتيجية حددة (م. 
سادسًا/قاموس اکسفورد: 

كلمة إرهابي تشير بوجه عام إلى شخحص يحاول أن يدعم أرائه بالتهديد والترويع. 

الفرع النان؟ الجرية الإرهابية في إطار المرسوم التشريعي 03/92. 

(4) 


أول ما تناول المشرع هذه الظاهرة كان .عوجحب المرسوم التشريعي 03/92/ 1992 
المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب» و يعتبر أول تشريع وطي يحدد مفهوم الجرعة الإرهابية 
و يجرمها. إذ تضمن هذا المرسوم 42 مادة قانونية »جحاءت في أربعة فصول كان للجانب 
الإحرائي القدر الأكبر منهاء بحيث صنف جحموعة من الأفعال واعتبرها جرائم إرهابية و قرر ها 
عقوبات مشدده, 

فقد نصت المادة الأولى منه على آ ر ا تخريبيا أو إرهابيًاء قي مفهوم هذا 
المرسوم التشريعي كل خخالفة تستهدف أمن الدولة و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات 


و سيرها العادي» عن طريق أي عمل غرضه ما يأ : 


1: 1 
N Ce SE E 
(2). Forence ellioi and michel summer skll. A dictionary of politik/ usa pouquin books 1961 page 329. 


(3). William little et al the sharter p 2150- 2156. London exford university press 1967. 


- الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 70» الصادرة بتاريخ 1 أكتوبر 1992 المتضمنة المرسوم التشريعي رقم 03/92 المؤرخ 
في 30 سبتمبر 1992 المتعلق عكافحة الإرهاب و التخحريب. 


- بث الرعب قي أوساط السكان و حلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الأشخاص 
أو تعريض حياتمم أو حريتهم أو أمنهم للخحطرء أو المس عمتلكاقم. 
- عرقلة حر كة المرور أو حرية التنقل في الطرق و الساحات العمومية. 
- الاعتداء على الحيط و على وسائل المواصلات و النقل و الملكيات العمومية و الخاصة› 
و الاستحواذ عليها أو احتلاها دون مسوغ قانون» و تدنيس القبور أو الاعتداء على رموز 
الجمهورية. 
- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية وممارسة العبادة و الحريات العامة و سير الم سسات 
المساعدة للمرفق العام. 
- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوافا أو متلكااء أو عرقلة تطبيق 
القوانين و التنظيمات". 

لذا رصد المشرع هذا النوع من الجرائم عقوبات مشددة تراوحت بين الإعدام 
و المؤبد و السجن المؤقت باعتبارها حنايات» و سنتطرق لذلك بالتفصيل ف الفصل الثاني 
المتعلق بالجانب الإحرائي و العقابي من بحثناء كما أنه حصص في هذا المرسوم التشريعي فصلين 
كاملين للقواعد الإجرائية المتبعة من قبل الجهات القضائية الخاصة المعنية .متابعة جرائم التخحريب 
و الإرهاب» و ستتناوهها كذلك لاحقا,والملاحظة البديهية المستمدة من القراءة البسيطة هذه 
النصوص هي أما ظهرت في فترة لم يعد بإمكان النصوص التقليدية الواردة بقانون العقوبات 
احتواء الظاهرة وهو مايفيد تميز المعالجحة بالنظر إلى الجربمة على أما حربمة حاصة»وقد غلب على 
هذا المرسوم الطابع الاستغصالي» ورد الفعل الآ والردعي للحد من تفاقمها. 

لكنه ارتأى بعد فترة وحيزة من سريان هذا المرسوم إلغاء العمل به لما أصدر الأمر 
5 المؤرخ قي 25 فيفري 1995 المتضمن المواد من 87مكرر إلى 87 مكرر9 الي أدبحت 


لاحقا في قانون العقوبات» و هو ما يعد إلغاء تلقائيا للمر سوم التشريعي 03/92. 


الفر ع الغالث: الجرة الإرهابية في إطار الأمر 11/95. 

ته المشرع الجزائري إلى مواحهة ظاهرة الإرهاب بإصداره الأمر 11/95 المتعلق 
بالجحرائم الموصوفة أفعالاً إرهابية وتخريبية » وتم دمج هذا الأمر ضمن قانون العقوبات لأن 
الأحير بعل الشريعة العامة للتجرم والعقاب »و لم يتجه إلى قانون مستقل أسوة بالعديد من 
الدول» حيث تتجه أغلب التشريعات إلى إدراحها ضمن جرائم الاعتداء على أمن الدولة. 
و رغم الانتقادات الموجحهة للمشرع الجزائري كغيره من التشريعات على هذا الإدماج باعتبار 
أن الحريمة العادية تتميز بالثبات و الاستقرار أما الجرعة الإرهابية ففي تغير مستمر من حيث 
الأسلوب ووسائل التنفيذ؛ومن ثم فهي تحتاج إلى قانون مستقل كقانون حاية الطفولة والمراهقة 
الجزائري 72 /03 المتضمن إحراءات حاصة بجرائم الأحداث» و قانون المخدرات15/04 المتعلق 
بجرائم المخحدرات وطرق مكافحتهاء إلا أننا لا نرى وحها هذا النقد لأن قانون العقوبات هو 
لمعن بحماية أمن واستقرار الجتمع مهما اختلفت الجرائم من حيث الخطورة. ويعد إدخحال 
قانون مكافحة الجرعة الإرهابية ضمنه أمرا منطقيا لأنه من حهة أراد تسهيل عملية الاطلاع 
عليه و منحه قوة إلزامية أكثر لدى المخاطبين بقواعده» و من جحهة أخحرى قد يعتبر هذا الدمج 
حيلة من المشرع الجحنائي حي يتجنب المطالبة بإلغاء الأمر 11/95 .عجرد حدوث استقرار نسبي 
أو مؤقت كما هو الحال بالنسبة للأصوات المتعالية لأحل إلغاء قانون حالة الطوارئ» الذي 
يتعرض دائمًا للانتقاد بفرضه قي ظل الحدوء و الاستقرار الأميْ. نما يوحي أن دمج الأمر 11/95 
في قانون العقوبات يجعل من الصعب إلغاءه إلا بإحراءات معقدة. 

و تطبيقا للأمر 11/95 المتضمن الجرائم الموصوفة أفعالا إرهابية أو تخريبية تم تعريف 
ابر ا إرعامة بت اة 87 كر اقول أ بعر فاد راا او هرا ن ر ها 
الأمر» كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات 


و سيرها العادي عن طريق آي عمل غرضه ما يأ : 


| 


- بث الرعب في أوساط السكان و حلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي 
أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتمم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس .عمتلكام. 
- عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق و التجمهر أو الاعتصام في الساحات 
العمومية. 
- الاعتداء على رموز الأمة و الجمهورية و نبش و تدنيس القبور. 
- الاعتداء على وسائل المواصلات و التنقل و الملكيات العمومية و الخاصة و الاستحواذ عليها 
أو احتلا لها دون مسو غ قانونِ. 
- الاعتداء على الحيط أو إدحال مادة أو تسريبها في الجو أو باطن الأرض أو إلقاؤها عليها 
أو في المياه» ما فيها المياه الإقليمية من شأما حعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة ق خحطر. 
- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة و الحريات العامة و سير المؤسسات 
المساعدة للمرفق العام. 
- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعواما أو متلكاتمم أو عرقلة تطبيق 
القوانين و التنظيمات'. 

يعكن تسمية هذه المرحلة .مرحلة الرحوع إلى القانون العام ويتضح من خلاها مراحعة 
المشرع لموقفه من أسلوب مكافحة الحريمة الإرهابية» وفشل سياسة الزجر الي اعتمد عليها في 
المرسوم التشريعي 03/92 المذكور سابقاء وتأكد المشرع من ضرورة وضع آليات معابحة أوسع 
وأضمن استمرارية» بالإضافة إلى أنه م يجد أي فائدة من تطبيق نظام احالس القضائية الخاصة» 
لأحل ذلك دمج الأمر 11/95 بقانون العقوبات» وأدخحل تعديلا على محكمة الجنايات العادية 
ال أصبحت سختصة بالنظر عموما ق هذه الجرائم و ذلك ما سنتطرق إليه لاحقا, 

إن ما يؤحذ على صياغة هذا النص الي تضمنه الأمر 11/95 هو عدم الدقة في تحديد 


الوصف الحقيقي للفعل الحرم» و هو ما نستشفه من الفقرة الأولى للمادة 7 امکرز انیٹ نص 


٤ 


الملشرع على أنه: "يعتبر فعلاً إرهابيً أو تخريبًا"؛ فحرف الربط - أو - يفيد الخيارء ثم 
بعبارة -كل فعل - الي تفيد التعميم الأمر الذي يجعلنا نتساءل مي يعتبر الفعل إرهابيًا و مي 
يعد تخريبيًا عند تطبيق النص من قبل الجهات القضائية؟ و ما الفرق بين المصطلحين إذا سلمنا 
بفكرة أن كليهما وجه لعملة واحدة وهو تمديد أمن الدولة و زعزعة الاستقرار فيها؟. 

ورفعا مذا اللبس بين لفظ الإرهاب الذي هو مصطلح حديد على لمشرع» 
و لفظ التحريب الذي استعمله من قبل ق النصوص العامة لقانون العقوبات والمرسوم 03/92 
المد كور منابقاة كان ديرا به اعمال خرف ربط( و( الدال على امع ين اصن دون 
حرف الخیار( أو ) ماد النضن عا رة مسف دافا عن ماقي جرا القاتزة ا 

بالإإضافة إلى أن هناك من وجه نقدًا للمشرع ق ما بخص هذه النقطة و على رأسهم 
الدكتور أحسن بوسقيعة و حجته في ذلك أن المشرع خلط ' بين العمل الذي يعكن اعتباره 
راما وون اناع لیت خا ق لفن الاد 87 مرن فو - كل فل سهدت امن 
الدولة ... عن طريق عمل غرضه ما يأت"» حيث أورد عبارتين كان الأحدر به أن يستغيْٰ عن 


إحداهما سواء عبارة يستهدف "أمن الدولة" أو عبارة "غرضه" و الأولى بالحذف هي عبارة 


ATA E AE E‏ على القاضي الجزائي فإن أول ما يقوم به هو تكييف 


الواقعة لمعرفة مدى تطابقها مع النص الجنائي» و هنا يصطدم القاضي بالغخموض و عدم الدقة فيفسر النص الجنائي تفسيرًا 
قضائيًا علما أنه ملزم بالتفسير الضيق للنص الجنائي» والسؤال المطروح ما مصير التفسير الواسع للنص إذا كان قي مصلحة 
امتهم ؟ و هذا التفسير لا يلزم القضاة الآحرين و لا يقيد نفس القاضي» باستشناء إذا صدر عن المحكمة العلياء و هو ما قد 
يجعل نفس الفعل مرة تخريبيا ومرة إرهابياء وبناء على ذلك التفسير فد يكون شخصا ما بريء أمام جهة قضائية فسرت 
النص الغامض لصالحه» وشخص آخر مدان لنفس الوقائع نظرا لتوسع الحهة القضائية في تفسير النص» نما يجعل الأحكام 
القضائية محل نقض وبالتالي زيادة العبء على المحكمة العليا. 


aE‏ المر حع السابق» ص 47 و ما بعدها, 
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لكننا نخالفه الرأي باعتبار أن الجريعة الإرهابية صنفت من حيث درحة خحطورقا 
على ما حناية و هي من حرائم العمد» فالقائم بالعمل الإرهابي تأحذه إرادته الواعية إلى 
إحداث نتيجة ما و هذا يؤدي بنا بالضرورة إلى الحديث عن القصد الجنائي في الجربمة 
الإرهابية» و الذي يتكون من اجحاه إرادته لارتكاب الجرعة» و علمه بتجرم القانون لفعله» 
و هو ما يعرف بالقصد العام. و في الجرمة الإرهابية تحديدًا لا بعكن الاعتماد على القصد العام 
فقط رغم أن الجريمة عمدية عند توقيع العقوبة بل يجب البحث عن القصد الخاص لدى الجا 
من قبل قاضي الحكم أي ضرورة معرفة غاية الإرهابي من ارتكاب حرعته» فمثلاً جحد نية الحاني 
قي حريمة بث الرعب وسط السكان أو حريمة وضع المتفجرات في الأماكن العمومية ليست 
إيذاء الناس بإزهاق أرواحهم فقط» و إنما تمتد إلى غاية أكبر سواء كانت قريبة التحقيق 
أو بعيدة و هي زعزعة استقرار البلاد و حاولة الضغط على النظام السياسي القائم و إفشاله قي 
تحقيق السكينة و الأمن» وهو ما يعرف بالقصد الخاص. 

و نما تقدم فالمشرع لم يخلط بين العمل الذي يمكن اعتباره إرهابيا و بين الباعث؛ 
فكل عمل تضمن المساس بالاستقرار و الأمن كان الباعث للقيام به تحقيق عدم الاستقرار 
داحل الدولة» و يعد حسبه قي الحالتين عملا إرهابيا. 

و قد لاحظنا كذلك أنه كان يكفي أن يحدد المشرع أعمالاً و يدرجها ضمن حرائم 
المساس بأمن الدولة و لن يتغير ا لمعن حيث تصبح المادة 87 مكرر كالآ: "يعتبر فعلاً إرهابيً 
و تخريبيًا ق مفهوم الأمر» الفعل الذي يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة 
لترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي عن طريق ما يأ ...". 3 


إذا أحرينا مقارنة بسيطة بين المشر ع الجزائري و المشرع المصري ند أن الأول م يحدد 


$ 


مفهومًا دقيقا للعمل الإرهابي في نص للمادة 87 مكرر من الأمر 11/95» لكن الثاني حسم 


- يبقى نص المادة 87 مكرر الذي يلي هذه الفقرة من ق ع بدون تغيرء و هو جرد اقتراح. 


الخلاف حول مدلوله» حيث ورد بنص المادة 86 من القانون رقم 97/92 الصادر سنة 1992 
قانون عقوبات مصري» الذي تضمن نصوص مكافحة الإرهاب الي نصت على أنه" يقصد 
بالإرهاب كل استخدام للقوة أو للعنف أو التهديد أو الترويج يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع 
إحرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإحلال بالنظام العام أو تعريض سلامة الجتمع و أمنه 
للحطر". حيث استبعد المشرع المصري استعمال لفظ التخحريب واكتفى بلفظ الإرهاب عكس 
المشرع الجزائري الذي أورد اللفظين معا. 

كذلك وجدنا أن التعريف الوارد بنص المادة 87 مكرر ق ع هو تعريف للإرهاب 
و ليس للجرعة الإرهابية» و هو النقد نفسه الموحه للمشرع المصري لأن الإرهاب في حد ذاته 
أسلوب يستخدم قي الإحرام العاد ي( و مشددا للجرة المرتكبة في 
نفس الصدد قي إطار القانون العام» كما هي الحال في اعتبار ظرف الليل ق جريمة السرقة ظرفا 
مشددا للعقوبة» وكذلك استعمال السم في جربمة القتل. و هذا ما أحذ به المشرع اللبنان قي 


نص المادة 314 قانون عقوبات لبنان عندما نص على أنه: "يعن بالأعمال الإرهابية جميع 


الأفعال ال ترمى إلى إيجاد حالة ذعر و ترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة و الملتهبة و 
لمنتتحات السامة أو المحرمة" على عكس المشرع الجزائري و المصري. و مثله نص المشرع 
السوري في المادة 304 قانون عقوبات سوري الي تعد نسخة لنص المادة 314 قانون عقوبات 


لبنان ا 


L1 


- حيث يرى البعض أنه تكتيك تلجأ إليه عادة بجحموعة ضعيفة داحل الدولة ضد جاعة معادية ها تتمتع بقوة أكبر» 
و ذلك من أجل تحقيق هدف سياسي تعجز تحقيقه بوسائل أخحرى» الزخشري في كتابه أساس البلاغة» بيروت: دار 
المعرفة» ط 1979 »> ص 181. 

- محمد حمود سعید» جرائم الإرهاب - أحكامها الموضوعية و إحراءات ملاحقتها -» القاهرة:دار الفكر العريي» ط 
5, ص 16. 


كما أن نص اللادة 87 مكرر فقرة 2 ق ع عرف بالإرهاب على أنه كل فعل 
يستهدف أمن الدولة و غرضه بث الرعب و خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء 
المعنوي أو الجسدي و تعريض الحياة للخحطر» ما يعي أنه فعل من شأنه أن يحدث أثرا أو نتيجة 
قد تكون مادية ملموسة إذا ما أتم الجاني حريمته كزرعه قنبلة ق وسط تحمع من المواطنين تؤدي 
بالنهاية إلى قتلهم» و نقول في هذه الحالة تحققت الجحرعة المادية» أو عدم انفجارهاء و الذي 
يؤدي عجرد علم العامة بوجودها إلى الخوف و الحلع و هو ما عبر عنه المشرع بإثارة الرعب 
و الفزع و الخوف بالنفوس» وقد صنفه المشرع جناية و عبر عنه بالشروع. 
وحدنا أن المشرع ذكر عبارتين متشايمتين من حيث لمعن و هما "الاعتداء 
المعنوي" و "بث الرعب في أوساط السكان" و الأفضل الإبقاء على العبارة الثانية بحكم أن 
الاعتداء قد يكون ماديا أو معنويا. 
أيضًا نص المادة 87 مكرر ق ع حاء منقوصا من بعض الحرائم بحيث أطال المشرع 
تي ذكر الأعمال الموصوفة إرهابية أو تخريبية» ي حين أغفل قي تلك الفترة "1995" تاريخ 
صدور الأمر 11/95 حرائم أشد خحطورة كانت موحودة حينها؛ فجرعة نبش القبور وحريمة 
عرقلة ح ركة المرور حصهما بقواعد عامة تي قانون العقوبات باعتبارهما من الجرائم العادية» 
و عاود النص عليهما في هذا الأمر» قي حين هناك حرائم تم إغفالما و هي في غاية الخطورة 
كجرمة تبييض الأموال» أو استعمال التهديد و العنف للاستيلاء على الأموال لتمويل العمليات 


الإإرهابية وكذلك استعمال الدين ودور العبادة للتشجيع على الإرها ب( 


- بحيث استدرك المشرع ذلك النقص بعد فترة زمنية طويلة عن طريق بجرعه فعل تمويل الإرهاب» و كذلك جره 


تبييض الأموال بنص خاص .موحب القانون رقم 15/04 المؤرخ في 2004/11/10 و أيضًا تحرعه فعل الإشادة بالجرائم 
الإرهابية من داحل دور العبادة موحب القانون رقم 09/01 المؤرخ في 2001/07/26 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. 


المعلوم أن عدم الوضوح و الدقة يتعارضان و مبدأً شرعية التجرم و العقاب» إلا 
أن المشرع تعمد اللجوء إلى هذا الأسلوب نظرا لخصوصية الفترة ال صدر فيها الأمر 11/95 
ال تطلبت بعض الاستشناءات من جهة ومن جهة أخحرى ترحع عدم الدقة والوضوح إلى 
السرعة الي أحرحت هما هذه النصوص للتطبيق ؛لأحل ماربة الإرهاب الذي عاث خرابا ي 
الدولة آنذاك. و من بين العبارات الي استعملها المشرع للتدليل على الجرعة الإرهابية ما جاء 
في نص المادة 87مكرر ق ع كعبارة بث الرعب» الاعتداء المعنوي» كل فعل يستهدف أمن 
الدولةء الوحدة الوطنيةء السلامة الترابية» استقرار المؤسسات. 
إلا أن هناك ملاحظة أن عبارة بث الرعب بين الناس مسألة ترحع إلى نفسية لحي 
عليه و لا تتعلق بالجاني و هذه العبارة كثيرة الاستعمال في أغلب التشريعات المقارنة» تما يعي 
ترك تحديد عناصر الجربمة إلى الحالة الي يكون عليها ا لمحي عليه» ما حعل البعض من بينهم 
الدكتور مدحت رمضان يحكم على هذه العبارات بعدم الدقة و أَمُا عبارات فضفاضة» ونحن 
نيد موقفه؛ فالمحريمة العادية قي الوقت الحالي استفحلت داخحل الجتمع» وكان ها الأثر الأكبر 
قي نفس المواطن لإحساسه بعدم الأمان» كالسرقة في وضح النهارء» أو الاعتداء بالأسلحة 
البيضاء. ومن ثم فبث الرعب بين الناس ليس ميزة تنفرد ها الجربمة الإرهابية وبالتالي على 
افر اكعار عا ادو و ع بالق ا اه اقرع افر نارن 
العقوبات الجحديد في نص للمادة 421 فقرة أولى منه» حيث حاول التعريف بالإرهاب بأنه 
فعل غرضه إحداث اضطراب خحطير حدًا بالنظام الععام» في حين أننا نرى أن 
اللشرع الفرنسي لم يأت بجديد عندما أضاف عبارة "حطير حدا"» إذ المشكل المطروح 
كيف يتم تحديد درحة الخطورة و ماهو الأساس المعتمد لذلك؟. 


مدحت رمضان» حرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعية و الإحرائية للقانون الجنائي الدولي و الداحلي -دراسة 
مقارنة -» القاهرة: دار النهضة العربية» ط 1995ء ص 104 و ما بعدها. 


0 


.de troubler gravement ordre public 1‏ .. ' 
بصفة عامة فإن نص للمادة 87 مكرر ق ع يمكن أن يدحل عليه بعض 

التعديلات؛فبدلاً عن وء المشرع الحزائري إلى إعطاء تعريف مطول للإرهاب» و تعداده 
جحموعة من الجرائم ال ورد ذكرها في قانون العقوبات ضمن الجحرائم العادية» مع إغفاله 
مجحموعة من الحرائم الحقيقية الي ا ا كان عليه أن يكتفي بتحديد الجرائم الواردة قي 
قانون العقوبات مع تشديده العقوبة المقررة ها إذا ارتبطت بظرف الإرهاب و توفر القصد 
العام و الخاص معًا لدى الحاني. مع إضافة الحرائم الحديدة بنصوص خاصة مثلاً حربمة الإشادة 
بالأعمال الإرهايية الي أضافها لاحقًا في نص الادة 87 مكرر 10 ق ع بموحب 
القانون09/01 المؤرخ 2001/07/26 المعدلة عوحب القانون 01/06 المؤرخ في 2006/12/20 أي 
بعد 11 سنة من استفحال الجريمة الإرهابية» وذلك حن يتفادى التكرار الذي نحده على امتداد 
المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من حهة ليسهل على رحل القانون معرفة ما هو العمل 
العتبر إرهابيًا »و من حهة أخرى لعدم الوقوع في تعارض مع مبدإ الشرعية. و هذا اقتراح 
موضوعي و منطقي لأن الجرعة الإرهابية لا تختلف في ركنها المادي عن أي جريعة أخحرى من 
الجرائم الي أشرنا إليها سابقا لا من حيث إثارة الفزع و لا حن التهديدء و إنما تختلف عنها 
من حيث استهدافها قلب النظام السياسي للدولة» باستهداف دعائمها و منشآها 


۳ محمد أبو الوفاء » التأصيل الشرعي و القانون لمكافحة الجماعات الإرهابيةءالقاهرة:دار الفكر العريي»ط 2005ء 
ص 10. 

- مع أن جرية الإشادة بالإعمال الإرهابية ليست وليدة سنة2001 و إنما كانت منذ ظهور الإرهاب بالجزائر» و هذاما 
نعيبه على المشرع قي نص المادة 87 مكرر ق ع لأنه لم يتطرق ها .جرد ظهورها و تناوها بعد أن تفشت سنة 2001 

۳ لا شك أن عدم تحديد ألفاظ دقيقة لتعريف جرائم الإرهاب يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات» و هو مبداً 
دستوري هام لحماية حريات الأفراد وتحقيقا لدولة القانون» وقد نصت المادة 46 من الدستور الجزائري على أنه "لا إدانة 
إلا عقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الحرم" ونصت المادة 142: "لا يخضع القاضي إلا للقانون". ومن كلا النصين 
نؤ كد على أنه تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية» حسب دستور الجزائر الصادر في 11/28/ 1998 
مع تعديل 2002ء دار النجاح للكتاب» طبعة 2008. 


ك 


الات الو رس الا اا ار جا رف بالقة اجان اقا 
للجرعمة الإرهابية. 

لكنه بصفةة أعم لاحظنا أن المشرع م يبتعد كثيرًا عن غيره من التشريعات 
عند اعتماده على معيار الغرض من ارتكاب هذه الجرائم» و المتمثل في زعزعة استقرار الدولة 
و استهداف نظامها السياسي عن طريتق بث الرعب و الفزع لدى المواطنين» و الحقيقة أن كل 
التشريعات المقارنة للدول الي عرفت الأعمال الإرهابية لم تسلم من النقده و يرحع ذلك 
أساسًا إلى عدم التوصل إل تعريف موحد للأعمال الإرهابية نظرًا لكون كل دولة تسعى إلى 
تعريف ال حربمة قي تشريعها الداحلي وفقا لما تراه يخدم مصالحها دون أن تعبا بوجحهة نظر الحتمع 
الدولي حول ذلك التعريف» و السبب يرحع إلى نمط السياسية الحنائية المتبع في كل دولة» فما 
يعد عملا إرهابيا ف الحزائر ليس حتما هو ذاته العمل الذي يعد إرهابيا في إسرائيل أو أمريكا 
و العكس صحيح» رغم العديد من الاتفاقيات الي حصصت لبحث هذا الموضوع على الصعيد 


الو 


- هناك العديد من الحرائم الي تناولتها المادة 87 مكرر ق ع مثل نبش القبور» تناولتها نصوص القواعد العامة في قانون 
العقوبات» و كثير من الأفراد و العصابات يقومون بأعمال شبيهة ما يقوم به الإرهاب من بث للرعب و الفزع 
و استعمال الأسلحة و لكن الأحكام القضائية تدرحها ضمن خانة حرائم القانون العام أي حرائم عادية» لا لشيء سوى 
أن الباعث فيها ليس سياسي. فالمواطن الآن يقطع الطريق و يضع المتاريس تعبيرًا عن رفضه لظرف اجتماعي مزري و مع 
ذلك لا تطبق المادة 87 مكرر و إنما تطبق المادة 97 ق ع» ف 2 باعتباره تجحمهرًا غير مسلح» أي يجب على المشرع 
الإشارة صراحة قي المادة 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 إلى أن الباعث في الجرمة الإرهابية إما سياسي و إما دين حي يكون 
أوضح. 

-هناك العديد من الاتفاقيات الدولية ال حاولت تعريف الإرهاب مثل الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية 
بواسطة المتفجرات الصادرة بنيويورك بتاريخ 1975/12/15 والعديد من المؤتمرات الدولية الي عقدت لنفس الغرض منها 
على سبيل الذكر لا الحصر: 

- المؤتمر الخامس الذي عقد بجنيف عام 1975 وهو أول مؤتمر تطرح عليه مسألة الإرهاب» وانتهى إلى صعوبة تعريفه 
كون القوانين الداحلية آنذاك تخلو من تحديد فكرته» وكذلك للمؤنمر الدولي الثامن مافانا كوبا سنة 1990 حي 


الفرع الرابع؟ الجرية الإرهابية في الاتفاقية العربية 
نصت المادة الأول من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب قي بندها الأول على 
التعريف بالإرهاب بأنه :"كل فعل من أعمال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه» 
يقع تنفيذا لمشروع إحرامي فردي أو جماعي» و يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم 
بإيذائهم» أو تعريض حياتمم أو أمنهم للخحطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد للمرافق 
أو الأملاك العامة أو الخاصةء أو احتلالما أو الاستيلاء عليها و تعريض أحد الموارد الوطنية 
E‏ 

إذ عرف بندها الثالث الحرعة الإرهابية بأها: " حرية أو شروع فيها يرتكب تنفيذا 
لغرض إرهايي قي أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو متلكانما أو مصالحهاء يعاقب عليها 
قان وما الداحلي» و تعد من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها قي الاتفاقيات ما عدا ما استفنته 

منها تشريعات الدول المتعاقدة أو الي لم تصادق عليها". 
كما نصت الادة الثائية منها ‏ على أن الحرائم الإرهابية و لو ارتكبت بدافع سياسي 
لا تعد من الحرائم السياسية» و بالتالي يجوز تسليم مرتكبيها و هو نفس ما ذهبت إليه اتفاقية 


تسليم اججحرمين العربية لسنة 1952. 


ك صدر القرار رقم 33 الخاص بالأنشطة الإجرامية الإرهابية.وللإطلاع أكثر تناول ذلك بالتفصيل مصطفى مصباح 
دوبارة» الإرهاب مفهومه وأهم جرائمه في القانون الجنائي» ليبيا: منشورات قار يونيس» طبعة 1991» ص83 وما بعدها. 
- مدحت عبد الحليم رمضان» جرائم الإرهاب في الأحكام الموضوعية والإحرائية» مصر:دار الفكر العربي ط1995ء 
NE,‏ 

gE rg ESD UTA E ASAN ESE 
الداحلية والعدل العرب وتتكون من ديباحة»وأربعة أبواب»وتحوي 42 مادة.‎ 


إلا أن هذا البند تناول موضوع تسليم الحرم الإرهابي و لو كانت حريته بدافع سياسي 
بحيث لا تعد حسب الاتفاقية جريمته سياسية» و برحوعنا إلى نص المادة 698 قانون إجراءات 
حزائية جحزائري الفقرة الثانية نجد أن المشرع يرفض التسليم في الحالات الآتية : 

- إذا كانت للجناية أو الجنحة صبغة سياسية. 

- إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي. 

إلا أنه بالرحوع إلى نص المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب نحدها 
نصت على أنه" لا يجوز للدول رفض تسيلم المحرمين على اعتبار أن الجرعة الإرهابية هي 
حريعة سياسية أو حريمة متصلة بجرعة سياسية أو حريمة ارتكبت بدوافع سياسية '. 

وتطبيقا لمبدإ سمو المعاهدة على القانون الداحلي »و أمام تعارض المادتين 698 ق.أ. ج 
و المادة 14 من الاتفاقية السابقة فإن القاضي ملزم بتطبيق نص الاتفاقية مباشرة إذا ما دفع أمامه 
ببطلان التسليم باعتبار أن الغرض منه سياسي» ما عدا في حالة توافر حالات رفض التسليم 
القانونية» كمن صدر لصالحه عفو تي الدولة الطالبة و الدولة المطلوب إليها التسليم. 

كما أن الاتفاقية استثنت بحموعة من الأعمال الي لا تعد موحبها حريمة كحالات 
الكفاح .مختلف الوسائل عا قي ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأحنبي و العدوان من أحل 
التحرر و تقرير المصير وفقا لمبادئ القوانين العربية» وهو توجحه حكيم باعتبار الدول العربية لا 
تزال محل أطماع الدول ذات التوجحه الاستعماري نما يجعل مقاومتها حينها أمرا مشروعا يخر ج 
عن نطاق الإرهاب حن ولو كان ذلك مرفوضا على الصعيد الدولمي. 

بتطبيقنا أحكام هذه الاتفاقية فإنه لا تعد من الجرائم السياسية و لو كانت بدافع 


سياسي الجرائم الآ ذكرها: 


أ- التعدي على ملوك و رؤساء الدول المتعاقدة و زوحاتمم أو أصوم أو فروعهم. 
ب - التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء ي 
الدول المتعاقدة. 
ج - التعدي على الأشخاص التمتعين بحماية دولية كالسفراء و الدبلوماسيون بالدول المتعاقدة 
أو المعتمدين لديها. 
د - القتل العمد و السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد و السلطات أو وسائل النقل. 
ه - أعمال التحريب و إتلاف الممتلكات العامة و الممتلكات المخحصصة لخدمة عامة حي و لو 
انتما ك لدو خر ى من الدول العافدة 
و - حرائم تصنيع أو تمريب أو حيازة الأسلحة أو الذحائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد 
ال تعد لارتكاب جرائم إرهابية. 

وانتهت الاتفاقية الأمنية بين الدول العربية إلى أن الإرهاب هو استعمال القوة ضد 
الأنظمة مهما كانت الدوافع. إلا أن هذه الاتفاقية لاقت نقدا هي الأحرى فهي لا تعدو أن 
تكون جموعة نصوص قانونية رسمية تقنن التعاون الأميْ بين الدول العربية» حيث اعتبر 
التعريف الوارد يها معهودا و لم يأت بجديد لكن ما ميزها أا نصت على محموعة من التدابير 
لمنع حرائم الإرهاب الدولي» و تلتزم ما الدول المتعاقدة كضرورة تعزيز الأنظمة المتصلة 
بالكشف عن طرق نق أو استيراد أو تخزين سلاح» و تطوير أحهزة المراقبة و تأمين الحدود 
لمنع حالات التسلل» و تعزيز أنشطة الإعلام المي و أيضا القبض على مرتكي الجرائم 
الإرهابية و معاقبتهم وفقا للقوانين الوطنية أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية و أيضًا 


توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب. 


الفرع الخامس؟ الجريعة الإرهابية في التشريعات المقارنة. 

إن بحثنا في بعض التشريعات الجحنائية الوضعية المتعلقة بالجريعة الإرهابية أكد لنا فكرة 
مدى تباين مواقف هذه التشريعات من مسألة التعريف بالإرهاب» خاصة إذا قبلنا تقسيم 
التشريعات المقارنة إلى تشريعات عربية و أخحرى غربية» و يرحع ذلك كما أشرنا في بداية بحثنا 
إلى ما أثارته مسألة التعريف بالإرهاب من مشكلات و صعوبات للطبيعة السياسية للإرهاب 
و السبب هو كثرة استخدام المصطلح ف الصراع السياسي كبديل للحرب التقليدية من حهة» 
و من جهة أحرى رفض بعض الدول لمفهوم الإرهاب لدى دول أحرى» كون الأحيرة تتبن 
سياسات استعمارية وتصف كل من يقاومها بالإرهاب» و مع ذلك يتفق الجميع على أن 
الإرهاب هو استعمال للعنف بقصد خلق حالة رعب و فزع لتحقيق غرض معين» و قد سنت 
3 دولة قوانينها ضد الإرهاب ني العقد الأحير إما لضرورة داحلية حليةء و إما تطبيقا لاتفاقية 
و .و إذا احتلفت الدول فيما بينها حول هذا الموضوع فهذا أمر مقبول؛ إذا ما رأينا 


التشريعات المتعاقبة للدولة الواحدة تختلف مواقفها من تعريف الإرهاب بتعاقب الزمن. 


2 عندما تسن الدول قوانينها الداحلية لمكافحة الإرهاب قد تلجأ للقوانين العادية» أو تلجاً لقوانين الطوارئ 


و الإجراءات الاستفنائية لمواحهة الظاهرة من خلال قانون العقوبات و الإجراءات المحنائية» لتصبح أكثر فاعلية في هذا 
المجال أو إصدار قوانين حاصة» و أيا كانت الطريقة المتبعة في المكافحة التشريعية للإرهاب فإن بعض التشريعات لا يورد 
تعريفا حددا لما يعتبر إرهاباء في حين يحدد البعض الآحر المقصود به أو من هو الإرهابي» و تشريعات أخحرى لا تحدد 
الأفعال الإرهابية على سبيل الحصر هذا ما جاء في مؤلف : 

- الدكتور إمام حسنين عطاء الله» امر جع السابق» ص192وما بعدها. 

- مؤنس حب الدين» الإرهاب في القانون الجنائي - دراسة قانونية مقارنة على المستويين الوطي والدولي - المكتبة 
الأنجلوسكسونية المصرية» ط1988» ص 193وما بعدها. 
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أولا/ التشريعات الغربية: 
أ- موقف المشرع الفرنسي: 

کے تكن فرنسا كادرلة فد ارهاب سارقا و قد كان اذلف :الاير الأ كر على 
مستوى التشريع الجنائي الفرنسي لمكافحة الإجحرام عموماء باعتبار فرنسا هي مكان لاتخحطيط 
و التنفيذ إذا كانت العمليات الإرهابية ليست موحهة ضد مصالحها, ولم يفرد المشرع الفرنسي 
قانونا حاصا .مكافحة الإرهاب و إنما أورد نصا خاصا .مكافحته ضمن قانون العقوبات» 
و ذلك في القانون رقم 1020/86 الصادر في 9 سبتمبر 1986ء و كذلك القوانين الي 
صدرت بعده في 1996 بعد توجيه العمليات الإرهابية ضد فرنسا ومصالحهاء و لم يورد 
كذلك هذا القانون تعريفا للإرهاب» لكنه حدد جحموعة من الجرائم و صنفها في ثلاث 
ات 
- الففة الأولى: تضم بعض حرائم العنف الواقع غالا وتا ۳ 
= الففة الثانية: تضم حرائم الاعتداء على الأموال ال من شأمْا حلق حطر عام. 
= الففة الثالغة: تضم الإعداد للجرائم أو تنفيذها و هو ما يسمى " جمعية الأشقياء"". 

لقد اعتبر لمشرع الفرنسي هذه الأعمال حرائم إرهابية إذا اتصلت .حشروع 
إحرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإحلال بالنظام العام بصورة خحطيرة. 

وحسبه فإنه يتوفر عنصران للعمل إرهابي أحدهما موضوعي و هو ارتكاب جريمة 


منصوص عليها على سبيل الحصر بشرط اتصاها مشروع إجحرامي فردي آو جماعي؛ أي تم 


0 الفغة الأولى ضمن تصنيف المشرع الفرنسي تضم كل أعمال العنف ضد الأشخاص باستثناء العنف الواقع على الأبناء 


و الأصول. 


شخصي يتمثل قي الباعث ا ارتكاب هذا الفعل. وقد انتقد المشرع الفرنسي لاعتماده 
لفظ "التحويف و الرعب" في تعريفه للإرهاب لأن التحويف و الرعب أسلوب يارس حي 
من قبل غير الإرهابيين؛ فهو أسلوب معتمد قي حرائم القانون العام باعتبارها جحرائم عادية. 
ب - موقف المشرع الأمريكي: 

يقر البعض أنه لا توحد حرية إرهابية قائمة بذاتهما في التشريع الأمريكي الاقعادي(2) 
و لعل هذا يتماشى و الموقف الرسمي لأمريكا الرافضة لوضع تعريف لما مي الإرهاب الدولي. 

التشريع الأمريكي لا يعتبر أعمال العنف الداحلي ف أمريكا إرهابا أيا كانت» و لكنها 
تحتفظ بوصفها في القانون الحنائي الأمريكي» و لا تصبح من قبيل الأعمال الإرهابية إلا إذا 
ارتكبت عبر الدول و مع ذلك فقد عرفت ولاية تكساس الأمريكية حرعة التهديد الإرهابي 
بأما :"كل من يهدد بارتكاب أي أفعال تتضمن عنفا موحها إلى أي شخص أو متلكات 
بقصد إحداث رد فعل وكالة رسمية أو تطوعية أو وضع أي شخص في حالة حوف من حراح 
و 

من هنا يبدو أن التعامل مع الإرهاب في أمريكا شيء عادي بعيد عن تقدير الهدف 


السياسي و يتم عن طريق القوانين العادية. والمعروف أن أمريكا ما كانت لتعلي صوقا المندد 


ا ی اعد 


حرائم ماسة بأمن الدولة من الخضوع لنظام الحرائم الإرهابية» و السبب هو صعوبة وضع تعريف مانع لتلك الجرمة 
لاتساع دائرة تمارستهاء بالإضافة إلى استحالة اللنص على عقوبة واحدة أمام تعدد الوقائع. في هذا الصدد يرجى الاطلاع 
أكثر على مؤلف مؤنس سحب الدين» المرحع السابق» ص 196. 

- ن الكونغرس الأمريكي م يحاول لحد الآن وضع تعريف جامع للإرهاب الوطيْ - المحلي - الخاص بأمريكا بسبب 
الضغوط الي تمارسها جماعات عرقية أو دينية ذات نفوذ قوي. 

أي أن كل فعل مصحوب بعنف على الأراضي الأمريكية يعد جريمة عادية من منظور تشريعها الداحلي و تصبح 
نفس الحريمة إرهابا إذا اقترنت بعنصر أحبي سواء كان شخصا أحنبيا أو إقليما دولة. 


والحارب لللإرهاب لو م بعسّها في كياما وني عقر دارها اثر هحمات 2001/09/11 الي أجبرقما 
على إدانة اللإرهاب قي الجزائر والعا لم عد أن کات خر الضمف ‏ الأرواح تزه () 
ثانيا/ الدشريعات العرببة: 

م تختلف مواقفها عن مثيلاتما الأحنبية إذ عمدت إلى استعمال التشريع كأداة محاربة 
الإرهاب. 

أ - موقف المشرع المصري: 

م يعرف المشرع الجنائي المصري الجريمة الإرهابية كجرعة مستقلة تختلف عن الحربمة 
العادية »و لم يضع هما قواعد موضوعية أو إحرائية مغايرة لتلك ال تحكم الجرعة العادية» و مع 
ذلك م تكن فكرة الإرهاب غائبة عن التشريع العقابي المصري تماما فقد وردت بالمادة 98 |/ 98 
ب من قانون العقوبات الصادر عام 3 و مع تزايد العمليات الإرهابية قي بداية التسعينيات 
تدحل المشرع بإصدار القانون رقم 97 /1992و الذي تضمن ف المادة الثانية (مادة 86) منه الي 
تناولت لأول مرة تعريفا بالإرهاب بالنص على أنه" يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو 
العنف أو التهديد أو الترويج يدف الإخحلال بالنظام العام". 

هذا و قد دارت حول هذا القانون قبل صدوره مناقشات موسعة قي مجلس الشورى 
و الشعب و لجانمُما واحتلفت حوله الآراءء و نشير إلى أن المشرع المصري أورد نصوص 


مكافحة الإرهاب ضمن قانون العقوبات و لم يفرد ها قانونا حاصا استنادا إلى أن قانون 


عامل مع را الإإرهاب بنفس معاملة الحرائم العادية فلا توحد حريمة محددة للاإرهاب و مع ذلك يؤكد 


البعض أن القائمة الأمريكية للإرهاب الدولي تطبق لطرق و لأسباب سياسية» دينية أكثر منها جنائية» فالسلوك الإرهاي 
هو تعبير سياسي لرفض وضع معين ورد الحكومة يكون بقدره. و تعرّف المخابرات الأمريكية ۴81 الإرهاب بأنه: 
"الاستخدام غير المشروع للقوة أو العنف ضد الأشخاص أو الملكية لإرهاب أو إكراه الحكومة أو السكان المدنيين على 


تغيير مواقف أهداف سياسية أو احتماعية. 
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العقوبات هو قانون عام يشتمل على القواعد العامة الي تسري على جيع الجرائم» و عليه فهو 
يستجحيب اجات الجتمع و قد سلك مسلك المشرعين الفرنسي و الجزائري. 

و الجرعة الإرهابية وفقا للمشرع المصري تشتمل على عنصرين أحدهما مادي و الآخر 
معنوي؛ فالأول يتمثل ف أعمال العنف و القوة و التهديد و الترويج الي من شأما إحداث 
نتيجة محددةء و الثاني يكون قي اتحاه إرادة الجاني إلى تحقيق هدف الإحلال بالنظام العام. 

ما يلاحظ على المشرع المصري هو توسعه في التعريف بالإرهاب حيث إنه اعتبره كل 


حربمة -أيا كانت إرهابية أو غير إرهابية - من شأمُا المساس بالنظام ا کما أنه اکتفی 


.جرد تعريض سلامة المجتمع و أمنه للحطر»ء دون اشتراط أن تؤدي الوسائل إلى حلق حالة من 
الخطر العام» إذ يكفي جرد التعريض للخحطر ۶ 

كما أنه لم يشترط درحة معينة في الإحلال بالنظام العام كما فعل المشرع الفرنسي 
عندما اشترط أن يكون الإخحلال بالنظام العام ل 

لقد تأثر المشرع المصري بقدر واضح بالمشرع الأسباني الذي اعتبر الإرهاب ظرفا 


مشددا لحميع حرائم القانون العام» باستثناء أن المشرع المصري قصد التشديد على حرائم 


0 


EC N E MO E EC 
يشترط المشرع المصري أن تنحقق نتيجة مادية أو أن يتحقق ضرر مادي و هذا ما ذهبت إليه التشريعات الحنائية‎ 0 
منها الأمر 11/95 التعلق بالأعمال الموصوفة إرهابية ف الجزائر» و هي مواقف مسايرة للعديد من المعاهدات الدولية‎ 
المبرمة لمكافحة الإرهاب.‎ 

a‏ أن فكرة النظام العام فكرة مبهمة و قابلة للتوسيع و التصنيف حسب السياسة الجنائية لكل دولة» فمن شأننا 
القول أيضًا أن تحديد المشرع الفرنسي درجة الخطورة في الإحلال بالنظام العام كمعيار لتصنيف الجحرائم بالإرهابية فيه 
إجام إذ يترك مسألة تحديد درجة الخطورة لقاضي الموضوع» و نحن لا نرى ضرورة لإضافة لفظ -خطيرا - لدى المشرع 
الفرنسي لاعتبار كل حرية تمدد النظام ها قدر من الخطورة. 

- عندما حصر المشرع المصري جحموعة من الجرائم ليفرق و لو جزئيا بين الحرائم الإرهابية و الحرائم الأحرى مزج بين 
الاتجاه الغائي و الإنشائي. وإن كان ميوله للاجاه الغائي أوضح باعتباره مسلك أغلب التشريعات الداحلية» = 


ب - موقف المشرع السوري: 

تناو ل قانون العقوبات للجمهورية السورية الصادر في 22 جوان 1949 المادة 304 منه 
الأعمال الإرهابية بأما؟" جيع الأفعال الي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر ترتكب بوسائل 
كالأدوات المتفجحرة و الأسلحة الحربية و لواد اللتهبة و النتحات السامة أو 
احرقة و العوامل الوبائية أو الجرثومية ال من شأما أن تحدث طا عاما". 

ما بمكن القول أنه تعريف طبق الأصل لما ورد لدى المشرع الأردن والمشرع الفلسطييْ 
و تمثل هذه التشريعات الثلاث نفس موقف المشرع الألما من حيث التر كيز والتعداد لوسائل 
ارتكاب العمل الإرهابي» وحسبها فالعمل الإرهابي هو إقدام على مخطط بقصد واضح يتمثل 
تي حلق حالة من الخوف والرعب والرهبة. ا 

المطلب الثاني تمييز الجريمة الإرهابية عن الجرائم الأخرى 
الجريعة في الفقه القانوي هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة حنائية يقرر له 

القانون عقوبة أو تدبير آمن» وهي كذلك خروج عن القواعد الشرعية و القانونية 
و الاحتماعية» أي أَمُا حر كة عكس اتحاه القاعدة القانونية. هذا بصفة عامة ما بخص الجحربمة 
العادية و الي تختلف عن الحرعة الإرهابية؛ فخصوصية الأخحيرة تتمثل في أَهُا استخدام للقوة 
و العنف و الرعب في الصراع مع النظام السياسي بمدف التأثير عليه تحقيقا لغرض ماء 


ك في حين التشريعات الدولية تعتمد الاتجاه الإنشائي في تحريمها أفعالا معينة ووصفها هما بأما حرائم إرهاب دولي. هذا 
ما تطرق له بالتفصيل كلا من محمد عبد اللطيف عبد العال» حربعة الإإرهاب -دراسة مقارنة -» مصر :دار النهضة العربية» 
ط 1994 »ص42. 

- محمد أبو الفتح الغنام : الإرهاب و تشريعات المكافحة ني الدول الدعقراطية» مقال: جحلة الأمن العام» مصرء العدد 143 
أكتوبر 1993ص 317. للمؤلف كتاب مواجهة الإرهاب في التشريع المصري -دراسة مقارنة -» القواعد الموضوعية. 

ا لا يثار احتلاف كبير بين التشريعات العربية قي هذا البجال»ء لذلك اقتصرنا معالجة رأي المشرع المصري والسور ي 
فقط علما أن هناك قانون العقوبات اليمي المتضمن مكافحة الإرهاب الصادر عام 1976 في المادة 104 منه » كذلك 
مشر ع الليي ني قانون العقوبات. لزيد من التفصيل حول التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب أنظر: مصطفى مصباح 
دوبارة» المرجع السابق»ص 169 و ما يليها. 


و يتحقق التأثير عن طريق إشاعة الرعب و اللأمن ف الحتمع. لكن لا يختلف معناهما اللغوي 
كثررا ففي كليهما إحافة الغير و إثارة للحوف أو الرعب. 
يختلط مفهوم الجرعة الإرهابية أحيانا عفهوم جرائم تنقارب وتشترك معها قي بعض 
الأوحه» كال حرائم السياسية» وجرائم العنف و بعض الحرائم العادية. 
الفرع الأول: الفرق بين الجريمة الإرهابية والجريعة السياسية 
م يضع التشريع الوطي و لا التشريعات المقارنة تعريفا جامعا للجرية السياسية لذلك 
كان لزاما على الفقه أن يتدحل و يقوم بالدور الذي تحاهلته التشریعات 7 
تبرز أهحمية التفرقة بينهما على صعيدي القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي 
الداحلي. 
أولا / من وجهة نظر القانون الدولي. 
الجريمة الإرهابية فعل معاقب عليه» وهناك اتفاق دولي على ماربته» خحاصة وأن هذه 
الجرعة أصبحت مهددة لاستقرار العالم بأسره وقد أبرمت لأجلها العديد من الاتفاقيات 
والمعاهدات. ومن ثم فإن تسليم المحرمين المرتكبين هها حائز قانوناء أما المسلم به في العلاقات 
بين الدول هو أن تسليم المحرمين السياسيين غير جائز؛ وتحرص الدساتير عادة على النص عليه. 


و قد نص عليه المشرع الجزائري ف المادة 698 فقرة 02 ق إج. 
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الباعث و الدافع وراء العمل الإجرامي للتمييز بين الإجرام السياسي و العادي و الإرهابي» أما الفريق الآحر فهم أنصار 
المذهب الموضوعي» و يعتد هؤلاء بالحق المعتدى عليه و الذي أصابه الضرر للتمييز بين هذه الأصناف من الحرائم. 
فالسياسي حسب الفريق الأول ليس عدو محتمع الذي يعيش فيه و إنما حصم لدود للنظام الجاكم» أما الفريق الثاني فيعتمد 
نظرية المساس بنظام الحكم و نظرية الفترة الزمنية الي ترتكب فيه الحربعة من أحل القول لأن الحرم المرتكب سياسي أو 
إرهابي» و قي هذا الصدد جاءت الآراء متطابقة عند كل من محمد يمجة الجزار في كتابة الجرائم الإرهابية - رسالة 
دكتوراه - القاهرة» ط 2003ء ص 286ء و الدكتور نحاتي سيد أحمد في كتابه نظرية الحرعة السياسية في القوانين العضوية 
- رسالة دكتوراه -القاهرة: عين شس »ط 1996» ص93. 


ما الجريمة السياسية فهي كل فعل معاقب عليه قانونا يوحه ضد النظام السياسي 
للدولة» من جهة الداحل أو من حهة الخارج» يهدف إلى القضاء عليه أو عرقلة سير المؤسسات 
الدستورية القائمة دون عنف. 

ثانيا/ من وجهة نظر القانون الجنائي الداخلي 

تبرز الفروق الجوهرية بين الجربمتين من حيث العقوبة و الاحتصاص و الإجراءات 
ونوحز أهمها فيما يلي: 
أ/ إن كل عمل إرهابي ينطوي على عنف له طابع سياسي» بينما كل جريعة سياسية لا يشترط 
أن تنطوي على الإرهاب. 
ب/ أعمال الإرهاب عادة ما تحمل بين طياتما أهدافا تتجاوز نطاق الفعل العنيف» وتنطوي 
على رسالة يتم توجيهها من خلال العمل الإرهابي بقصد التأثير على قرار أو موقف معين 
للسلطة السياسية» بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة للحرائم السيا ية ", 
ج/ الحرم السياسي يتميز بنبل الباعث و شرف المقصد على عكس الإرهابي الذي يتميز بخسة 
القصد و الغاية و المدف» لأن السياسي يعتقد أن الوضع السائد ضد مصالح شعبه» و ضد 
حريته ولابد من التغيير» عكس الإرهابي الذي قد يضحي بأقرب ما لديه لأحل خدمة فكر 
حارج عن عادات و تقاليد اججتمع الذي ينتمي إليه. 


د/ الحرم السياسي ليس عدوا للشعب بينما الإرهابي عدو للشعب و النظام معا. 


ه/ معظم الدساتير و المعاهدات الدولية تنص على حظر تسليم اللاجئين السياسيين و منها 


دستور الجزائر لسنة 1996 بينما لم ينص أي دستور أو معاهدة دولية على حظر تسليم 


ا حب الدين» الإرهاب في القانون الجنائي - على المستويرن الوطي و الدولي - مرحع سابق » ص81. 


الإرهابيين بل أن جميع الجهود تتكاتف الآن من أحل تشديد الخناق حول حركة العناصر 
الإرهابية داحل و حارج أراضي الدول الي ينتمون إليها. 
و/ الجرمة الإرهابية يقوم بها شخص أو جموعة من الأشخاص على وجه منظم أو غير منظم. 
ئ هن يت او ل جر ت ا كرا المد ف ارام السياة وعدا مانت عا 
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أغلب التشريعات وسعت من نطاق الحرائم الإرهابية بحيث اختلط النشاط المادي ها مع 


النشاط المادي للجرائم السياسية. 


ح/ أما من حيث الاخحتصاص فالجريعة السياسية تنظر من قبل المحاكم العسكرية وهذا ما نصت 
عليه المادة 25 قانون عسكري جزائري الفقرة الثالثة» عكس الجحرائم الإرهابية ال تختص 
بنظر ها امحاکم العادية. كما لا يجوز تطبيق إحراء التلبس يي الجنح ذات الصبغة السياسية 
حسب نص للمادة 59 الفقرة الثالثة ق إج »و لا يجوز كذلك للجهة القضائية إصدار أمر 
يإيداع المتهم أو القبض عليه حسب للمادة 358 ق إج إذا كان المتهم متابعا بجربمة سياسية 
والملاحظ مُا إحراءات خاصة لا تطبق على المتهم بجناية إرهابية. 
الفر ع الثاني الفرق بين الجريمة الإرهابية و جرائم العنف 
العنف بصفة عامة هو كل سلوك مادي ينشأً عنه حدث مادي في شخص 


1 


کارب ارج اورف هة كه و جو ا هر د العاف او اوی الاد ی 


ی س ا 600 قاج غر اتل عور ل جا كراد ادى أر شيعه ى الأعرال الاه قارا 
السياسية..." 

ا ر و ا ع ا 
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الإضرار المادي لشخص أو بشيء. )1 و من ثم إذا كان العنف هو الإكراه المادي الواقع على 
شخص أو جماعة لإحبارهم على سلوك معين فإن الإرهاب يتجاوزه» لأن العنف أهم ميزات 
الجرعة الإرهابيةء و إذا وحدت علاقة بين الجاني و الحي عليه في حرائم العنف» فما تكاد 
تنتفي بين الإرهابي و ضحاياه تي كثير من الأحيان. ولا تخرج جرائم الإرهاب في حقيقتها 
من حيث ال ركن المادي» عن الحرائم الأحرى الي تتخحذ صورة العنف والتهديد وال تقع تحت 
طائلة التجرم والعقاب طبقا لأحكام القانون العام» غير أَما تختلف عنها من حيث الغاية» إذ أن 
الإرهابي يعمل تحت شعار "الغاية تبرر الوسيلة"» بحيث أن هناك من قال أن الغاية أو الهدف 
الذي يسعى إليه الإرهابي من خلال عمله هو أساس التعريف بالإرهاب لأصحاب الاتحاه 
المعنوي في التعريف به و يختلفون في طبيعة هذه الأهداف بحيث هناك أهداف سياسية و 
أحرى دينية و ثالثة فكرية...» و الرأي الغالب استقر بأن الجرمة الإرهابية يتجلى غرضها في 
توظيف الذعر و الفزع الشديدين لتحقيق مآرب أيا كان نوعها. 

و لأن العنف ميزة أساسية في الجرعة الإرهابية فقد يستعمل كأسلوب لإكراه لحي عليه 
حي يتحول إلى حان» سواء كان ضحية مباشرة أو غير مباشرة و قد تناوله المشرع الجزائري 
بنص المادة 48 ق ع: "لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجربعة قوة لا قبل له بدفعها". 
فقد يكون الإكراه نمارّسا من قبل جماعة إرهابية على شخحص من أجل إجباره على الانضمام 
إليها و تنفيذ أعمال يجرمها القانونء و في هذه الحالة و تطبيقا لنص المادة 48 ق ع لا عقوبة 
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بعدها. 

2 - يستعمل الإرهابي ضحاياه لإرغام حصمه على الاستسلام» كأن يكون الخصم المباشر هو الدولة والنظام السياسي وما 
الضحايا المدنيين إلا ورقة ضغط هذا رأي محمد مؤنس محب الدين» الإرهاب في القانون الجنائي» مرحع سابق» ص 84 
و ما بعدها. ونشاطره الرأي باعتبار الإرهاب في الحزائر اعتمد ترويع الآمنين و سكان المناطق المعزولة كوسيلة ضغط. 

)8 - فكري عطاء الله عبد المهدي» حرية الإرهاب الدولي و المتفجرات» لبنان: دار الكتاب الحديث» ط 2002» ص13. 


على الفاعل» حيث يعتبر الجاني في هذه الظروف ضحية في حد ذاته و يرحع لقاضي الحكم 
تقدير ما إذا كانت القوة الي وقعت على الجا بمكن توقعها و دفعها أم لا. أما الإكراه 
المعنوي فهو الناتج عن ضغط بمارس على إرادة الفاعل بسبب خارجحي و هو نوعان داخحلي 
يتعلق بالهوى و العواطف» و عمليا لا يأحذ به القضاء إلا إذا أعدم الإرادة مائيا مله مثل 
الجنون» و خحارحي كالتهديد و التحريض الصادرين عن الغير. 

لد وحدنا أثناء الممارسة القضائية أنه كثيرًا ما يستفيد الجناة الذين يقدمون على 
الجرمة تحت تأثير عاطفة قوية من عقوبة مخففة إذا تعلق الأمر بجرائم العنف قي إطار القانون 
العام» أما إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية فلا جال لإعمال الإكراه كما هو مبين أعلاه إلا إذا 
كان الإكراه من جماعة إرهابية على شخص لغاية الانتماء ها و تنفيذ خططهاء و لقضاة الحكم 
السلطة التقديرية أثناء توقيع العقوبة. 

الفرع النالث؟ الفرق بين الجريمة الإرهابية و الجريعة العادية 

كما سبقت الإشارة له فإن الجريمة الإرهابية لا تعدو أن تكون جرية عادية توفر فيها 
ظرف مشدد من نوع العنف و الرعب والتهديد لأحل تحقيق الغاية ولو بعد زمن طويل» 
والجرائم الي عدّدها المشرع ف الأمر 11/95 هي حرائم تم التطرق هما قي القواعد العامة لكن 
أكثر ما يفرق بينها وبين الحرائم العادية هو الباعث الخاص؛ إذ أن الجرمة العادية يكفي فيها 
لتوقيع العقوبة بعد ترتب المسؤولية الجزائية وجحود القصد الجنائي العام أي ااه إرادة الجان إلى 
مباشرة النشاط الإجرامي مع علمه بتجرع القانون له» لكن الجربمة الإرهابية و حي تعد 
كذلك يجب أن يتوفر لدى القائم مما القصد الحنائي العام و القصد الجنائي الخاص.فعلاوة على 


إتيان الإرهابي فعل بحرم عوجحب الأمر 95/ 11 المتعلتق بالأعمال الموصوفة إرهابية بجحب أن يتوفر 


لديه غرض الإحلال بالأمن العام و السكينة أو بث الرعب"", و إذا كان عبء إثبات 
القصد الحنائي العام في الجريمة العادية يقع على عاتق سلطة الانمام ففي الجريمة الإرهابية يقع 
على عاتقها إبات توافر القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص لدى الجاني» و لقاضي 
الملوضوع قي كلتا الجرعتين سلطة تقديرية في استخحلاص وحود أو انتفاء القصد الجنائي قي حق 
المتهم. و ينتفي القصد الجنائي قي كلتا الجريمتين بالجهل و الغلط قي الوقائع أي انتفاء العلم» 
و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في العديد من قراراتما بأن الجهل بقاعدة قانونية هو حهل 
مركب من الجهل بالقانون و بالواقع في وقت واحد ما يجب في المسائل الجنائية اعتباره في 
لته جهلا بالواقع و يتعين معه معاملة المتهمين بجريمة الاخراط في الجماعة الإرهابية الي وقع 
نشاطها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر ق ع بعقتضاه على هذا الاعرا“. 

لقد قام المشر ع بدمج الأمر11/95 ضمن قانون العقوبات الذي ثل الشريعة العامة 
في التجرم والعقاب و هو نفس الشريعة الي تحكم الجرائم العادية» و بالموازاة مع إدحال تحرم 
الإرهاب ضمن قانون العقوبات فقد تم إحراء تعديلات جوهرية على قانون الإجحراءات 
الجزائية؛ فكان التكامل بأن يواحه قانون العقوبات الإرهاب عن طريق العقوبة الرادعة» 
و قانون الإحراءات الحزائية عن طريق تحريك و مباشرة الدعوى العمومية. وتبى العلاقة ما 
بين الأمر رقم 11/95 و قانون العقوبات على أساس موضوعي» يتمثل بالخصوص في 
طبيعة الحق المعتدى عليه قي كلا القانونين و هو الحتق العام» والجرعة الإرهابية من الجرائم 


0 هناك من لا يوافقنا الرأي في أن الحربمة الإرهابية دائمًا تضم قصدا خاصا بالإضافة إلى القصد العام» إلا أننا نؤكد 


على أن الكثير من الحرائم المشابمة للجرعة الإرهابية إذا عرضت على القضاء واستشف القاضي عدم وحود القصد الجنائي 
الخاص فإن هذه الجرائم تكيف على ما جحرائم عادية مثل جريمة قطع الطريق و الاستيلاء على أموال الأفراد بالحواحز 
المزيفة و التجمهر الذي يكون غرضه رفض ظرف معيشي معين» كلها جرائم عادية. 

- الحكمة العلياء الغرفة الحنائية قرار رقم 227529 الصادر بتاريخ: 11 /1996/07» موسوعة الاجتهاد القضائي 
الجزائري» شركة كليك لخدمات الحاسوب( قرص مضغوط) - 


الملضرة بالمصلحة العامة» و المحاطر الي تمدد المصال العامة جحد تطبيقات عديدة ها ق قانون 
العقوبات باعتباره يجسد الشريعة العامة للتجر والعقاب. وعليه بمكن القول أن العلاقة بينهما 
هي علاقة تكامل» وتترتب على ذلك نتائج وآثار مهمة منها با لخصوص: 

أ - العقوبات المنصوص عليها قي نص المادة 52 ق ع أو الأعذار المخحففة و كذلك نص المادة92 
ق ع أو الأعذار المعفية جحد تطبيقا هما على الأفعال الموصوفة أعمال إرهابية. وهو ما يعرف 
بضرورة تطبيق الإحالة إلى نصوص قانون العقوبات من أحل تقرير عقوبات ملائمة للجرائم 
الإرهابية» وهو الشيء نفسه المعمول به بالنسبة للجرائم العادية» و باعتمادنا على بعض 
القرارات القضائية الصادرة عن الحكمة العليا يتبين لنا حليا الفرق بين الجربمة الإرهابية 
و الجريعمة العادية من حيث الجهة القضائية المخحتصة بالنظر في كلتا الجرعتين ؛ فمن المقرر قانونا 
أله يعاقب كل شخص يرتكب أفعال الاعتداء أو يحاول ارتكاما بغرض القضاء على نظام 
الحكم و تغييره و تحريض السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو المساس بوحدة 
التراب الوطي» و أن الحكمة العسكرية هي المحتصة بنظر الدعوى العمومية" الناشقة عن هذه 
الجرائم دون أن تنظر الدعوى للمدنية. و في الحكم القضائي الصادر عن إحدى المحاكم 
العسكرية وجحدنا أا نطقت بعقوبة السحن المؤبد بسبب المشا ركة في عصابة مسلحة و التآمر 
على نظام الدولة و سرقة أسلحة و ذخيرة حربية و العصيان و الاغتيال بسبق الإصرار و 
الترصد» و المعلوم أن هذه الأفعال منصوص ومعاقب عليها موحب للمواد 78 85 183» 
3 ق ع و هذه الجرائم تعد جرائم عادية كان اخحتصاص نظرها للمحاكم العسكرية 


باعتبارها حرائم ماسة بأمن لوز 


(1)_ حکم محكمة الجنايات .مجلس قضاء الشلف الصادر بتاریخ: 6  ›,‏ الجحلة القضائية» عدد 3» سنة 1992» 
ص 45. 
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ب كما أنه قي العديد من الأحكام القضائية تناول القضاة جحموعة من الجرائم ال عت 
عوحب الأمر 11/95 جرائم إرهابية »إلا اما لم تكن كذلك قبل صدور المرسوم التشريعي 
2 و من أمثلتها حرعة جمع أموال لجمعية سياسية يعاقب عليها عوحب نص للمادة 396 
فقرة 02 ق ع» و المادة 39 من القانون رقم 11/89 المتعلق بالجمعيات السياسية؛ بحيث توبع 
الجناة بدعوى أن الفعل يشكل جريمة إرهابية من اخحتصاص الحاكم الخاصة» حيث إن المتهم 
بالوقائع المنسوبة إليه توبع بتاريخ 26 أفريل 1992 و حكم عليه إلا أن الحكمة العليا نقضت 
هذا الحكم باعتبار أنه لا يجوز في هذه الحالة تطبيق المرسوم المتعلق .عحاربة الإرهاب 03/92 
الذي لم يصدر إلا بتاريخ 30 سبتمبر 1992. و يستفاد من الملف أن الوقائع المنسوبة للمتهم 
ترحع إلى شهر أفريل من نفس السنة فيصبح حكم محكمة الجنايات مالفا للمادة 02 ق ع 
الذي بمنع تطبيق القانون بأثر رحعي إلا إذا كان في صا المتهم» و ما أنه لم يكن كذلك تم 
نقض الحكم. و عليه فالجرعة المرتكبة في هذه الفترة حربمة عادية -ماسة بأمن الدولة - و ليس 
ها وصف الجرمة الإرهابية لأنه -ق تلك الفترة مضصطلخ غريب غلى ا مشر ع ابزاقري". 
و بالمثل حريمة التحريض على التجحمهر غير المسلح المعاقب عليها عوحب للمادة 


0ق ع و الي تعد حريعة عادو 


كالساس بأمن الدولة أصبحت تخضع لحهات القضاء العادي »و أصبحت .عوحب ذلك الجهات العسكرية جهات 
قضائية استشنائية يحدد احتصاصها بنص قانون طبقا للأمر رقم 28/71 المؤرخ في 1971/04/22 إلا أن ما لاحظناه أن 
الأمر م يلغ صراحة احتصاص الحكمة العسكرية بنظر قضايا أمن الدولة بحيث أبقى المشرع على نص للمادة 25 قانون 
عسكري فقرة 3 بأن امحكمة العسكرية تفصل قي قضايا أمن الدولة حلافا لأحكام المادة 248 ق ع عندما تزيد عقوبة 
الحبس عن 5 سنوات» و بعوحب ذلك كانت جيع الحرائم الواقعة ما بين 1991 و 1992 و تحديدًا قبل صدور المرسوم 
التشريعي 03/92 تعد حرائم ماسة بأمن الدولة و تنظرها الحاكم العسكرية. 

- ملف رقم 119932 قرار بتاريخ: 1994/03/22 الحلة القضائية» عدد 03 » سنة 1994 ص40. 

- التحريض على التجمهر الغير مسلح يكون عن طريق الخطب الي تلقى علنا أو بالكتابات أو المطبوعات الي تعلق 
أو توزع. و تختلف درحة العقوبة حسب ما إذا أدت الأفعال المذكورة إلى حدوث أثر أم لاء و هي من الحرائم العادية 
وفق قانون العقوبات. 


ابحث الناني: تجريم الجربمة الإرهابية. 

حن يكون الفعل مستحق العقاب لابد من توافر أركان الجرية المتعارف عليها: 
الركن الشرعي و الركن المادي و الركن المعنوي»لأن العلاقة بين عناصر الجريعة و أركاها 
بصفة عامة كالعلاقة بين الأمر العام و الأمر الخاص؛ فعناصر الجريعة هي الوحدة الأساسية هما 
ال تشكل مع غيرها أ ركان الجرعة. و قد توصل فقهاء القانون إلى أن الجربمة الإرهابية ذات 
کا ن ا ا فاا کی د ف و ا کان رد الارن لای جرا 
بصفة عامة يقوم بحسب الأصل على الركن الادي و الركن العنوي؛ فإنه أثير تساؤل: هل 
للجرعة الإرهابية أ ركان متميزة عن الأ ركان العامة للجرعة أم أن الأمر يختلف؟. إن قانون 
العقوبات الجزائري نص في مادته الأولى على أنه لا حرعة و لا عقوبة إلا بنص» و قد تم جرم 
الأعمال E E O‏ 
7 مکرر إلى 87 مکرر 10 إلى مایأتِ: 
أ / حرائم إرهابية لذاتما أو بذاتها مثل حريمة بث الرعب قي وسط السكان و خلق حو انعدام 
الأمن من حلال الاعتداء المعنوي أو الجحسدي على الأفرادء و حيازة سلاح منوع طبقا للمواد 
ومک 7و کر 3 فرت وو مکو 7ق 2 
ب/ الجرائم المكملة و المسهلة للجرعة الإرهابية» و يقصد ها الجرائم الي تتصل موضوعيا 
بجربمة سابقة ها أو معاصرة هما أو لاحقة ها. و مثل هذا النوع من الجريمة لم يتناوله المشرع 
بالنصوص المذكورة آنفا و إنما تطبق عليه أحكام القواعد العامة لقانون العقوبات. ومنها تحر 


التقييد غير المشروع للحرية (الاحتطاف)ء و تمكين جرم مقبوض عليه في حرعة إرهابية من 


کے ا ا اد ن را ی ا ا و ر کی غت ا 
ها أو الدرحة العالية للتنظيم و التخحطيط كالجحرية المنظمة» حرية المخدرات» الإرهاب. 
a‏ الحكم الجنائي رقم 2627 الصادر بتاريخ: 11 / 11/ 2007 محكمة الحنايات ججلس قضاء سكيكدة»غير منشور. 


الفرار» و بحرم الاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ الأوامر و القرارات القضائية. فبالرحوع إلى 
نص المادة 91 ق ع بحد أنه يعتبر شريكا كل من توفرت فيه علاوة على الشروط المذكورة 
بنص الادة 42 ق ع» الشروط الي تضمتتها المادة 43 ق ع» بحيث تعرضت العديد من 
الأحكام الجنائية ضد أشخاص حكم عليهم قي حرائم إرهابية بعقوبات مشددة» كون التهم 
الموحهة مهم هي حرم المشاركة في إزهاق أرواح ضحايا عمدا للنقض أمام الغرفة الجنائية 
بالحكمة العليا نظرًا لكون بعض الأسغلة الواردة بالحكم الجنائي جاءت مشوبة بالقصور لعدم 
احتوائها على عناصر حربمة المشا ركة وفقا لنص المادة 42 ق ع. و من أهمها مساعدة الفاعل 
على ارتكاب حرعته بكل الوسائل على الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة مع علمه 
بنيته الإحرامية» الأمر الذي يشكل خحطأً في تطبيق القانون» حيث إن المشارك لا يرتكب جرمه 
مع سبق الإصرار و الترصد و إنما يعاقب بالظروف المشددة قي حال علمه بالظروف المرتبطة 
بالفعل الرئيس للفاعل الأصلي» و هذا واضح من ورقة أسئلة حكمة الجنايات في صيغة "هل 
المذنب يعلم بسبق و إصرار الفاعل الأصلي؟" 0 

بالإضافة إلى جربمة تمكين المجرمين من امروب وفق ما نصت عليه المادة 191 ق ع» 
و تشدد العقوبة على الفاعل إذا قدم للهارب سلاحًاء و تكون حريمة كذلك كل من هيأً 
أو سهل امروب أو شرع في ذلك حن و لو م يتم الهروب فعلا حسب للمادة 192 ق 2 
ال تم تعديلها عوحب القانون 23/06 المؤرخ قي ديسمبر 2006 و كذلك جريمة تمكين مقبوض 
عليه في حريمة إرهابية من الفرار إذا اتجهت إرادة الجان إلى الاعتداء على اخحتصاص السلطات 


العامة بشأن القبض على الإرهابي» و محاولة أو التمكن من مساعدته على المروب مع علم 


- امحكمة العليا الغرفة الحنائية» قرار رقم 210912 الصادر بتاريخ26 /01/ 1999 الحلة القضائية» العدد 02> سنة 
9ء ص145. 


س الاد 192 ق ع ادل غل ديل عر تاقار 25/06 الور ديسر 2009 


الجا جخطورة حرعته؛ فالقانون رسم للسلطات العامة حدود القبض على الأشخاص سواء 
تعلق الأمر بجرائم القانون العام أو الجرائم الإرهابية» و مساعدة الإرهابي على الفرار هو تعد 
على احتصاص السلطات و مضر بالمصلحة العامة. لأحل ذلك نتعرض إلى أركان الجرعة 
الإرهابية و صورها قي المطلبين الأتيين : 
الطلب الأول: أركان الجرمة الإرهابية 
تقوم عموم الحرائم على ثلاثة أركان هي الركن الشرعي عملا .بدأ الشرعية. 
و الركن للمادي والركن المعنوي و كلاحما يضم عنصرين؛ فال ركن المادي يضم السلوك 
و النتيجة و العلاقة السببية» أما ال ركن المعنوي فيتخحذ صورة العمد عند توفر الإرادة والعلم 
و صورة غير العمد. 
الفرع الأول؟ الركن الشرعي 
يعرف الفقهاء ال ركن الشرعي على أنه:"نص التجرم الواحب التطبيق على الفعل"» أي 
النص الذي جرم الفعل و يعاقب عليه» وهو أيضا التكييف القانون الذي يجعل نشاط الفاعل 
حرعة جنائية " , و من ثم كان التجرم و العقاب من اختصاص السلطة التشريعية عن طريق 
القانون الجنائي الوطي. إلا أنه و نظرًا لكون الجرعة الإرهابية ذات طابع عالمي فقد تم سن 
النصوص التشريعية الوطنية متماشية و إرادة اججتمع الدولي قي القضاء على لظا 


و مسايرة لحميع التشريعات الأحرى» و اعتمادًا على مبدأً الشرعية ذاته تم توحيه انتقادات 


ا قورة» شرح قانون العقوبات» القسم العام - الجربمة - »الجزائر؛ ديوان المطبوعات الجامعية» ط2 سنة 1988ء 
صن 33 

2 هناك من أضاف بذلك ركنا حديدا للجريمة الإرهابية ألا و هو الركن الدولي» و هذا ما ذهب إليه الدكتور عصام 
عبد الفتاح عبد السميع مطر قي كتابه الحربمة الإرهابية» و نحن لا نوافقه الرأي حيث أن الجريمة الإرهابية حي و لو أحذت 
البعد الدولي فذلك من حيث صداها فقط أو أمكنة تنفيذها و من ثم فهي كاطريمة العادية ذات ثلاث أركان شرعي 


و مادي و معنوي فقط. 


للمشرع الجزائري الذي واجه ظاهرة الإرهاب في بدايتها أمنيا في غياب النصوص القانونية 
التي ججرمها" . بحيث اعتبرت جرائم مخلة بالأمن العام و حوكم مرتكبوها وفقا للقواعد 
العامة » أي يأحذ الفاعل صفة الإرهابي و الجريعة وصف الجحريمة الإرهابية قي غياب النص 
القانون الخاص. وح وكم مرتكبوها على أساس ارتكابهم حرائم ماسة بأمن الدولة» أو حرائم 
العصيان المدن» و ذلك أمام حهات قضائية عسكرية» ذلك أن المشرع حص الجنايات و الجنح 
المرتكبة ضد أمن الدولة عجحموعة من المواد اا و أمام كثرة الانتقادات له سرعان ما 
تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 03/92 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 المتعلق بعكافحة الإرهاب 
و التخحريب» الذي نص على ضرورة حعل اخحتصاص نظر الحرائم الإرهابية للمجالس القضائية 
الخاصة» مع توفيره إحراءات قانونية خحاصة ما طبقا لنص المواد من11 إلى 39 من المرسوم 
التشريعي 03/92 و التعلقة بالحانب الإجرائي أ , 
بحيث تناول الفصل الأول من المرسوم التشريعي 03/92 الجحرائم الموصوفة بأعمال 
تخريبية أو إرهابية في مادته الأولى و العقوبات المقررة ها قي المادة 03 أما الفصل الثاني فقد 
تناول الجهات القضائية المحتصة بنظر هذا النوع من الإحرام. و الفصل الثالث حدد القواعد 
الإجحرائية تي الجربمة الإرهابية كالتحقيق الابتدائي الذي تناولته المواد من 19 إلى 29 منه. 
إلا أنه لم يتم العمل به طويلا .عجرد صدور الأمر رقم 10/95 المتضمن الحرائم الموصوفة 
أفعالا إرهابية أو تخريبية؛ إذ ألخفي المرسوم التشريعي 03/92 المذكور أعلاه بقوة القانون» 


8 و قد أنبتت الأيام أنه محاربة جربمة مهما كانت خطورقا يجب أن تتضافر الجهود الأمنية» التشريعية» القضائية 


و كذلك وعي الجتمع و هو من أهم العناصرء و يجب أن تتضمن الأحكام القضائية و قرارات الإدانة النصوص القانونية 
المطبقة و إلا وقعت تحت طائلة البطلان» حماية للحقوق و الحريات» أنظر الحلة القضائية» حنائي 1989/12/31»ص 303. 
-الأمر رقم 47/75 المؤرخ ثي 17 جوان 1975 المتضمن الاعتداءات و المؤامرات و الحرائم الأحرى ضد سلطة الدولة 
و اة الوطن الماد من 77ب 87 ق ع 

- احريدة الرسمية الحزائريةء العدد 70ء الصادرة في 11 /10/ 1992 المتضمنة المرسوم التشريعي 03/92. 


حيث اعتبر المشرع .موحبه الحربمة الإرهابية حناية معاقبا عليها بأقصى العقوبات المقررة ق 


»  )1( 
8 


لقمع الجريمة الإرهابية ق المادة الرابعة منها » باعتبار الجرائم الإإرهابية حنايات 
الأمر رقم 11/95 ضمن قانون العقوبات المتعلق بجرائم القانون العام بالمواد من 87 مكرر إلى87 
كر 10 و تقد هذه انرص الركن الفرعى ” الذي تعمد عة ابلهات الستة كاف 
الإرهاب و كذلك القضاة عند تكييفهم للجرم أو عند نطقهم بالحكم قي حرعة إرهابية بصفة 
أحص» بالإضافة إلى نصوص أخحرى مكملة هما تضمنتها القواعد العامة في غياب النصوص 
الخاصة. حيث ثبت في كثير من القضايا براءة أشخاص تمت متابعتهم بجرم الإرهاب إلا أن 
غرفة الاتمام قضت لصالحهم بانتفاء وحه الدعوى قي حرية الانخراط في جماعة إرهابية» لأن 
النص القانون يشترط توافر العلم لدى الجان» ولانتفاء العلم ينعدم ال ركن المعنوي ق التهمة 
اللوحهة» ومن ثم زوال المتابعة نما يعي عدم قدرة قاضي الحكم على تطبيق ال ركن الشرعي 
E‏ 


(1) 
(2) 


- و كذلك الاتفاقية الإفريقية لقمع مكافحة الجريمة الإرهابية» و الاتفاقية العربية المبرمة لنفس الغرض. 

-هناك من يقول أن النص الشرعي ليس ركنا في الجرعة» والحجة أنه سبب قي وحودها إذ كيف للخالق أن يكون 
عنصرا في المخحلوق »ومنه فللجريعة ركنان لا ثلائة وما يقال له ال ركن الشرعي لا يزيد عن كونه صفة غير مشروعة للفعل 
المادي يندمج به وليس له وجحود مستقل» و نحن نؤيد الرأي الذي يعتبر ال ركن الشرعي ركنا مهما تي أي جرعة إعمالا 
لمبداً الشرعية إذ لا حرة إلا بنص» وقد حاول المتمسكون بأن للجريمة ثلاثة أركان أن يعطوه مدلولا ختلفا فقيل أن 
ال ركن الشرعي هو الصفة الغير مشروعة للفعل»وفحواه حكم قانوني على علاقة معينة بين الواقعة المرتكبة والمصالح الحمية 
بالقاعدة الحنائية.تناول ذلك بالتفصيل: محمد بحيب حسني» المرجع السابق69,.عبد الله سليمان»شرح قانون العقوبات 
الجحزائري -القسم العام -»الحزء الأول -الحريمة -»الحزائر: ديوان المطبوعات الحامعية»ط6»سنة 2005» ص68 -78. 

-الغرفة ابمنائية بالحكمة العليا »طعن ضد حكم صادر عن خلس قضاء العاصمةء قرار رقم 227528تاريخ99/12/21.. 


الفرع الغان؟ الركن الملادي. 
لا يعاقب القانون على الأفكار و النوايا السيئة ما لم تظهر إلى العام الخارحي جحسدة 
بفعل أو عمل» و يجسد الأخير النية الحنائية أو ما يسمى ال ركن المادي للجرعة"» و هو المدا 
نفسه الذي يأحذ به المشرع الجزائري بحيث يقوم التشريع الجزائري على مبدأً هام مقتضاه أن 
لا حربعة جرد التميٌ الذي لا يرافقه فعل مادي» و لا حرعة دون ركن مادي وهو المبدأً الذي 
تسير على مجه المحكمة العليا باعتبارها أعلى هيئة قضائية قضت في العديد من المرات بانعدام 
الجرمة الإرهابية لانعدام ال ركن المادي و ذلك بقوهما أن قصور السؤال عن الإلمام بكافة عناصر 
الجرعة الإرهابية يعرض الحكم للبطلانء و ما أن الحكم المطعون فيه م يتضمن أسئلة حول 
ال ركن المادي للجرعة فإن ذلك يشكل حط في تطبيق القانون. 
إن الركن المادي هو شرط البدء في البحث عن الحرعة من عدمه. حيث لا يجوز 
القول أن جرد الاعتقاد الإحرامي من شأنه أن يتضمن عدوانا على المصال الي توفر هما الدولة 
الحماية الجنائية» و جرم المشرع الجحزائري سلوك الشخحص إذا شكل خحطرًا على مصلحة محمية 
باستعمال بث الرعب و إثارة الفزع تي النفوس و هو أحد أهم أخطر السلوكات الي يقوم با 
الإرهابي ني سبيل الوصول إلى غايته 
و وضع المتفجرات في الأماكن العمومية» و على حافات الطرق و قي وسائل النقل» و حطف 


الرهائن» واحتجاز الأشخاص و تقييد حريام. 


. و كذلك الاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة» 


کا کر اک ی م ی ن 0 

- الحكمة العلياء الغرفة المنائيةء القرار رقم 167035 الصادر بتاريخ 26 نوفمير 1996 الحلة القضائية لسنة 2003» 
ص402. 

)4 محمد زكي أبو عامر» قانون العقوبات اللبناني - القسم العام -» بيروت: الدار الجحامعية للطباعة»ط 1981» ص 75. 

8 -عصام عبد الفتاح عبد السميع مطرء الجربمة الإرهابية» مرجع سابق» ص ”. 


إن المشرع الجزائري في النصوص الحرمة للإرهاب يكتفي بالإشارة إلى أثر هذا 
السلوك أو النتيجة دون تحديدهاء و هو ما تذهب إليه أغلب التشريعات و يقصد به كل 
العناصر الواقعية الي يتطلبها القصد الجنائي. وحسب ما حاء في نص للمادة E‏ وما 
بعدها فإن كل الجرائم الي عددها المشرع ركنها المادي يتكون من ثلاث عناصر وستتناوهها 
باحتصار فيما يلي: 
أولا /السلوك الإجرامي في الجريمة الإرهابية: 

من المعلوم أنه لا يعد سل وكا يعتد به ف القانون الجنائي الح ر كات اللاإرادية و الرعات 
النفسية الي لا يكن أن يتكون يما النشاط الإحرامي» ومن ثم لا يقوم في وحودهما الركن 
المادي» وهي الحال بالنسبة للجرية الإرهابيةء إذ يحب أن يتجه نشاط الجان إلى ارتكاب هذه 
الجربحة. 

وتتمشل أهمية السلوك الإحرامي في أنه عنصر لا غن عنه لقيام ال ركن المادي للجرعة 
الإرهابية» وعلى سبيل الال حرعة حيازة الأسلحة بدون ترحيص» أو الأسلحة الممنوعة 
أو حهملهاء أو الاستيلاء عليهاء أو المتاحرة فيهاء كل ذلك يعد سل وكا إحراميا وهذا ما نصت 
عليه المادة 87 مكرر7. والسلوك الإجرامي قد يكون ايجابيا و قد يكون سلبيا؛ إذ يظهر الأول 
في استعمال الأسلحة قي عمليات تقتيل أو اغتيالات فردية. أما الثاني فيظهر قي حريمة عدم 
الإبلاغ عن جاعة إرهابية معلومة النشاط ومكان الاحتباء أو عدم الإبلاغ عن جناة طبقا لنص 


المادة 181 ق ع على سبيل المثال. 


- يتكون الركن الادي من السلوك الإحرامي والنتيجة الي تحققت والعلاقة السيبية الي تربطهماءففي جرعة التقتيل 
يتمثل ال ركن المادي في نشاط الحا الذي يودي إلى إزهاق أرواح الناس وهي النتيجة إذا ثبت علاقة بين نشاط الجا 
والنتيجة»وتسمى هذه الجرائم ال يتطلب ركنها المادي قيام النتيجة -الجرائم المادية -. 


کا د ان الملشرع اعتد بالوسيلة الي يستعملها الجاني بي ارتكاب الدشاط 
الإحرامي؛ فمثلا نحده يعاقب بنص للمادة 87مكرر4 على حريمة الإشادة بالأفعال الإرهابية 
المنصوص عنها بالمادة 87 مكرر مهما كانت وسيلة الإشادة» وكذلك في جرمة التشحيع 
والتمويل حيث ركز على عبارة ' بأية وسيلة كانت . 

أما وقت السلوك الإحرامي فنجد المشرع في النصوص الواردة بالأمر 11/95 لم يأحذ 
بعين الاعتبار وقت ارتكاب السلوك الإحرامي» لأن الجرعة الإرهابية من جرائم الخطر و هي 
حناية سواء ارتكبت بالليل أم بالنهار. 

بالرحوع إلى قانون العقوبات نحد هناك عدة جرائم تدحل قي وصف الجحرعة الإرهابية 

أو التخحريبية وهي جرائم ضد أمن الدولة» و لعدم وحود وصف دقيق فمذه الظاهرة الإحرامية 
قبل صدور المرسوم التشريعي 03/92 تمت مواحهة العديد من الجرائم ال هددت أمن الدولة 
عوحب قانون العقوبات» أي أن هذه الجرائم تدحل في تكييف الجرائم الإرهابية و الي تقابل 
نفس الحرائم في القانون العام و نوجزها فيما يلي: 
أ/ حرائم الاعتداءات الواقعة على أمن الدولة و المذكورة تحت عنوان "الاعتداءات 
و المؤامرات و الجرائم الأحرى ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن" و المنصوص عليها 
با لمواد من 77 إلى 86 ق ع و هي جرائم القانون العام» و تدحل ني تكييف الجرائم الإرهابية 
بحيث تعاقب على هذه النصوص على أشكال الاعتداء الذي يمس بالدولة و نظام الحكم 
و وحدة التراب الوطي و خحصها المشرع بعقوبات حنائية تصل إلى حد الإعدام» حاية منه 
للمصلحة العامة للدولة. 
ب/ حرائم الاعتداءات المعنوية و الجسدية على الأشخاص على حرياتم و متلكاتمم تقابلها ق 
قانون العقوبات للمواد 84» 254 260» 284 و كلها تقع على الشخحص في حسمه أو ماله 


فيكون من شأما إلحاق ذعر و رعب كبيرين في نفوس الأشخاص» و إذا ارتكبت هذه الجرائم 


في شكل حرائم تقتيل جماعي فإما تخلق جوا من انعدام الأمن قي أوساط الحتمع غير أن هذا 
الوصف لا يمكن أن يرقى إلى الطابع المميز للجرة الإرهابية و ما بعيزها عن الحرائم السالفة 
الذكر هو ذلك الباعث الخاص الذي يلحق بال حرائم الإرهابية. 

ج / حريمة الاعتداء على حرية التنقل و حركة المرور الوارد ذكرها بنص للمادة 87 مكرر 
و تقابلها المواد من 88 إلى 90 ق ع و المتعلقة بجنايات المساهمة في ح ر كات التمرد الذي يكون 
من شأما الإحلال بالهدوء العمومي و تشكل خحطرًا على النظام العام. 

د / حرعة الاعتداء على رموز الأمة و الجمهورية و تقابلها المادة 160 ق ع الي تعاقب على 
التحريب العمد و العلن للعلم الوطي و تدنيس المصحف الشريف» و للمادة 160 مكرر الي 
تعاقب على تخريب أو إتلاف أو تدنيس نصب و ألواح تذكارية و جميع الأماكن المصنفة 
كرموز للثورة و كذا كل الوثائق التاريخية و الأشياء المتعلقة بالثورة. 

ه / حرعة الاعتداء الواقع على القبور و تقابلها قي قانون العقوبات المواد من 150 إلى 154 
و كلها تعاقب بشدة في حالة تدنيس أو تخريب القبور بأي طريقة كانت أو المساس بحرمة الجثة 
أو إخحفائهاء إلى غير ذلك من الجرائم الواقعة على الحجثث و كل ذلك يعد مساسا بالحريات 
الخاصة المكفولة قانوناء و جحد المشرع في ظل قانون العقوبات قد نص على تخريب للمبان 
و المساكن و المركبات أيّا كان نوعها كجريمة مستقلة ق المادة 400 منه بواسطة لغم أو مواد 
متفجرة و قرر هما عقوبة الإعدام و قرر العقوبة نفسها في حالة وضع النار عمدًا ق الأماكن 
و المركبات المذكورة» و تشدد قي معاقبة هذه الأفعال نظرًا لآثارها الوحيمة على المجتمع» 
و سنتناول ذلك بالتفصيل لاحقا. أما قي ما بخص تشكيل الجمعيات و المنظمات فقد نصت 
عليهما المادة 176 و ما بعدها من قانون العقوبات و اعتبر فقط الاتفاق على التشكيل يدل 


على النية الإحرامية إذا كانت أعمال الجحمعية أو المنظمة تحت طائلة التجرعم. 


من خلال التطرق لمختلف الجحرائم الواردة في القانون العام و الي تقابلها الجرائم 
الموصوفة إرهابية الواردة ف المادة 87 مكرر و ما يليها جحد أغلب الجرائم الإرهابية جحنايات 
ماسة بأمن الدولة الداحلي و قرر ها المشرع عقوبات مشددة نظرًا لخطورتما و هذه الجرائم 
تلق 
- بث الرعب في أوساط أفراد امجتمع. 
- عرقلة حر كة المرور» التجمهر» الاعتصام. 
- الاعتداء على وسائل النقل بكل أنواعها برية» بحرية أو جحوية. 
- إدحال مواد سامة إلى الحيط» سواء الجوء الأرض أو البحر وال من شأنما تمديد صحة 
الإإنسان أو الحيوان. 
- عرقلة سير الو سسات والسلطات العمومية. 

أما باقي الصور فقد وردت .عجموعة أخحرى من للمواد القانونية نوحزها فيما يلي: 
| حرعة تأسيس أو الانضمام أو تسيير جعية أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع 
أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر و هذا حسب نص للمادة 87مكرر3 فقرة أولى. 
ب / حربمة الانخراط أو المشاركة في تنظيم إرهابي أو جعية أو تنظيم غرضه يقع تحت طائلة 
أحكام المادة 87مكرر حسب نص المادة 87 مكرر3 فقرة2 . 
ج / حريمة الإشادة بالأفعال الإرهابية وأشارت إليه المادة 87 مكرر4. 
د / حريمة الترويج للإرهاب وذلك بإعادة طبع ونشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات 
عدا یب ما جاع لاد 7وک رة 
ه / حرة تمويل الإرهاب و مساعدة التنظيمات الإرهابية ماديا أو معنويا أو معلوماتياء 


ويفهم ذلك من خلال عبارة "بأية وسيلة الي كررها المشرع بالمادة 87مكرر4. 


و/ حريمة النشاط أو الانخراط قي جمعيات أو منظمة إرهابية بالخارج ولو كان نشاطها 
الإحرامي ليس موحها ضد مصالح الجزائر حسب المادة 87 مكرر6. 
ز / حرية حيازة أسلحة أو ذخائر نممنوعة وبيعها أو استيرادها أو تصديرها وهلها دون رخحصة 
من السلطات المخحتصة و المواد المتفجرة أو الأسلحة البيضاء حسب للمادة 87 مكرر7. 
ح / جرية أداء حطبة أو جحرد حاولة تأديتها داحل مسجد أو قي مكان عمومي دون أن 
يكون الشخحص معينا أو معتمدا من قبل السلطة المؤهلة أو مرحصا له بذلك المادة 87 مكرر10. 
يعاقب قانون العقوبات في أغلب الأحيان على الجرائم المد كورة أغلاة سرا فقت 
غاية الجاني أم لم تتحقق» ففي أحد أحكام محكمة الجنايات تم النطق بالبراءة للمتهم بجرعة 
التحريض المباشر »و قذف هيئة نظامية »والتجمهر غير المسلح المعاقب عليها عوحب للمواد 
0ء 146 296 قى ع" و كذلك المادة 87 مكرر3 و 87 مكرر10 لكون الأفعال المذكورة 
أعلاه لم تؤد إلى حدوث أثر» إلا أن امحكمة العليا نقضت هذا الحكم كون قضاة اجحلس الذين 


£ 
* 


قضوا ببراءة المتهم على أساس أن الأفعال المذكورة أعلاه - التحريض - لم تأت بأي أثر على 


النظام العام قد أحطأوا في تطبيق E‏ 
ثانيا/ النتيجة: 
تعتبر النتيجة العنصر الثاني من عناصر الركن المادي وها مدلولان؛ أحدها مادي 


والآحر قانون. 


- نحد أن نص الادة 100 أدخل عليه تعديل عوحب المادة 60 قانون رقم 23/06 الؤرخ في 20- 12 - 2006 بحيث 


اعتبر النص كل تحريض مباشر على التجمهر الغير مسلح سواء جخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع 
معاقبا عليها إذا نتج عنه حدوث أثر أو لا إلا أن العقوبة تختلف في كلتا الحالتين من حيث شدها. 
- ملف رقم 106367 قرار بتاريخ 01/30/ 1994 حكم صادر عن بحلس قضاء باتنة بتاريخ 1991/10/02 الغرفة 


الجنائية بامحكمة العلياء الحلة القضائية» العدد3» سنة 1994 ص 286. 


أ/ المدلول المادي للنتيجة: 

يقصد به ذلك الأثر المادي الذي يحدث في العام الخارجي» و باعتبارها حقيقة مادية ها 
كيان قي العام الخارحي والآحر بوصفها فكرة قانونية؛ فنتيجة انفجار قنبلة هي إما حسائر 
مادية أو بشرية أو هلع و فزع وسط الأفراد ومن تم نقول إن السلوك الإجرامي أدى إلى 
إحداث تغيير في الوسط الخارجي.وبالمئل إزهاق الأرواح»والحصول على الأموال يي 
الاغفداغات: على ابوك واليورت؛ 
با دلول القانوني للنتيجة: 

هو ما يسببه الجاني من ضرر أو خطر يصيب و يهدد مصلحة حمية 
قانونا. و العمل الإرهابي بصفة عامة اعتداء على مصلحة و حق يحميهما القانون؛ فانفجار 
القنابل أو عمليات التقتيل نتيجتهما هي الاعتداء على حق لحن عليهم ف الحياة» وتعريض 
مصالحهم و أمنهم واستقرارهم للخطرء و بالمثل حرعة الإشادة بالإرهاب نتيجتها حمل الناس 
على مساعدة وتشجيع الإرهاب والاعتراف به» لأحل ذلك قسم الفقه الجحرائم إلى حرائم ضرر 
وجرائم حطر» والجرعة الإرهابية بلا منازع من جرائم الخطر. 

إن الصلة بين المفهومين المادي والقانون للنتيجة واضحة؛ فالمفهوم القانون ما هو إلا 
تكييف قانون للنتيجة .عفهومها المادي . 

الجرائم الإرهابية ليست كلها من جرائم التتيجة؛ فالقانون لا يتطلب لقيام الجربعة 

التامة حدوث تغيير في العام الخارحي حتما كأثر للفعل الحرم؛ فقد نصادف حالات يقوم فيها 
الإرهابي بوضع المتفجرات في مكان عمومي لكنها لا تنفجر. فهذه الجريمة تعتبر جرة تامة 
رغم عدم حدوث الأثر الذي انتظره الإرهابي ويعاقب بعقوبة الجريمة التامة. 

كذلك جرة الإشادة بالإرهاب سواء نتج عنها اقتناع الناس واعترافهم بالإرهاب أم 
لا فالحرية في نظر المشرع تامة. 


هذا يعن أن كل الجرائم الإرهابية المعاقب عليها بالنصوص من87مكرر إلى 
7مكرر10 معاقب عليها بصرف النظر إلى الضرر الذي تحدثه أو النتائج الي بمعكن أن تترتب 
عليها.وقد اعتبرها المشرع حنايات تبعا لخطورتماء ومن ثم فهو يأحذ بالمدلول المادي» لأن 
E A‏ 
ثالنا/ العلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة: 

لكي يسأل الجاني عن النتيجة الي يعتد ها القانون لقيام ال ركن المادي للجرعة؛ لابد أن 
يكون فعل الجا قد تسبب فيها. .معن أنه ليس فقط أن يقع من الجا الفعل الحرم ولا أن 
تتحقق النتيجة المتطابة ني القانون و إنما يزم أن تتوفر بين الفعل الذي أتاه الإرهابي و النتيجة 
رابطة سببية أي أن الحدث نتيجة الفعل الجرم» وللرابطة السببية في تحديد المسؤولية الجزائية 
للفاعل أهمية بالغة. والسلوك الذي يحقق النتيجة قد يكون إيجابيا» وتسمى الحرعة حينفذ حرعة 
e E SERO OSE SU a a‏ 
تعوحبه حريعة سلبية كأن بمتنع فرد عن الإبلاغ عن ججموعة إرهابية يعلم مكان تواحدها. 

فجرعة عرقلة السير و تحويل ابحاه وسائل النقل الي نص عليها المشرح بالمادتين 
( 408 و 417 مكرر) ق ع و كذلك بنص المادة 87 مكرر فقرتين 5.3 يتمثل ركنها المادي قي: 
غرقلة الرور او القضود ها اعرقلة سر الركبات ق الطرق ون ارات الخمومية و الجارة 
هنا مرنة إذ تتسع و تشمل كل المسالك العمومية الي تسير عليها السيارات» الدراحات» 


الحافلات... 


0وت الآراء في مسألة کون المشرع يأحذ بالمدلول المادي للنتيجة ق الركن المادي دون المدلول القانوني ها كونه 
ضمن ال ركن الشرعي وقد وردت قي ذلك عدت آراء منها: مأمون سلامة في كتابه قانون عقوبات -القسم العام» القاهرة: 
دار الفكر العربي» ط 1979 ص129. مود بحيب حسيٰ» شرح قانون العقوبات - القسم العام» مرحع سابق» ص291. 


- وسيلة الإعاقة : إذ أن المشرع في القواعد العامة لاسيما المادة 408 أو 87 مكرر ف3 و 5 لم 
يحدد وسيلة معينة لإعاقة حركة المرور لذا نقول إما قد تكون بالحجارة أو حذوع الأشجار 
الحواحز المزيفة» و زرع القنابل. 
لډ يكفي لقيام المسؤولية الجزائية أن يصدر عن الجاني فعل من الأفعال ال تعاقب 
عليها مادة من المواد87 مكرر إلى 87 مكرر 10» أي لا يكفي توفر ال ركن الشرعي وال ركن 
المادي؛ إذ لابد من توافر ال ركن المعنوي الذي ينم عن اتحاه إرادة الجا إلى سلوك هذا المسلك 
الإحرامي و القيام بارتكاب الفعل الذي يعاقب عليه القانون» و يعتبر ال ركن المعنوي الجانب 
الفر ع الغالث:ال ركن المعنوي )1 
لا تقوم الجرعة .مجرد قیام الواقعة المادية ال تخضع لص التجرع ولا يشملها سبب 
من أسباب الإباحة» بل لابد أن يصدر الفعل عن إرادة فاعلها وترتبط بها ارتباطا معنويا 
أو أدبيا وهو ما يعرف بالقصد ال جنائي. 
الجرائم الإرهابية جرائم عمدية لا تقع قانونا إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبهاء 
ولاشك في وحوب توفر القصد الحنائي العام؛ أي ابحاه إرادة الجاني إلى مباشرة النشاط 
0 ال ركن المعنوي بأنه انتساب السلوك الإحرامي لنفسية صاحبه» أي الإرادة الي يقترف ها الفعل.وهو أيضا 
الجانب الشخصي أو النفسي للجريعة» واشتراط توافر الصلة النفسية لقيام الحربعة شرط هام مفاده التمييز بين الفعل المعاقب 
عليه وما لا بمكن المعاقبة على إتيانه .وقد تناول ذلك بإسهاب على سبيل الذكر لا الحصر: 
- رضا فر ج» شرح قانون العقوبات الجزائري» الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» ط 1975ء الفصل الثالث» ال ركن 
المعنوي للجريمة» ص 359 و ما بعدها, 
- عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات الحزائري - الحريعة» الحزائر: دار هومه» ط 2005» الحزء الأول» ص231 وما 
بعدها, 


- إمام حسنين عطاء الله» الإرهاب -البنيان القانون للجرية -» القاهرة: دار المطبوعات الحامعية»ط 2004»ص676وما 


لھا 


الإإحرامي» بالإضافة إلى القصد الخاص. و حي نكون أمام حرية إرهابية تنطبق عليها 
النصوص القانونية المذكورة أعلاه يحب أن يكون وقوع الفعل الإحرامي وليد إرادة فاعلة 
بحيث مكنا القول أن هناك علاقة بين الفعل و إرادة القائم به" و يتمثل ال ركن المعنوي في 
أي جرعة بالإرادة الحرة و العلم. 
أ- العلم: أي الجا يعلم أن الفعل الذي يقوم به حربمة تؤدي إلى نتائج وخيمة» و أنه 
معاقب عليه ق القانون. 
ب - الإرادة: وهي اتحاه إرادة الحان إلى إثارة الفزع و الملع قي نفوس الأفراد مع تعمده إحداث 
ذلك. 

ينتفي وجود القصد الحنائي بالجهل والغلط في الوقائعم كما تم ذكره سابقا إذ أن الغلط 
هو إدراك الشيء على غير حقيقته» وترتيبا على ذلك فإن جهل الجاني حقيقة ما صدر منه من 
سلوك وحقيقة أغراض الحموعات الي انتمى إليها من شأنه عدم قيام الجرمة؛ كأن ينضم 
شخص إلى جعية اعتقادا منه(حسن النية) بسمو أهدافها ونبل غايتها( جمعية خيرية في حين أا 
تقوم بجمع الأموال لتمويل أنشطة مخالفة للقانون)؛ ففي هذه الحالة لا يسال عن حرعته وفقا 
للمواد الحرمة للإرهاب و إنما وفقا للقواعد العامة. غير أنه مي ثبت علمه بحقيقة تلك الجمعية 
وأهدافها واستمر ف انتمائه ها صح عقابه على أساس ارتكابه حرية إرهابية» و سلطة الاتهمام 
هي من يقع على عاتقها عبء إثبات القصد الجنائي و قاضي الحكم له سلطة تقديرية عند 
إصدار العقوبة» ومي ثبت لديها عدم علم الجايي بالغرض الحقيقي للجماعة الي انضم إليها 


قضت بانتفاء وجه الدعوى. )2 


(D" STEFAN GLASER “° L’infraction international, Paris, 1987, P 176.‏ 
2 -قرار الغرفة الجنائية باحكمة العليا رقم 227528 الصادر بتاريخ : 1999/12/21 و الذي قضى بانتقاء وجه الدعوى 
لفائدة المتهم الذي تبين لغرفة الاتمام أنه لم يكن على علم بغرض و نشاط الجحماعة الإرهابية بحيث أن غرفة الاتمام ها 


الصفة في تقدير القصد أو سوء النية. 


) 


كما يجب أن يصدر نشاط الجاني عن إرادة واعية يعترف ها القانون ؛فلا يعاقب من 
أكره على القيام بالحرعة الإرهابية ا" كمن يكون تحت تأثير نمديد »و بالثل فيمن قام بفعل 
بحرم قانونا بأمر من السلطات في إطار مكافحة الإرهاب» أو ما يعرف قي القانون الجنائي 
باسنات الإباحة طبقا لنص المادة 39 ق ع. 
إن المشرع الجزائري يأحذ في هذه الحالات بالنية و يصرف النظر عن الباعث سواء 
فيما يتعلق بقيام الجربمة أو بقمعهاء غير أن هناك حالات استنائية محدودة أحذ فيها المشرع 
بالباععث في قيام الجريمة و يتعلق الأمر بالحرائم ضد أمن الدولة بوحه عام و الجرائم الإرهابية 
بوحه حاص و الحددة بنص المادة e‏ 
ما يلاحظ على المشرع أنه في نص للمادة E E‏ 
حيث في الفقرة الأولى لم يشر إلى العلم و المعرفة صراحة» ما يعن أن تولي القيادة في تنظيم 
أو القيام عهمة تأسيسه أو إدارته أمر يسهل إثبات توفر العلم والإرادة. 
يعكننا على سبيل المثال أحذ جريمة تأسيس أو تنظيم وتسيير جماعة يكون غرضها القيام 
بعمل بحرم بنص المادة 87مكرر وفق ما نصت عليه المادة 87مكرر3 فقرة أولم؛ ففي مثل هذه 
الجرعة لابد من أن تتوافر لدى الجا إرادة تأليف أو تأسيس أو إدارة التنظيم (ب 
الأحوال) مع علمه بطبيعة نشاطها أو الغرض من وجودها والعلم في جرعة التأسيس مفترض. 
وكذلك الحال قي جريمة الانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية الي نصت عليها 


المادة 87مكرر3 فقرة 2» إذ ذكر المشرع صراحة ضرورة توفر العلم لوجود القصد الجنائي 


- حيث نص المشرع الحزائري على الإكراه في المادة 48 ق ع بقوله: " لا يعاقب من اضطرته إلى ارتكاب الحرية قوة 
لا قبل له بدفعها"؛ فإذا أصبح الشخص جرد أداة لتلك القوة كأن ال ركن المعنوي للجرعة لديه منعدم. 
ان وميه اررق العانون اراي العا ار ار دار هر عة 2605 من 123. 


بحيث نص على أنه يعاقب بالسجن إلى غاية 20 سنة كل من ينخرط في جماعة إرهابية مع 
معرفته بغرضها أو أنشطتها. 
يتعين على الجاني حسب نص للمادة 87 مكرر3 فقرة 2 أن يعلم بأن الجماعة الي 

الم الها عله غير مشرو ع ٠‏ فد يكرت التفاط الذي آنه لكان هري سك ذاه فة 
بسيطة تقبل إثبات العكس على علمه بعدم الشرعية» كأن يجهل الجاني أن الإحراءات القانونية 
ال تأسست .مو جبها الحمعية ال انضم إليها غير قانونية أو أنه لم يطلع على النص التأسيسي 
للجماعة أو يجهل النشاط الحقيقي للجماعة الي انضم إليها. 

أمّا الحريعة المنصوص عليها بالمادتين 408 و 87 مكرر» فقرة 3 و 5 المذكورتين سابقا 
(عرقلة السير و الاعتداء على وسائل النقل) وحن تكتمل هذه الجرمة يشترط في فعل العرقلة 
أن يقع بقصد التسبب في حادث يعيق المرور أي إن الان يعلم أنه يأ فعلاً يريد من خلاله 
اللإضرار بالغير. 

باعتبار الجربمة الإرهابية جناية فإنه تطبق عليها المبادئ العامة للجرائم قي حالة غياب 
النصوص الخاصة. الركن العنوي لا يقوم في الحرية الإرهابية إلا بتوافر القصد الجنائي العام 
و القصد الجحنائي الخاص و هو ما تناولناه سابقا عندما بينا الفرق بين الحرعة الإرهابية 
و الجريمة العادية؛ فالإشادة بالإرهاب جرعة يعاقب عليها القانون ويتجه القصد الجنائي فيها إلى 
التشجيع و حمل غير المنخرطين في الجماعات الإرهابية على الالتحاق بصفوفهاء وسواء حقق 
فعل الإشادة نتيجة ملموسة أم لا فالفعل يعتبر حرعة تامة. وموقف المشرع الجزائري هو نفسه 
موقف المشرع الفرنسي الذي اعتبر محرد الشروع قي ارتكاب الحناية .مثابة ارتكابها فعلا 


و ساوى بين العقوبة المقررة للجرعة التامة و العقوبة المقررة للشروع إذا كنا بصدد جناية» وقد 
da a REE‏ يتوفر لدى الجاني إرادة التأليف مع علمه بالغرض من 
وراء هذا التنظيم مادة 87 مكرر 3 ق »ع. 
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ورد ذلك بنص المادة 30 ق ع. و ما أن الجرائم الإرهابية حنايات فمحاولة ارتكاما يعاقب 
عليها بنفس العقوبة عند ارتكايها فعلاً'" , و للقصد الحنائي بصفة عامة عدة صور؛ فقد يكون 
عامًا 66ع 1ه و قد يکون خحاصًا 1ھن6م$ 001 . 
1- القصد العام: اتحاه إرادة الجان إلى ارتكاب فعل يعلم أنه بحرم قانونًا. 
2- القصد الخاص: هو الغاية الي يرمي الحاني للوصول إليها فضلاً عن كونه كامل الإرادة ق 
خالفته للقانون الجنائي» و بمكننا التمييز بين ما إذا كان القصد الجنائي ق الجرعة الإرهابية 
قصدا عاما أو قصدا حاصا و قد برز في ذلك رأيين: 
الرأي الأول: ماده أن القصد في الحربمة الإرهابية بختلف عن القصد قي حرائم القانون العام 
و بالتالي فالحريمة الإرهابية ذات قصد ا ن و الدافع إلى ارتكايما إما سياسي يهدف إلى 
قلب نظام الحكم »أو احتماعي يهدف إلى تحقيق مذهب احتماعي أو اقتصادي جديد... 
الرأي الثاني هناك من يقول إنه قصدٌ عام باعتبار أن العلم و الإرادة ينصرفان إلى مادية 
ا کک کے ی ع ع کا و ا ع کو 
الجهة سواء كانت جاغة أو نجغية أو تنظيماء أو دولة أجنبية ال يعمل مغها تعمل ضد 
دولته. و تتجه إرادته إلى القيام بأعمال غير مشروعة قانونًا ق الداحل أو الخارج. 

تقول في حلاصة: إن الحرة الإرهابية حرعة عمدية لا تقع إلا إذا توافر القصد 


الجنائي» و لا شك قي توافر القصد الجنائي العام أي اتحاه إرادة اجان إلى النشاط الإحرامي مع 


(1) -هندة غزيوي» الحاولة ف الحرية بين النظرية و التطبيق » مذكرة ماحستير» حامعة عنابة» 2005» ص73 و ما بعدها. 
ا ا لانصراف العلم و الإرادة إلى ما هو حارج عن أ ركان الجرة ألا و هو قلب 
النظام الحاكم» مع أن ذلك مغالطة لأن العلم و الإرادة من عناصر القصد الجنائي و بانتفائها ينتفي وحود الجربمة 
الإرهابية حمود صال العادلي» الإرهاب و العقاب» مصر؛ دار النهضة العربية» ط 1993» ص 114. 

- محمد عبد الكرمم نافع» الحماية الجنائية لأمن الدولة الداحلي» القاهرة: مطبعة الإسكندرية» ط 2004» ص 370. 


(3) 


علمه بكافة العناصر القانونية الي تتكون منها الجرعة. و يجب أيضًا توفر القصد الجنائي الخاص 


خت 


ي غاية الجاني من قيامه بفعل جحرم. 

النتيجة إن الحجريعة الإرهابية تتطلب توفر القصد الجنائي بعنصريه الخاص و العام ويبقى 
لغرفة الاتمام سلطة تقدير الوقائع والأعباءء كما أن ها الصفة قي تقدير القصد أو سوء النية؛ 
والثابت قي إحدى القضايا أن غرفة الاتمام بعد أن تبين ها أن المطعون ضدها م يكونا على 
علم بغرض الحماعة الإرهابية قضت بانتفاء وحه الدعوى المرفوعة ضدهما وتكون بذلك طبقت 
O‏ 
أي إه هناك جرائم تظاب قدا تاها خاصاء فلو أجانا رة غرفلة المرور خب 


المادة 408 )1 


7 مكرر ف 3 و5 دائمًا نجدها أحیانا تكيفُ أعمالا إرهابية و هي جناية» 
و أحیانا تكيف ا خالفات »كأن يعرقل شخحص سير الم ر كبات ليلفت انتباه السائقين 
لسلعة يعرضها على حافة الطريق أو عرقلة السير للمطالبة بتحسين ظروف اجتماعية. 
المطلب الثان: الجريعة الإرهابية و صورها في الأمر 11/95 
حصر المشرع في النصوص الي تضمنها الأمر 11/95 المتعلق بالأفعال الموصوفة 

حرائم إرهابية أو تخريبية والمدجة أحكامه ضمن قانون العقوبات بالمواد 87مكررإلى 87مكرر9» 
وكذلك المادة 87 مكرر10 المضافة موحب القانون رقم 09/01 المؤرخ في 26حويلية2001 وال 
تم تعديلها موحب المادة 60 من القانون23/06 المؤرخ ي20 ديسمبر 2006 جحموعة من الأفعال 
و جرمها وتعتبر صورا للجرعة الإرهابية. 

إن المشرع الحزائري مج تَهْجَ العديد من التشريعات الأجنبية وتأثر بها في الحانب 
الذي لاتعتبر فيه هذه الحرعة جحهولة المنشإ ولا وليدة الصدفة أو المفاحأة. هذا حاولنا تتبع 
- نص المادة 408 ق ع أدحل عليه تعديل .عوجحب القانون 23/06 بحيث شدد المشرع العقوبة المقررة للجرعة بإضافة 


الغرامة المالية المغلظة لعقوبة السجن. 


الجرعة الإرهابية في مراحل متعددة حسب النصوص التجرعية الواردة بالأمر 11/95 على الرغم 
من أن هناك مراحل مهمة حدا ق العمل الإرهابي م يخصها المشرع في هذا الأمر بالتجرم 
نذكرها حال التطرق ها. 
الفرع الأول الجرائمم الإرهابية. 

أولاً/ جرية الاعتداء المعغنوي و الجسدي طبقا لنص المادة 87 مكرر فقرة01: 
أ = جريمة الاعتداء المعنوي. 

من المسلم به أنه لا تقوم الجريمة إلا بتوافر الركن المادي و المعنوي و لابد أن تتبلور 
ر اا و ما كاد كةو کو ا برت با كر لكي التي عل ن الاك 
الإحرامي حن يكون محلا للعقاب. و قد تناولت المادة 87 مكرر فقرة 01 فعل الاعتداء المعنوي 
و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام :هل حاء هذا الفعل مطابقا لبدإ الشرعية أم لا؟. 
و ما بمكن قوله إن المشرع الحرائري اعتراه غموض عند تحرعه للأفعال الإرهابية ضد 
الأشخحاص و الأموال. ما المقصود بالاعتداء المعنوي؟. من حيث ال ركن الشرعي فإننا نستخحلص 
عا لا يدع محالاً للشك أن المشرع غير دقيق إذا أحذنا بعين الاعتبار أننا بصدد جنايات»› 
و المفروض أن يكون المشرع واضحًا. و ق مقارنة بنظيره الفرنسي نحد الأمرَ حتلفا تماماء 
حيث إنه نص على فعل الاعتداء المعنوي على الأشخاص و وضح معناه بالإحالة إلى مواد 
أحرى نصت على فع التهديدء أي نحد النص الخاص و النص العام متكاملين عن طريق 
الإحالة حلافا للمشرع الحزائري الذي ترك المصطلح مبهما »و منه فللقاضي السلطة التقديرية 
قي العودة إلى القواعد العامة ؛علمًا أن القانون الجنائي يعتمد على وضوح النص التجريعي 
لتسهيل عمل القضاة. و كذلك من أحل استحلاص العناصر المكونة لفعل الاعتداء المعنوي 
وغليه تكرت اشا كان ظل هتا الفمرض عله مبذاين اشامن الارن اا رها مدا 


الشرعية و مبدأً حقوق الدفاع. 


أما إذا نظرنا إلى الركن المادي في جرعة الاعتداء المعنوي على الأشخحاص فإننا نحد 
المشرعَ كان قاصرًا - برأيينا - في توظيف العناصر المكونة لل ركن المادي و المعروفة في القانون 
الجنائي بالسلوك الحرم و النتيجة و العلاقة السببية. و فعل الاعتداء المعنوي يشمل التهديد 
و الترويع. 
ب - جرمة الاعتداء الجسدي. 

كذلك المشرع في هذا اجال كان قاصرًا في توضيح معن الاعتداء الجسدي على 
الأشخحاص و كان عليه تبيان ذلك حدمة لبدإ الشرعية و حاية لحقوق الدفاع» عكس المشر ع 
الفرنسي الذي وضح أيضا أن الاعتداء الجسدي على الأشخاص نوعان: اعتداء رادي على 
الحياة» و اعتداء إرادي ماس بالسلامة الجسدية للأشخحاص. و في هذا الصدد أحال القضاة على 
المواد القانونية المنظمة لثلائة أنواع من الأفعال و هي: فعل التعذيب »و الفعل الوحشي» و فعل 
العنف »و لم يخرق بذلك مبداً الشرعية الذي يقوم على أساسه القانون ا کين 
المشرع الجزائري الذي ن يتناوها بالتفصيل في النص الخاص باطرية الإرهابية. 
ثانيًا/ جرية فعل إلقاء الرعب بين الأشخاص أو تعريض حياقم و أمنهم للخطر: 

المعلوم أن الدستور الجزائري نص قي المادة 32 منه أن الحريات الأساسية و حقوق 
الإنسان و المواطن مضمونة» و كذلك عدم انتهاك حرمة متزله و عليه فالفعل الإرهابي ضد 
الأشخحاص يكون قائما إذا قامت محموعة من الأشخحاص بإحبار أفراد على اعتناق أحد الأديان 
السماويةء أو إقامة الشعائر الدينية» أو إحبار شخص على ارتداء زي معين أو إطلاق يته 
و لابد للفت الانتباه إلى أن هناك نثمة فرقا بين تعريض الحياة للحطر و إيذاء الأشخحاص؛ ففى 


الحالة الأولى يتعلق الأمر بالإيذاء الفعلي كالقتل أو الضرب أو الحرح بينما الحالة الثانية قد 
aN EEN gE E EN AE E O‏ 
8ء ال جحزائر» ص12 . 


تعن التهديد. و القاسم المشترك بين الفعلين هو القصد الجنائي المتمثل في بث الرعب في نفوس 
المواطنين. 
و تقتضي الضرورة من حلال دراسة الأفعال الإرهابية الموحهة ضد الأشخاص تقدم 
الملاحظة الآتية: 
- إن المشرع الحزائري حين تناول الحربمة الإرهابية في الأمر 11/95 لم يشر إلى كويا جربمة 
ضد الإنسانية» على الرغم من أن الجزائر قد نادت قي العديد من المرات على الطابع الدولي 
e O EE LOOO SS EOE E A‏ 
ثالتا/ جريمة عرقلة حركة المرور و التنقل في الطرقات و الاعتداء على وسائل المواصلات: 
نعتقد حازمين أن المشرع الجزائري قد استوحى هذه الجريمة من الواقع الذي عاناه 
المواطن الجزائري طوال السنين الماضية؛ إلا أنه كان غير واضح قي تبيين النص التجربعي هذه 
الجرعة حيث لم يبين كيف يكون هناك توفر حالة عرقلة حركة المرور ولم يبين كيف تكون 
هناك عرقلة حرية تنقل الأشخحاص» و هو ما لا يخدم مبداً الشرعية. و ما أن المشرع لم يحدذ 
أي وسيلة تكون سببا لعرقلة ح ركة المرور و حرية تنقل الأشخحاص في الطريق؛ فإنه بعكن القول 
بأن الوسيلة لا تمم بقدر ما يهم الفعل الحرم؛ فقد تكون الوسيلة عن طريق الحواحز المزيفة أو 
وضع المتاريس أو عن طريقق تدمير الجسور أو تمديمها »و بعابرة أخحرى يرحع تقدير نوع 
الوسيلة و حطو رهما لقضاة الحكم و هو توحة فيه حكمة من المشرع قي إطار السياسة الحنائية. 


و سنتناول ذلك لاحقا بالتفصيل. 


ى قد يكون ذلك مقصودا من المشرع عندما لم ينص قي الأمر 11/95 على أما جحريمة ضد الإنسانية لأنه بذلك يقر 
عبدأ عالمي و هو عدم إفلات مرتكب الحرعة الإرهابية من المتابعة و العقاب مهما طالت المدة» لأنه بذلك كان سيقع قي 
تعارض بين الأمر 11/95 و الخطوة الي اتخذها الدولة الجزائرية لاحقا في قانون المصالحة الوطنية الذي لقي انتقادًا من قبل 
العديد من الدول الأحنبية بحجة عالمية النص الجنائي وهو قي رأينا توحها حكيم من المشرع الحزائري؛ فالجحربمة الإرهابية تي 


الجزائر يجب أن تخضع لسياسة حنائية تتماشى و عادات و تقاليد الجتمع الجزائري دون غيره. 


ك 


زيادة عن أن نص للمادة 87 مكرر يعتمد بشكل كبير على الإحالة على القواعد العامة 
قي حوانبه التفصيلية. 
رابعًا/ جرة التجمهر في الساحات العمومية طبقا لنص المادة 87 مكرر فقرة3: 

أشار المشرع همذه الجرعة بصورة سطحية دون تحديد العناصر المكونة ها بنص المادة 87 
مكرر فقرة 3 بقوله: " التجمهر أو الاعتصام قي الساحات العمومية." و هذا عكس ما كان 
عليه قي نص المادة 97 في ق ع إذ وجحدناه أكثر دقة و وضوحا و لاحظنا ما يلي: 

المشرع قد فرق بين نوعين من التجمهر يي نص للمادة 97 و ها التجمهر المسلح» 
و التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخحلال بالمدوء العام, و عرف التحمهر المسلح 
و العقوبات المقررة له. و من تمة كان عليه أن يوضح حرعة التجمهر بالأمر 11/95 حن لا 
يدع مالا للشك» و إن كان المقصود ما هو التجمهر المسلح فمن الأفضل عدم النص عليها 
في نص المادة 87 مكرر تحنبا للتكرار» أي إن المشرع أعاد تجرعم الفعل بالنص الخاص (مادة87 
مكرر) واعتبره فعلا إرهابيا. و أحال القضاة على المادة 97 ق ع لتقدير نوع الفعل المرتكب 
A SO A ES a E‏ 
اللسلح و بمكننا في هذا الحال القول بأن المشرع أحيانًا جرم أفعالاً لأحل التجرم ليس إلاءدون 
اتباع سياسة جنائية دقيقة. و لعل السبب في ذلك يرجع إلى أن ظاهرة الجريمة الإرهابية كانت 
مباغتة للمشرع وانتشرت بسرعة داحل الحتمع نما أدى به إلى سن نصوص تشريعية لردعها 
وهي ا ا ی لأفعال تكون مرتبطة بالإرهاب كجرية التحمهر» و كان 
عليه إضافة مادة مكررة للمادة 97 من قانون العقوبات ينص فيها عند ارتباطها بالفعل الإرهابي 
مثلا (97 مكرر) أو يتبع سياسة الإحالة؛ عع ينص على جرعة التجمهر كما فعل ذلك بنص 
المادة 87 مكرر 1 عندما أحالنا قي الفقرة الأحيرة منها على القواعد العامة في تطبيق أحكام 


- المعابحة العقابية لمواجهة الظاهرة الإرهابيةء المرجحع السابق» ص 13. 


المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية. و ذلك بالإحالة على المادة 97 ق ع حن يتمكن القضاة 
من الاتيان بالعناصر المادية لجريمة التحمهر و هذا فى (رأينا) أفضل من الإشارة إلى حرعة 


التجمهر دون توضيح» نما ترك غموضًا لدى قضاة الموضوع عند طرح الأسئلة في محكمة 


خامسًا/ جر الاعنداء على رموز الأمة و نبش القبور: 
أ = الاعتداء على رموز الأمة. 

نص عليها المشرع بالمادة 87 مكرر فقرة 4 نظرًا لخطورتما و تمديد استقرار الدولة 
و يثور التساؤل: ما المقصود برموز الأمة و الجمهورية ؟ و نعيب على المشرع عدم تحديد ذلك 
بهذا النص» و برحوعنا إلى القواعد العامة نحد رموز الأمة هي القيم المعنوية للأمة كالعلم 
و اسم الدولة الجزائرية و طابعها الجمهوري أي كل ما يرمز لسيادتما و بميزها عن سائر 
الدول. و تحقق ال ركن المادي في هذه الجريمة بفعل الاعتداء سواء كان عن طريق التدنيس 
أو تخريب ما يرمز للأمة و الجمهورية الجزائرية. و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يأت بجديد 
بنص المادة 87 مكرر فيما يخص هذه الحربمة مما يدعونا القول إلى أنه كان عليه (من الضروري) 


الإحالة القو اعد العامة أو اتبا ء سياسة المكر رات. 
9 ر 


- كثيرة هي الحرائم الي تحدث الآن ي وسط الحتمع الحزائري سواء تعلق الأمر بقطع الطرقات بالمتاريس أو الحواحز 
و كذلك التجمهر كأسلوب من أساليب الاحتجاج على الظروف المعيشية الصعبة و يتم تقدم هؤلاء للجهات القضائية 
على أساس القواعد العامة لقانون العقوبات نما حعلنا نطرح سؤالا على القضاة لماذا لا تطبق المادة 87 مكرر قي ظل 
الظروف الأمنية الي تمر با الجحزائر و تطبق المادة 97 ق ع ؟ و كان الجواب أن هذا التجمهر غير مسلح و بالتالي يخضع 
للقواعد العامة. و بالمقابل ما هو الأساس الذي يعتمد عليه القاضي في حكمه في غياب وضوح بنص المادة 87 مكرر على 
الرغم من أن هذه الأفعال حي و إن م تكن مسلحة فهي من شأما المساس بالمدوء و السكينة في الجتمع. 


ب - نبش أو تدنيس القبور. 

نظرًا إلى كون الفعل تكرر في السنوات الي كان الإرهاب يضرب بقوة في كل مكان 
نما حط من معنويات المواطنين فقد تدحل المشرع و حرم فعل نبش أو تدنيس القبور بنص 
المادة 87 مكرر فقرة 4 و شدد في العقوبة. لكن هذا لا يمنعنا من القول بأنه كان عليه الإحالة 
فقط على القواعد العامة الي تناولت هذه الجرعة مع تشديد العقوبة إذا كان الغرض إرهابياء 
و قد يكون فعل التدنيس أو التخريب عن طريق هدم القبور أو حرقها أو الاعتداء على حرمة 
الموتى بإخحراج هياكلهم من تحت الأرض لغرض بث الرعب و خلق جو انعدام الأمن. 

أما القواعد العامة فتناولت هذه الجريعة تحت عنوان "الجرائم المتعلقة بالمدافن و حرمة 
الموتى" قي المواد من 150 إلى 154 ق ع» و قد عدل محمل هذه المواد وحب القانون 23/06 
حيث أضاف المشر ع إليها عقوبة الغرامة المالية المغلظة. 
سادسًا/ جرية الاعتداء على البيئة و دور الببادة: 

لأول مرة اعتبر المشرع الاعتداء على البيئة بأي وسيلة كانت جرعة إرهابية» و هو ما 
يعد سياسة حنائية حكيمة من حانبه» بأن وضع الحرائم البيئية في مصاف هذا المستوى. 
و نعتقد أنه محق في ذلك بالنظر إلى ما حدث في السنوات الأحيرة حيث كانت الظاهرة 
الإرهابية في تصاعد مذهل من حهة» و ما للطبيعة من أهمية في حياة الإنسان من جهة أخحرى. 
و يتحقق الاعتداء على البيغة بالاعتداء على عناصرها سواء كانت عناصر طبيعية كالمواء و الماء 
و آبار البترول» أو من صنع الإنسان من السدود و الجسور. لأن الاعتداء على البيغة فيه ضرر 
بصحة الإإنسان و الحيوان و النبات على حد سواء» و فيه مساس بالجانب الاقتصادي للدولة؛ 
فإذا توفر الغرض الإرهابي قي هذه الجريمة تكون الجرعة إرهابية وتخضع لنص للمادة 87 مكرر 
فقرة 6 أما إذا انتفى القصد الخاص الحدد قي هذه المادة فإن الجريمة الإرهابية لا تقوم على هذا 
الأساس و لكنها تقوم بناءُ على القواعد العامة أو القوانين الخاصة المنظمة لحماية البيئة مع 


العلم أن هذه الأفعال محظورة بنص القانون رقم 03/83 المؤرخ ق 05 فيفري 1983 و المتعلق 
a‏ 
سابعًا/ جرمة عرقلة عمل السلطات العمومية و حرية مارسة الحريات العامة: 

يقصد بالسلطات العمومية السلطة القضائية و التشريعية و التنفيذيةء أما العرقلة 
فيقصد ها الحيلولة أو منع إحدى هذه السلطات في ممارسة أعماها في الوقت و المكان المحددين 
لذلك» و يعد من قبيل العرقلة تفجير حكمة» نما يقف دون عقدها لجلسانما للنظر في القضايا 
المطروحة أمامها كما يعد من قبيل العرقلة الحيلولة دون ممارسة حرية العبادة سواء ق المساجحد 
أو الكنائس. و في ذلك مساس بالحريات العامة المكفولة دستورياء و العرقلة قد تكون مثلا 
بتفجير مؤسسة أو إلصاق مناشير أو رسائل تمديد بتفجير هذا المرفق أو إشاعة وجود قنبلة 
بداحله» و قد نصت على هذه الجريمة المادة 87 مكرر فقرة 7 »> و كذلك باحتلال أو تخريب 
بعض هذه المرافق الضرورية لنشاطها. 
ثامتًا/ جريمة عرقلة تطبيق القوانين و التنظيمات طبقا لنص المادة 87 مكرر 8: 

عرقلة تطبيق القوانين و التنظيمات تكون بتعطيل تطبيقها أو المنع من الخضوع ها 
و التهديد بالقتل في حال إعماهاء و هذا الأمر تلف عن إلغائها أو تعديلها لأن هذين 
الإحراءين يتمان بالطرق المشروعة من قبل السلطات لمختصة؛ و بذلك فإن المنع أو التعطيل 
يخص القوانين و التنظيمات سارية المفعول ف أراضي الجمهورية أي أن الجاني يهدف إلى إنكار 


هذه القوانين و التنظيمات بينما لا يدحل ضمن طائفة الإنكار أو التعطيل ما يدعو إليه الثقاد 


- الحريدة الرسميةء العدد 06 الصادرة بتاريخ 08 فيفري 1983ء المتضمنة قانون حماية البيئة. 
9 نلاحظ أن المشر ع استخدم صيغة الجحمع " السلطات العمومية" و هذا يدل على أنه يقصد جيع السلطات في الدولة 
(التشريعية» التنفيذية و القضائية) و أي فعل بمكن أن يؤثر على عملها بشرط أن يكون متعلقا بأدائه. 


و الشرًاح القانونيون في كتاباتمم أو مقالاتمم لأحل تغيير تلك الأحكام عند مخالفتها للنظام 
العام حسب رأيهم. 
بالإإضافة إلى بحموع هذه الجرائم الي عددها المادة 87 مكرر من الأمر 11/95 فإننا نجد 
جحموعة من الجرائم الأحرى الي تناوها المشرع الجحزائري ف الأمر نفسه الي ها أوصاف الجريعة 
الإرهابية و الي تتخذها كمظهر خارحي بعد أن تكون قد ترسخت في الذهن بباعث نفسي 
يعيز هذا النوع من الجرائم» و هذه الصور الي تأحذها الجرعة الإرهابية طبقا للأمر 11/95 هي 
نفسها الصور الي حاء بها امسوم التشريعي رقم 03/92 الملغى بقوة القانون في مادته الأولى من 
الفصل الأول قد تناولناها سابقاء إلا أن الأمر 11/95 تناول صور أحرى للحرمة الإرهابية ¿ 
يذ كرها قي المرسوم التشريعي 03/92 .مواد مستقلة عن المادة 87 مكررو بعقوبات مستقلة عن 
العقوبات المقررة لجرائم المادة 87 مكرر و هو ما نتناوله فيما سيأنٍ. 
الفرع الثان؟ صور الجرائم الإرهابية 

أولاً/ جرية التشجيع و الإشادة بفكر الإرهاب: 

يقال إن الإرهاب يولد فكرًا» لذلك تفطن المشرع إلى محاربة الجرعة الإرهابية ي 
مهدها عن طريق حاربة حيازة أو طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات الي تشيد 
بالإرهاب أو التحريض الضمي عليه أو الترويج له وفقا لنص المادة 87مكرر5 . 

و المشرع عند جره للفكر أو الترويج أو ما عبر عنه بإعادة الطبع أو النشرء 
م يشترط في هذا التجرم صفة معينة في الفاعل؛ كالمتعلقة بوجود تنظيم مخالف للقانون بل 
ذكر عبارة " ...كل من يعيد عمدا طبع..." وكأن به يريد توضيح أن للفاعل قصد الإشادة 


بالجرم اللإرهابي دون الإشارة إلى كونه عضوا تي التنظيم وول عنه. 
e IIE E O GEN A RA O SN‏ 
بحيث يشترط المشرع المصري أن يكون الفاعل عضوًا في التنظيم. 
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غاا ياء ي ال فا يخر ام رة أن نكر الشررات رالراق م 
للطبع. و المشرع الحزائري اعتبرها حريعة إرهابية سواء تم توزيع هذه المطبوعات أم لاء أطلع 
الناس عليها أم لم يطلعوا. وقد حالف بذلك مج المشرع المصري الذي اشترط خحضوع 
الشخحص للعقاب قيامه بتوزيعها فعلاء أو إطْلاع الآحرين عليها. ا 

المشرع افترض أن طبع عدد كبير من الماشورات أو الكتب الحظورة سيكون الغرض 
منه التوزيع» أي إنه لا ينظر إلى المرحلة الي تلي إعادة الطبع» و قد ترك المشرع في هذه المسألة 
الباب مفتوحا أمام قضاة الموضوع في تقدير المسألة وفق كل حالة. بحيث اعتبر القضاة حيازة 
الشخحص لكتاب واحد و لو كان حظورا لا يعد حرعة إرهابية» أما حيازته مجموعة كبيرة من 
الكتب الحظورة أو إعادة طبع كتاب محظور يعد دليلا على إعدادها للدشر و التوزيع إلا أننا 
وعملا .عبد الشرعية القائم على أساس الوضوح نرى أنه يتعين على المشرع إضافة عبارة 
" سواء تم التوزيع و إطلاع الناس عليها أم ل". و إن كان القضاة من الناحية العملية يرون أن 
المشرع كان حكيما عندما أراد محاصرة الجرعة الإرهابية في مهدها فهو لا ينتظر فعل التوزيع 
حن جرم الفعل و إنما يحارب الخطوة الي تسبقه. 

بحد أنه يدحل في إطار نشر الفكر المتطرف ف الخطب الي تؤدى بالمسجد أو الأماكن 
العمومية من أشخاص غير مؤهلين إلى تلك الوظيفة أو بدون ترخيص وهذا ما حاء في نص 
المادة 87 مكرر 10 فمن المفروض أن الشخحص الذي تو كل له مهمة أداء الصلاة بالناس في 
الملسجد هو الإمام الذي يعتبر موظفا عموميا و يتلقى راتبا شهريا ويكون كل من ليس له صفة 
إمام منتحلا لصفة الإمام و توقع عليه العقوبة الواردة بنص المادة 87 مكرر 10. 


0 فو اس ف ر ا ا ا و ف ای ی 


الركن و ذلك بالتوزیع فعلاً أو إطلاع الغير عليهاء لأنه قد تكون حرائم الرأي - الصحافة - بالدرحة الأولى هي المعينة 
بعدم وضوح النص. 
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لقد جرم المشرع إعادة الطبع أو النشر للوثائق أو التشجيع المعنوي والإشادة 
لخطورتماء وقوة تأثيرها على الشباب الذي يعان الفرا ع بسبب البطالةء أو الفراغ الروحي أمام 
التو حهات الدينية العديدة والدعاة إليها. 
قد واحه معوحب الأمر 11/95 حريمة الإشادة بالإرهاب دون تحديد مكان ممارسته» 
إلا أنه تفطن لخطورة التشجيع على الإرهاب أو الإشادة به إذا ما مورست من داخحل دور 
العبادة نظرا لارتباط الشاب الجزائري بالمسجد تحديدا» كونه مركز تأثير عقائدي؛ فأدحل 
تعديلا على قانون العقوبات في القسم الرابع مكرر المتضمن الأمر 11/95 وأضاف المادة 
7مكرر10 .عوجحب القانون 09/01 المؤرخ قي 2001/06/26 الي حرمت الترويج للإرهاب من 
داحل دور العبادة» وإن كان المشرع غير صريح في ذكر عبارة الإشادة بالإرهاب من داحل 
المسجد في الفقرة الأولى منها واكتفى بتجر انتحال صفة إمام مسجد و استعمال هذا الأخحير 
دورا حلافا حقیقته. 
تبقى الحربعة في نطاقها كجريمة الإشادة بالإرهاب من داخحل دور العبادة تطرح 
تساؤلات أخحرى بشأن النصوص القانونية ال حصرها على غرار:ماذا لو كانت الإشادة من 
داحل المعاهد التربوية و الجامعات ؟ لقد أثبت الواقع قي كثير من المرات أن الجامعات 
استعملت لترويج فكر متطرف و من تمة كان على المشرع أن يتولاها أيضًا بالتجرم مثل دور 
العبادة» عن طريق إدراج المؤسسات التعليمة ضمن الأماكن المحظور الحديث فيها عن غير العلم 
بنص المادة 87 مكرر 10. لذلك نقترح تعديلاً ذا النص بإضافة فقرة ثالثة تتضمن بحرم 
استعمال الأماكن التربوية و التعليمية لغير هدفها الحقيقي. 
إن الوسائل المستعملة ف الترويج للإرهاب عديدة منها: شريط الكاسيت» الأفلام 
الملصورة» المناشير التحريضية و الانترنيت و هي وسائل سريعة الانتشار بين أوساط الشباب 
حاصة مع التطور المذهل لتكنولوجيا المعلومة» و كذلك الكتب ذات التوجه المتطرف» لذلك 


كان على المشرع أن يحدد بدقة المقصود بالوسيلة» و درحة خحطورتما حي يكون هناك تناسب 
بين العقاب و شدة الخطورة. و إن كانت عدم دقته مقصودة و تدحل قي إطار السياسة الجنائية 
بحيث أن هناك من يبرر ذلك بتمكين القاضي عند عدم تحديد الوسيلة من حرم حالات قد 
تطرأً فجأة كظهور وسيلة لم تكن موجودة عند وضع النص القانون". 
ثانيًا/ جرعة تأسيس أو إنشاء أو تسيير جاعة أو تنظيم إرهاي: 

لا تقوم الجريمة الإرهابية المذكورة بنص للمادة 87 مكرر3 إلا إذا تعدد الفاعلون فيهاء 
لأن إنشاء أو تأسيس أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة لا يتصور تحققه من الناحية 
العملية إذا كان الفاعل عفرد ه۶ .و هي جرائم تقترب من جرمة تكوين جعية أشرار طبقا 
لنص المادة 176 ق ع و يفترض في الحماعة أن يكون لأحد الحناة فيها دور رئيس فهي جرية 
شكلية يكفي فيها الإنشاء أو تنظيم جعية أو منظمة لقيامها بغض النظر عن مصير التنظيم» 
و الملاحظ أن هذا التعداد بمذه الجريمة جاء على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليه و لا محل 
لتطبيق هذا النص إذا كان الغرض من الإنشاء أو التأسيس ارتكاب حرائم السرقة مثلا 


OA 


ف الفا ى عا د ا ا عا الو ى ب0 ا ا ا د كلك للا دة 


هم قد يجعل ما يعتبر وسيلة للإشادة في مفهوم قاض لا يعد كذلك عند قاض آخر و الدليل على ذلك حكم صدر عن 
ججلس قضاء جيجل بتاريخ 07 فيفري 2002 - غير منشور - محكمة الحنايات أقر بيراءة متهم بالإشادة بالإرهاب نظرًا 
لأنه كان يحمل كتاب حصن المسلم أزرق اللون و توبع بجرعة الانتماء و الإشادة نظرًا لكون الضبطية القضائية أحذت قي 
حسباها أن جماعة إرهابية كانت تدشط يبال حيجل تتخذ من حصن المسلم أزرق اللون بطاقة هوية للأعضاء المتتمين 
ها - يتعارف الإرهابيون فيما بينهم عن طريق هذا الكتاب - عند عرض القضية على قضاة الحكم قضوا ببراءة المتهم من 
حربمة الانتماء أو الإشادة عجرد حيازة هذا الكتاب لأنه كتاب متداول لدى العديد من أفراد البجتمع. 


-أحد فتحي سرون الوسبط ني قائون العقوبات- القسم الخاص - القاهرة: دار الفكر العري» ط4 1991 ص 54. 


ك 


تناول المشرع الجزائري جرعة الإنشاء أو التنظيم أو الانضمام على حد سواء" بالقجرم 

في نص للمادة 87 مكرر3 و عاقب بالسجن لمؤبد كل من ينشىء أو يؤسس أو ينظم 
أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يقع نشاطها تحت طائلة أحكام المادة 87 
مكرر؛ ولعاقبة الفاعل لابد من وحود القصد الجنائي» أما السلوك الحرم .عوحب هذا النص فهو 
الانشاة أو التاسيسشن الخالف للات ن( و حربمة التأسيس و الإنشاء حسب نص للمادة 87 
مكرر3 بفقرتيها الأولى و الثانية لم تشترط عددًا للمجموعة المكونة و بالتالي يعود تقدير 
حطورنما إلى قاضي الحكم عندما يتعرض إلى مدى جدية و حطورة التنظيم المعروض أمامه؛ 
فمجموعة من عنصرين ليست كمجموعة من عشرينَ عنصرًا من حيث الحدية و لا الفاعلية. 

إن فعل التأسيس مرحلة لاحقة للإنشاء يتناول إعداد قوائم بأسماء أعضائه 
و تحديد وسائل تمويله أو أماكن احتماعه أو تزويده بالسلاح» و كذلك توضيح المهام اللازمة 
لتحقيق هدف التنظيم. 

هذا ما تناوله المشرَّ ع لكن دون تفصيل ني نص المادتين (87 مكرر87)3 مكرر 4) 
و ببقى ذلك لقاضي الموضوع. 

ذلك لا يعي أن المشرع قي الحرية في إنشاء الجمعيات» بل حرم ما حرج عن نطاق 
القوانين و الشرعية. ا 
ا حانب من الفقهاء قيام هذه الجرعة و لو من خلال شخحص واحد على أساس أنه القائم بالتأسيس و بعد ذلك 
ينضم إليه آحرون» لأن القانون يعاقب على التأسيس الذي يكون غرضه الدعوى بأية وسيلة إلى الإرهاب 87 مكرر. 
مک ااا ي ا ك د ره 262 الاد ا 11 200775 جع ابي 
- القرار 210912 الصادر بتاريخ 1999/01/26, الجلة القضائية سنة 1999 ص 5, يث تقرر أنه :' یعتبر شریکًا ف 


الجرمة الإرهابية من م يشارك اشتراکا مباشرًا و لکنه ساعد بکل الطرق أو عاون الفاعل مع علمه بذلك". 


- حكم حكمة الجنايات مجلس قضاء مستغانم (غير منشور) الصادر بتاريخ 1996/03/30. 
- حيث نحد الادة 42 دستور جزائرية لسنة 1996 تنص على أن الحق في إنشاء الأحزاب السياسية معترف به 
و مضمون لكن لا يمكن التذرع ذا الحق لضرب الحريات الأساسية و القيم و المكونات الأساسية للهوية الوطنية 
و الوحدة الوطنية و أمن التراب الوطي و سلامته و لا جوز لأي حزب اللجوء إلى العنف لأجل التغيير. 


1 


أما معن التنظيم فينصرف إلى وضع الضوابط الي تحكم المنظمة أو الجمعية أو اهيئة 
و توزيع الأدوار على أعضائها .معن إسناد المهمات و المسؤوليات إلى من ينتمون إليها 
أو إلى بعضهم» و مثال ذلك أن يقوم الجاني بإسناد مهمة مراقبة الطريق إلى أحد أعضاء 
آر الحماغة ر هة تاين أعضاها إل قري أغر و فرق الت لاوفراف عل 
الجماعات و الندوات و فريق رابع للقيام بطباعة منشورات أو مطبوعات تحتاحها الجماعة 
لتحقيق غرضها( لترويج أحبارها) و فريق حامس يتولى الاتصال بدول أجنبية أو جماعات مماثلة 
و کات ار کا سک ر ار 

أما إدارة التنظيم الخارج عن الشرعية فتعيٰ تسييره و توجيهه و الإشراف عليه بإعطاء 
التعليمات أو التوجحيهات و غيرها من أعمال الإدارة» و هذا يفترض أن يكون للجاني دور 
رئيس تي المنظمة ؛ و هذا جرم بنص المادة 87 مكرر3 و معاقبٌ عليه بالسجن المؤبد 
و قبل ذلك جرمه عوحب نص الادة 90 ق ع ء و كذلك المواد ( 80 81 86) ق ع. 
ثالثا/ جرة تمويل الإرهاب طبقا لنص المادة 87 مكرر 4: 

تصدى المشرع هذه الظاهرة بنص للمادة 87 E‏ 
وسائله؛ فهناك من يمول الإرهاب بال مال نقداء وهناك من يمول نشاطه بأن يوفر للإرهاب 


المأوى والمؤونة أو أماكن الاحتباءء كما حرمت القواعد العامة عملية تزويد قوات مسلحة غير 


ا ا ا ر 
جن فتحي سرور» القسم الخاص» المر حع السابق» ص 95. 
)3( 


٠‏ يعتبر نص المادة 90 ق ع من أولى بدايات حرم ما يوصف الآن بالإرهاب حيث: ""يعاقب بالإعدام من يقوم بإدارة 
أو تنظيم ح ركة تمرد أو من يزودها أو من بمدها عمدا أو عن علم بالأسلحة أو الذخائر..." 

)4( - اللاحظ على المشرع الحزائري أنه حرم ججموعة من الحرائم بنص وحيد 87 مكرر 4 حيث نحده يذكر جريمة الإشادة 
بالإرهاب» التشجيع» و التمويلء و رصد هما عقوبة واحدة. 


نظامية بالأسلحة و الذحيرة بدون أمر السلطات الشرعية موحب نص للمادة 80 ق 2 


و كذلك ما نصت عليه المادتين 86 و 91 ق ع. إلا أن المشرع أدحل تعديلا على المادة 91 
عوحب القانون 23/06 بإضافة عقوبة الغرامة المالية و لم يتناول المرسوم التشريعي 03/92 قبل 
ذلك جرعة تمويل الإرهاب بالتجرم. و كانت إشارته إلى تمويل الإرهاب ف الأمر 11/95 
بصورة غير متوسعة» حيث اكتفى بالنص على أن تمويل الإرهاب يعد جحرعة» وقد سن ها 
عقوبة السحن للمؤقت من 5 إلى 10 سنوات و غرامة مالية من 100.000 إلى 500.000» لكنه 
استدرك ذلك عندما أصدر القانون رقم 01/05‏ المؤرخ في 06فيفري 2005 المتعلق مكافحة 
تبييض الأموال” و تمويل الإرهاب و تشدد في العقوبة. و يعتير القانون رقم 04/ 15 مثابة 
النص الخاص رة تمويل الإرهاب. 

المشرع لم يكن ليتحذ هذه الخطوة في حرم الظاهرة لو م يكن له الدليل القاطع على 
ضلوع أأشخاص لا علاقة هم بالعمل المسلح قي الميدان» لكن هُم الحرك بأموالهم و حصادرها 
غير المشروعة؛ إذ يلجؤون إلى تبييضها واستخدامها في شراء الأسلحة لتزويد الإرهابيين اء 

عرفت المادة 03 من قانون 15/04 المذكور أعلاه تمويل الإرهاب بأنه:'جربعة تمويل 
الإرهاب قي مفهوم هذا القانون» كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت» مباشرة 


أو غير مباشرة» وبشکل غير مشروح»› وباراده الفاعل من خلال تقد أو همح أُموال بنية 


- نص الادة 80 ق. ع صدر .وجب الأمر 47/75 المؤرخ في 17 جوان 1975و الذي تناول الاعتداءات و المؤامرات 


و الجرائم الأحرى على سلطة الدولةء لكن المشرع آنذاك لم يقصد مفهوم حرية الإرهاب معناها الحالي. 

- تناول المشرع الظاهرة بقانون مستقل 01/05 عن قانون العقوبات ثم تم دجحه بإضافة القسم السادس مكرر للفصل 
الثالث المعنون بالجنايات و الجنح ضد الأموال» و هو قسم تبييض الأموال المتضمن في المواد 389 مكرر إلى 389مكرر7 
قانون رقم15/04 ا مۇرخ ئي 2004/11/10. 

- هناك أموال يتحصل عليها الإرهابيون كفدية لعمليات الاحتطاف» و يعاد تشغيلها و استعماها في شراء السلاح» 
انظر في ذلك بالتفصيل مؤلف الدكتور أحمد سفر» حرعمة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب لي التشريعات العربية» لبنان: 
مؤسسة الحديث للكتاب» طبعة 2006» ص 133 و ما بعدها. 


استخدامها كليا أو حزئيا من أحل ارتكاب الجرائم الموصوفة أفعالا إرهابية أو تخريبية المنصوص 
والمعاقب عليها بالمواد من 87 مكرر إلى87 مكرر 10 من قانون العقوبات"''. 

تمويل الإرهاب له صور متعددة» و تكون المصادر المعتمد عليها في التمويل داخلية 
أو حارحية» مادية أو معنوية. 

فالتمويل يكون معنويا عن طريق الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية و إعداد 
اراو و اماف اللات أما التمويل المادي فيكون بالمال و السلاح و المؤونة. 

و يكون التمويل داخليا إذا اعتمد على عناصر تقيم على تراب الدولة و بوسائل حلية» 
أما التمويل الخارجحي فقد تتبناه دول أو جماعات أو تنظيمات حكومية أو غير حكومية أو 
أفراذ» و الجريمة الإرهابية في الجزائر لم تكن لترى النور و تكتسب القوة لو لم يكن ها السند 
الخارحي من الدول الشقيقة قبل الصديقة ماديا و معنويا. 

لكن صياغة النص هذا الأسلوب لاقت انتقادا كبيرًا لما حملته من مخالفة لمبدإ الشرعية 
حيث طالب بعض رحال القانون بضرورة تحديد وسائل التمويل لأن عبارة "بأية وسيلة 
كانت" لا تصلح في تشريع حنائي» و تعد فتحًا لباب الاجتهاد الذي يضر بالقانون الجنائي 
کر ها جم إلا افا حالف راء ار آي ر اقرع اعبات إل ادال اراك 
فضفاضة يكون من حسن السياسة الجحنائية» حيث يترك الحال أمام قضاة الموضوع للاحتهاد قي 
حال توفر ظرف أو وسيلة قد لا تكون متواجحدة لحظة سن المشرع للنص القانون. ففي 
سنوات التسعينيات مع بداية ظهور الجرمة الإرهابية م يعرف الجتمع الجزائري الشبكة 


العنكبوتية (الانترنت) كما في الوقت الحالي. 


- إبراهيم نافع» الإرهاب و سقوط الأقنعةءابزائر:دار هومة » طبعة 2007.ص 96. 


الجنائي للارهاب» مرحع سابق» الجزء 3» ص 27. 


و من الناحية العملية وجدنا العديد من الأحكام القضائية الجنائية تورد في أسفلتها أثناء 
امحاكمة عبارة ( هل المتهم مذنب لارتكابه قي نفس الظروف الزمانية و المكانية حربعة تشجيع 
Seg A O EE ST E‏ 
و أغلب هذه الأحكام كانت محل نقض أمام الحكمة العليا بعبارة ( و ما أن الحكم المطعون فيه 
تضمن أسفلة عن واقعيّ تشجيع و تمويل الإرهاب دون ذكر وسيلة التشجيع أو التمويل فإن 
ذلك يشكل حطأ في تطبيق القانون ). و كذلك القرار الصادر عن محكمة الحنايات مجلس 
قضاء سكيكدة الذي كان علا للطعن بالنقض بالعبارة الآتية ""حيث تمت إدانة المتهم (دء ع) 
عوحب المادة 87 مكرر4 بجريمة المساعدة و لم يتضمن الحكم عنصرًا أساسيًا في حربمة التشجيع 
وک او ا ا ق رل الو 

اعتير المشرع من يقوم بفعل المساعدة شريكاء حاصة إذا توفر لذيه الغلم بسيرة 
و غرض من قدم هحم الأموال و إذا كان نشاطهم يندرج ضمن الأفعال الحرمّة و هذا تطبيقا 
لنص المادة 43 ق ع الي نصت على أنه: " يأحذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا 
أو ملجاً أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر لممارسة العنف ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص 
أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإحرامي"» حيث يشترط دائما العلم و العمد؛ إذ أذان مجلس 


قضاء بسكرة المدعو (ف.ءم)., بجرة تمويل جاعة إرهابية صدرت ضده عقوبة 3 سنوات سجن 


-الحكم رقم 2627 الصادر بتاريخ 2007/11/11 عن محكمة المحنايات عجلس قضاء سكيكدة الذي كان علا للطعن 
بالنقض» و كذلك القرار 184267 الصادر بتاريخ 1998/11/24 عن الغرفة الجنائية بالحكمة العلياء البجلة القضائية العدد 2 
السنة 1992ء أنظر القرار رقم 167035 الصادر بتاريخ 1996/11/26المرجع نفسه» سنة 2003 ص 402 و كلها 
قرارات مطعون فيها بالنقض لعدم تحديد الوسيلة من قبل قضاة الحكم بحيث وردت هما عبارة: " بحيث يكون الحكم 
قاصرًا عن الإ مام بكافة عناصر الحريمة مما يعرضه للبطلان " 

الملاحظ على المشرع الجزائري أنه جرم بحموعة من الحرائم بنص وحيد 87 مكرر 4 حيث بحده يذكر جرعة الإشادة 
بالإرهاب» التشجيع» و التمويل» هما عقوبة واحدة على الرغم من أن هذه الجرائم قي رأيينا تختلف من حيث درجة 


الخطورة. فجرمة التمويل أشد من حرمة الإشادة حسب رأينا. 


منها سنة مع وقضف التنفيذ» حيث إن تمويله تمثل في تقد الطعام مجحموعة إرهابية مشكلة من 
أربعة أفراد في هذا الحكم تم تحديد وسيلة التمويل (الأكل)ء فيما برأت الحكمة نفسها ق الجلسة 
نفسها المدعو (ع.ف) من تممة تمويل الإرهاب كونه قام بإبلاغ مصاح الدرك" عقب تزویده 
الجماعة الإرهابية بالماء تحت الضغط.و قد حص لمشرع الشريك بنفس العقوبة المقررة للجناية 
أو الجنحة المرتبطة بها و هذا تطبيقا لنص المادة 44 ق ع فقرة1 حيث سعى المشرع من وراء 
وضع الشريك في مستوى الفاعل الأصلي إلى منع الأشخاص من تقد المساعدة للمجرم (هذا 
في ما حاء في النصوص العامة). و لم يتناول النص 87 مكرر 4 ذلك نما يفهم على أن هناك 
إحالة على النصوص العامة بالنسبة للشريك. 

لكن المادة 87 مكرر 4 و باعتبارها النص الخاص بالجرعة الإرهابية فقد عاقبت كل من 
يمول احماعات الإرهابية باي وسيلة كانت (دون تحديدها) ‏ رغم آنه كما سبق التوضيح يعد 
عدم تحديد الوسيلة -في رأيينا - من حسن السياسة الجنائية »بينما يعد عند البعض الآخحر تعديا 
صارحا على مبدإ الشرعية. 

و قد اشترط المشرع توافر العلم بغرض الحماعة الي قام مساعدها لدى القائم بجربمة 
التمويل» حى يكون محلا للمساءلة الحرائية و إلا قضي في حقه بانتفاء وجه الدعوى " ا 

ونظرا لأهمية المال في النشاط الإحرامي قال القاضي حيو فان قبل اغتياله":إذا استطعنا 


يوما أن نحرم المنظمات الإحرامية من قدراما المالية فسوف نزع e‏ 


لش قضاء بسكرة محكمة الحنايات» قضية رقم 50» ملف 1112 جلسة 25 - 05 - 2009 غير منشور. 
(2)- 


(3) 


أنظر قرار غرفة الحنايات بالحكمة العليا رقم 167035 بتاريخ 1996/11/26 مرجع سابق» ص 402. 

٠‏ لما تبين لغرفة الاتمام أن المطعون ضده- إرهابي - م يكن على علم بغرض الجحماعات الإرهابية الي قدم ها مجموعة من 
الأموال قضت بانتفاء وجه الدعوى لفائدته, القرار 227528 الصادر بتاريخ 1999/12/21 الجحلة القضائية لسنة 2003 
ص199 

ا الله سليمان» مسؤولية الصرف الحنائي عن الأموال الغير نظيفةء دار الجامعة الحديدة للنشر» سنة 2005» ص10. 


رابعًا/ جرية الانخراط في الجمعيات أو التنظيمات طبقا للمادة 87 مكرر3 ف 02. 

يعن هنا في حالة الانخراط أو المشا ركة يجب أن تكون تلك الجمعيات أو التنظيمات 
موجودة فعلاً قبل وقوع سلوك الجان» ويعد تحقق وجود الجحمعيات أو التنظيمات الي تدحل 
أعماها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر ركنا مفترضا في الحربعة؛ ا سلوك جرم في 
حد ذاته » بينما نصت المادة 87 مكرر على المشاركة في التنظيم و ليس المشاركة في أعمال 
التنظيم» حيث المشار كة في هذه الحالة تأحذ أوصاف المشار كة المنصوص عليها ف القانون العام 
AL‏ 2 ق ع و يتطلب لتوافر اشتراك الجا علو او ان رن غ و 
الجمعية و حيطا بأهدافها. 
خامسًا/ انخراط جزائري في الخارج في جمعية إرهابية طبقا للمادة 87 مكرر6: 

حيث تقوم هذه الجريعة بشرط أن يكون الجاني a E‏ 
حنسية حزائرية و هي بذلك تأحذ .مبداً الشخحصية في تطبيق أحكام هذا الأمر» كما أن النص 
م يشترط تسمية قي الحمعية أو المنظمة طالما كانت أفعاطها موصوفة إرهابية و غير مشروعة» 
و هنا المشرع لم يشترط أن تكون هذه الأفعال موحهة ضد المصالح العليا للجزائر أو ضد دولة 
أحرى» و إنما كان هدفه هو تتبع أفعال الحاني الجزائري حارج التراب الوطيْ و عدم تمكينه من 


الاتزلاق في بعض التنظيمات الإرهابية الي تعمل على المستوى الدوليا. 


()- في هذا السياق تم إيداع جزائري الحبس باسبانيا على خلفية الجموعة المكتشفة والمتهمة بتجارة المحدرات وتبيض 


الأموال مع جحموعة من الجزائريين لصا تنظيم القاعدة ف بلاد المغرب من قبل قاضي أسبان لمكافحة الإرهاب» وقد قرر 
قاضي مكافحة الإرهاب بامحكمة العليا الاسبانية الإفراج عنهم مقابل دفع كفالة مالية قدرها 6000 أورو للواحد.وقد 
قدمت السلطات الجزائرية طلب باستلامهم ولم تتلق الرد. جريدة النهار الحزائرية» 2009/05/24 العدد480» ص3 . 
E‏ 2 ق. إ .ج نصت على أن للمحاكم الجزائرية الاخحتصاص لتابعة كل واقعة تكيف بأما حناية في القانون 
الجزائري و الحكم فيها إذا ارتكبها جزائري خارج إقليم الجمهورية و قد ذكر المشرع الجزائري بنص للمادة 87 مكرر6 
عبارة مهما كان شكلها أو تسميتها و هي إشارة منه إلى أن تنظيم المنخرط فيه قد يكون تابعا لدولة أحنبية بصفة 
عسكرية أو سياسية أو إرهابية أراد تحر فعل الانخراط في حماعة تنشط حارج الوطن. 


سادسا/ جريمة حيازة الأسلحة والمتفجرات طبقا للمادة 87 مكرر 7: 
تصدى المشرع الجزائري هذه الحريعة بنص المادة87 مكرر7» و هي الأشد خحطورة 
باعتبار آنه بعد الانتهاء من تأسيس و تنظيم صفوف الجماعات الإرهابية و الحصول على 
التمويل المالي يتم العمل على إيجاد السلاح» لأنه وسيلة العنف ليستعمل بعد الانتهاء من عملية 
التدريب. رغم أن مصطلح التدريب لم يتناوله المشرع هذا النص نظرًا لاعتباره التدريب 
يدحل في معن التنظيم لأنه لا يدحل في التفاصيل و هذا شأن القاضي عن طريق الاجتهادا", 
لقد حرم المشرع فعل حيازة أسلحة منوعة أو ذخائر تم الاستيلاء عليها أو هلها 
أو المتاحرة فيها أو استيرادها أو تصديرها أو صنعها أو تصليحها أو استعماهها دون رحصة من 
السلطة المحتصة. و قي هذا الوصف حاول المشرع حصر كافة الصور الي تأحذها هذه الجربعة 
و المرتبطة أساسًا بالأسلحة و الذخيرة؛ بعد أن تدارك عدم النص عليها ف المرسوم التشريعي 
2 المتعلق مكافحة الإرهاب و التخريب باعتبار أن الاستعمال هو الرائج ق الجريمة 

الإرهابية. 

وحدنا المشرع جرم عوجحب الأمر 47/75 تكوين قوات مسلحة أو العمل على تكوينها 
أو جحنيد حنود أو العمل على استخدامهم أو تزويدهم بالأسلحة و الذخيرة دون علم أو أمر 


من السلطة الشرعية في الدولة؛ و شدد العقوبة حيث تكون العقوبة المقررة في حدها الأقصى 


- المشرع أدخحل التدريب ضمن مساعدة الجحماعات الإرهابية بأية وسيلة كانت للمذكورة بالمادة 87 مكرر 4» لكن من 
الأفضل ذكر التدريب عملا بدا شرعية التحرع» لأنه قد يكون هناك أشخاص لا علاقة هم مباشرة بالإرهاب لكنهم 
يقومون بالتدريب على سبيل حلب للمال» و قد يتضمن التدريب: تمارين رياضية» تعليم قيادة السيارات و الدراحات 
النارية» وضع المتفجرات» الرماية بالأسلحة. 


هي الإعدام ۳ لكن قي تلك الفترة كانت هذه الحربعة تحت عنوان الجرائم الماسة بأمن 
اذز 2 

كما جرم الأفعال السابقة إذا تعلق الأمر .عواد متفجرة أو أية مادة تدحل في ت ركيبها أو 
تصنيعها و هذا النص يفتح اجحال للتوسع في التجرى. فالمواد الێي تدحل في ت ركيب المتفجرات 
قد تكون من المواد ذات الاستعمال العادي للمواطن مثل غاز البوتان أو بعض المواد الكيميائية 
أو الطبيعية مشل الزئبق» و لذلك دعا البعض إلى ضرورة تحديد المواد المقصودة بنص للمادة 87 
مكرر7 من قبل المشرع» و نحن لا نرى ضرورة لذلك لأن المشرع قي إطار سياسته الحنائية 
يترك تحديد حطورة المواد كسلطة تقديرية لقاضي الحكم. 

طرحت قضية أمام الجهات القضائية بممحلس قضاء سكيكدة محكمة عزابة حيث توبعت 
حماعة قامت بسرقة مادة الزئبق الخطيرة من مصنع الزئبق الكائن بعزابة» و على الرغم من 
الظروف الأمنية الخطيرة الي تشهدها بعض مناطق سكيكدة إلا أن الجهات القضائية أدانت 
ال ات اک ر ر ن ق ا 


الجريمة منظورة بعحكمة الجحنح فقد عدت جرية عادية رغم أن الجماعة قامت ببيع مادة 


ا ن عقوبة الإعدام لا تزال منصوص عليها في قانون العقوبات» و لا يزال العديد من حاكم الجنايات 


ينطق بها في حق الحرمين إلا أَمْا تبقى دون تنفيذ فعلي» بحيث تم التخحلي عن تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993 لأن 
السلطات الحزائرية تعتزم إلغاءه مايا من القانون الحزائري» على الرغم من أن الجريمة الإرهابية تستحق ذلك لأها تتم 
بطريقة دموية و حارحة للحس الإنسان عامة» مقال على الانترنت للكاتبة حنان قرقاش بتاريخ: 2008/02/20 و نؤيدها 
الرأي. کک 

ا اک فا ن اا ا اک ولات عنما 
عقوبة الحبس تزيد عن 05 سنوات سواء كان فاعلها عسكريًا أم لا. كمال دمدوم » القضاء العسكري والنصوص المكملة 
له» الجحزائر دار الهدى» عين مليلة» طبعة 2006» ص14. 

- أنظر قرار الغرفة الحنائية ملف رقم 47581 تاريخ 1987/03/10 الحلة القضائية 1994 عدد 2 صفحة 227. 

ججلس قضاء سكيكدة» حكمة عزابة» حكم رقم 140/ 2009 بقاريخ 01 فيفري 2009ء غير منشور . 


الزئبق في السوق السوداء و لم يؤحذ بعين الاعتبار أن مادة الزئبق حطيرة و تستغلها 
الجماعات الإرهابية قي صناعة المتفجرات وفي ذلك سلطة تقديرية لقاضي الموضوع. 
لقد أضاف القانون رقم 09/01 المؤرخ في 26 حوان 2001 فعلين آخحرين يأخذان وصف 
الجريمة الإرهابية و هما انتحال صفة إمام مسجد و استعمال المسجد بطريقة خالفة لمهمته 
النبيلة و هذا ما نصت عليه المادة 87 مكرر 10. و قد ارتأينا إدحال هاتين الصورتين ضمن 
حريمة الإشادة بالإرهاب الي فاو اھا اا 
يطبق قانون العقوبات الحزائري على جميع الحرائم المرتكبة على أراضي الحمهورية 
حسب للمادة 03 ق ع فقرة أولى منه» سواء كان مرتكبها جزائريًا أم اا 
الإقليمية. 
إلا أن هناك جحموعة أحرى من الجرائم لم يتناوطها هذا الأمر وت ركت معالحتها للقواعد 
العامة باعتبارها الشريعة العامة للتجرم» من بينها جريمة خحطف الرهائن و جريعة حطف 
الطائرات و القرصنة البحرية» و جربمة عدم الإبلاغ عن إرهابيين. 
الملطلب النالث؟ صور الحرمة الإرهابية في القواعد العامة. 
بانتهاء مرحلة التكوين العضوي أو ما أطلق عليها المشرع التأسيس والتنظيم 
والانخراط» وبعد حصول هذه الجماعات على الأموال وشراء السلاح» تأت مرحلة التدريب 
و يصبح التنظيم الإرهابي حاهزا لتنفيذ مشروعه الإحرامي على أرض الواقع» بعد أن تم ضم 
أنصار و أعوان التنظيمات الإرهابية إليه و الي تعمل ضد شرعية الدولة 3 و تنبع حطورها 
من كوما الفتيل الأول للجرعة الإرهابية؛ فبدون وجود أعوان و أنصار لا يخرج المشروع 
الإحرامي من دائرة الأفكار و الخواطر» وهؤلاء يدفع بهم لتنفيذ مخططات إجرامية تحقيقا لغاية 
ما»ء و قد تفطن للمشرع الجزائري إلى ذلك منذ بداية الأزمة؛ فجرم الانضمام إلى الجمعيات 


ا مقدم الحزائريون الأفغان» الجزائر :دي وان المطبوعات الجامعية» طبعة 1998» ص 74. 


و المنظمات و العصابات و الجماعات أو المشاركة فيها سواء كانت في الداحل أو الخارج» وقد 
أولى لذلك عناية عندما حرم النشاط أو الانخراط في أي جعية في الخارج تعمل ضد مصاح 
الجزائر أو مصالح الدول الأعرى, وبعد انتهاء هذه المرحلة يكون التنظيم حاهزا للاعتداء على 
الأشخاص ووسائل النقل بشن أنواعهاء وهي الأحرى جرائم تضمنتها القواعد العامة كما 
سبق بیانه. 

و سعيًا من المشرع لتحقيق التوازن في حاربة الإرهاب تضمنت المادة 87 مكرر جرم 
جميع الأفعال الي من شأمْا زعزعة الأمن و السكينة في الجتمع» حيث جرم المشرع ق الفقرة 5 
من المادة 87 مكرر الاعتداء على وسائل النقل و الملكيات العمومية و الخاصة و الاستحواذ 
عليها أو احتلالها دون مسوغ قانون» بالإضافة إلى جريمة حديدة لجأت إليها التنظيمات 
الإرهابية و هي حطف و احتجاز الرهائن و استعمالهم كورقة ضغط داخليًا و حارجياء و ما 
يلاحظ على نصوص الأمر 11/95 أا لم تتضمن جرائم حطف الرهائن والطائرات واعتراض 
السفن و السبب أن هذه الجرائم لم تكن معهودة لدى المشرع في الفترة الأولى لظهور 
A E‏ 


0 و ا ا و و ا ا 


و من بين تلك الوسائل نشر المقالات و الفتاوى المضللة» صناعة الأسلحة لاسيما المتفجرات» نشر الكتب الممنوعة من 
التداول» و كل ذلك يتم على مواقع الانترنت الي يصعب اختراقها ومراقبتها لعدم معرفة مكان بثها. 

و من الملاحظ أن الحماعات الإرهابية تستغل الظروف الاجتماعية لمعل شباب قي عمر الزهور يقبلون على الموت إقبال 
الآحرين على الحياةء كالفقر والعوز» اليأس والإحباطالبطالة. 


الفرع الأول : جرية الاعتداء على وسائل النقل ا 

لاك أن وسال الل ب ورا فال ى ألا الير ية لالأفراة و اة الاقصادة 
للدول» لذلك فهي هدف للعمليات الإرهابية» و يعتبر الاعتداء عليها أسلوبا حديدا انتهجته 
المجماعات الإرهابية كوسيلة ضغط عل المستوى الحلي أو الدولي. 

وقد تدخحل المشرع و جرم الاعتداء عليهاء و لم يفرق بين وسيلة و أخرى عوجحب 
الأمر 47/75 المؤرخ في 17 حوان 1975 المتضمن المدم و التخريب و الأضرار الي تنتج عن 
تحويل ابحاه وسائل النقل بالمواد من 395 إلى 408 ق ع E‏ والاعتداء عليها يکون بتحويل 
مسارهاء أو تفجيرهاء أو حرقهاء و هو ما يُفهّم على أن المشرع الجزائري واكب ظاهرة 
الاعتداء على وسائل النقل حن قبل ظهور الجرة الإرهابية. 
او جرعة خطف الطائراتا° 

تقسم الحرائم بالنظر إلى ركنها المادي» وإعمالا للزمن المستغرق لتمام ارتكايماء إلى 


حرائم وقتية وحرائم و وبالنظر إلى جرة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة بمكن 


() - المقصود بوسائل النقل هو كل ما يستعمل لتغيير مكان السلع و الأشخاص و قد يكون بري أو بحري أو جوي» أنظر 
حلال أمين» معجم العلوم الاجتماعية» بيروت للطباعة» ط 1993ء مرحع سابق. 

قانون العقوبات الحزائري المواد من 408-395 قانون العقوبات» و قد تم إدحال تعديلات عليها .عوحب القانون 
23/6 المؤرخ ي 2006/12/20. 

- الطائرة هي أهم وسيلة نقل في العصر الحديث» نظرا لسرعتهاء وقد أطلق الفقه القانو على فعل التدحل لإعاقة 
سيرها وتحويل مسارها باستخدام القوة والعنف والتهديد مصطلح " القرصنة الجوية» وحطف الطائرات". لأن الاحتطاف 
من وجهة نظر البعض يشبه القرصنة باعتبار كليهما في مصاف الجرائم الدولية لما فيه اعتداء على مصلحة دولية تتمثل في 
سلامة المواصلات الدولية. وقد ورد الاستيلاء الغير مشروع على الطائرات تي اتفاقية ط و كيو 1963. وكخلاصة لما تقدم 
فإن الاتفاقيات الدولية للملاحة الحوية لم تتضمن تعريفا للطائرة» وتم الاكتفاء ما توصلت إليه اتفاقية شيكاغو للطيران 
الدولي عام 1944 بأما كل جهاز يستطيع البقاء قي الحو بواسطة ردود فعل المواء. أنظر مصطفى دوبارة» مرجع سابق» 
ص239, - إمام حسنين عطاء الله» مرجع سابق» ص823. 

- الحريمة الوقتية هي الي تتطابق لحظة نمام الجريعة من قبل الجاني مع لحظة اكتمال عناصرها المكونة ها مثل جرعة 
السرقة» أما المستمرة فهي الي يستمر فيها الاعتداء على المصلحة محل الحماية فترة من الزمن بإرادة من الجا . كجرعة د 


0 


تصنيف ذلك على أنه حريمة مستمرة بإرادة الجاني. وتظهر أحمية حالة الاستمرار في تناسب 
شدة العقوبة المقررة للجرععة» وتطبيق قانون المكان طالما بقيت حالة الاستمرار قائمة؛ فقد 
تكون أمكنة في دولة واحدة أو من دولة إلى أحرى وتسري بذلك الاتفاقية على حالات 
الطيران الي تنتهي ف غير الدولة الي أقلعت منها الطائرة. 

قانون العقوبات الصادر سنة 1966 لم يتضمن نصا حاصًا جرم اخحتطاف الطائرات» 
اا و ع ها ت لو و ان ا لرن ادن الهادر الارن 
رقم 75/47 معدلا لقانون العقوبات و .مقتضى المادة 57 منه الي قضت بإضافة مادة حديدة 
للقسم الثامن الخاص بجرائم الهدم و التحريب من الفصل الثالث من الباب الثاني» من الكتاب 
الثالث منه تحمل رقم 417 مكرر و الي جرم .عقتضاها حطف الطائرات» والعقوبة المقررة 
ها هي عقوبة الإعدام إذا استعمل الخاطف العنف و التهديد من أحل التحكم في طائرة على 
متنها ركاب و السيطرة عليها. و يعاقب بنفس العقوبة على محرد الحاولة ما أن حطف 
الطائرات اعتبره المشرع جناية» و عقوبة الحاولة في الحناية هي عقوبة الحناية ذاتما طبقا لنص 
الادة 30 ق ع» الأمر الذي يعكس حرص لمشرع على ردع هذه الجرعة من خلال العقوبات 
المشددة الي أوصت جا اتفاقية لاهاي سنة 1970. و تعبير الخطف أو تغيير مسار الطائرة 
يتضمن بالضرورة الاستيلاء عليهاء و م يشترط المشرع وحود الجاني على متن الطائرة» كما 
م يتطلب أن تكون الطائرة قي حالة طيران و هما الشرطان اللذان قضت جما اتفاقية لاهاي 


اشا 


= حطف الطائرات وحجز واحتطاف الرهائن» للإطلاع أكثر تناول ذلك بالتفصيل حسنين إبراهيم عبيد» مرجع سابق 
ص210. 


-مأمون سلامة قانون العقوبات القسم العام» مرحع سابق» ص106. 


لقد أدحل المشرع تعديلاً على قانون العقوبات موحب القانون رقم 23/06 حيث تم 
تحر التحكم في طائرة على متنها ركاب أو السيطرة عليها طبقا لنص المادة 417 مكرر1 
و عاقب كذلك بالسجن المؤبد كل من يسعى إلى تضليل طائرة أو يعرّضها للحطر", و هذا 
ما ذهبت إليه العديد من التشريعات العربية. وما يلاحظ أن أغلب التشريعات ساوت بين 
الأفعاص رسال الف ق ال اماية ص الاحطافت كا أن لفط "احطف فة عاب 
يشمل كافة الوسائل الي من المتصور أن يتم ما هذا الفعل الذي يفترض فيه نقل الشخص 
أو الشيء المخحطوف من مكان إلى آخر. 

أغلب ما يلاحظ على سياسة المشرع في مواحهة حريمة حطف الطائرات 
أو الاعتداء على الملاحة الجوية هو التشدد ف العقوبة. ويستوي لديه أن يتم احتطاف الطائرة 
قي الداحل أو الخارج» طالما كان الجاني جزائريا(تطبيقا لمبدإ الشخصية)ء أو كانت الطائرة 
جزائرية موجحودة في الخارج» حيث تعد هذه الحرائم اعتداء على مصال الدولة الجرائرية ال 
يسري بشأما مبدأً العينية. والنتيجة الملازمة للخحطف هي تعريض الطائرة أو من يكون على 
متنها للخطر» وليس بالضرورة أن ينتج تحققهما معا؛ فقد يتم تعريض الطائرة» أو الأشخاص 
الموحودين بماء كما لو تم إطلاق سراح من جما بعد خطفها, وهذه الجرعة من جرائم العمد» 


وهي جربمة مستمرة؛ إذ تشترط استمرار نشاط الجان فترة من الزمن» و يلزم لتوافرها القصد 


وهو مرق ماب ا هب إل ارج اماراق ن مر ما الا مكانه رة ارخا الاد عة 2004 ی 


المادة 15 منه» وقبل ذلك أصدرت دولة الإمارات القانون رقم3 لسنة1987بتاريخ1987/12/20 الصادر بالحريدة الرسمية 
-عدد حاص - رقم 186 وتم استحداث المادة288 قانون العقوبات الاتحادي الجديد لتجرم حطف الطائرات كما صدر 
قي الشأن عن المشرع الكوين القانون رقم 6لسنة 1994ء وعن المشرع المصري القانون رقم97 لسنة 1992 بحيث جرم فعل 
الخطف بنص المادة 88مكرر منه. 

0 نؤيد في ذلك رأي محمد أبو الفتح الغنام» مواحهة الإرهاب في التشريع المصري مرحع سابق» ص124. 

- محمد حسنين عطاء الله الإرهاب والبنيان القانون للجريمة» مرحع سابق»ص879. وعكس هذا الرأي ما ذهب إليه 


مد حت عبد الحليم رمضان»مر حع سابق» ص 170. 


الجنائي الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة؛ فيجحب أن يحيط علمه أن سل وكه ينصرف إلى 
وسيلة نقل» ولكن لا يشترط أن حيط إدراكه بأن فعله نما يعرض سلامة من هما للحطر؛ فذلك 
شرط مفترض في فعل الخطف» ويخضع الاشتراك قي هذه الجربمة للأحكام العامة في قانون 
العقوبات أيضا و يشترط أن تكون الطائرة مدنية. 

إن ما نؤكد عليه هو أن المشرع م يتناول ظاهرة حطف الطائرات كفعل موصوف 
كجريمة إرهابية أو تخريبية في نص للمادة 87 مكرر وأحالنا ي ذلك على القواعد العامة لاسيما 
المواد من 395 إلى 399 و المادتين 400» 405 مكرر» إذ اكتفى في الأمر 11/95 بتجرم فعل 
الاعتداء على وسائل النقل. 
ثايًا/ جرية خطف سفينة ( القرصنة البحرية ): 

تعتبر سفينة حسب المشرع الجزائري كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة 
البحرية» إما بوسيلتها الخاصة أو إما عن طريق قطرهًا بسفينة أحرى أو مخصصة لثل هذه 
الملاحة, و قد ورد هذا التعريف بنص المادة 13 قانون بحري. 

لما أصبحت الدول تعتمد بشكل أساسي على السفن ف بارا ونقل أفرادها؛ ظهر من 
يعترض طريق هذه السفن على مر التاريخ لذلك كان لابد من بحرم الاعتداء عليها. و قد 


تناو ها المشرع بالتجريم في القسم الثامن من الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان "ادم 


A N E ARE LE ES aS‏ 0 پرا ي 
هذه التفرقة قي اتفاقية طوكيو» لاهاي» مونتريال» و قد استعملت هذه الاتفاقيات مصطلح قرصنة للدلالة على اعتراض 
السفن. إلا أنه كان للمفكر اورتلان ق القرن 19 الفضل في توضيح مفهوم القرصنة البحرية؛ فأوضح أن هناك قراصنة من 
البشر وسفن قرصا نية وأعتبرها سفن بلا حنسية» أنظر بشكل مفصل خمد المجحذوب»خحطف الطائرات قي الممارسة 
والقانون» حامعة الدول العربية -معهد البحوث والدراسات العربية -ط1984» ص85 -86, و كذلك هيثم أحمد الناصري» 
حطف الطائرات - دراسة قي القانون الدولي و العلاقات الدولية -» لبنان: الموؤسسة العربية للدراسات» ط 1976ء 

.205 ص‎ 
- Pyeatt : Maritime terror in Europe and the Mediterranean eau ; Mari Policy 1988 P 142. 


ك 


و التحريب و الأضرار الي تنتج عن تحويل اتحاه وسائل النقل" في نص المادة 396 ق ع فقرة 
أولى» و قرر عقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة لكل من وضع النارّ عمدًا قي الأموال 
الأتية: مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو وار او سفن ذا کات 
ED AS E N ESE a E E‏ 
المادة 396 مكرر فقرة2 قانون 04/82 المؤرخ في 13فيفري 1982. 

و تناوها أيضًا بنص الادة 417 مكرر ق ع الذي أدحل عليه تعديلا في فقرته الثانية 
حيث قرر عقوبة السجن للمؤقت من 10 إلى 20 سنة مع تغليظ الغرامة المالية لتصلل حد 
0 دج إذا كانت وسيلة النقل المستهدفة هي السفينة. في حين تكون العقوبة بالسجن 
المؤبد طبقا لنص المادة 395 ق ع إذا كان الاعتداء باستعمال النار. (۶ 

إن المشرع لم يتناول ظاهرة اعتراض السفن أو ما يطلق عليه القرصنة البحرية 
بنصوص الأمر 11/95 المتعلتق بالأعمال الموصوفة إرهابية و السبب أن الجريعة لم تكن مألوفة 
يا لدي ویکاة يكون لقال غلها سعدا لئ اناه إذ ا كفي بالقول بالادة 87 مكرز 
بأن الاعتداء على وسائل النقل حريمة. وأغلب النصوص الي جحرم هذا الفعل مصدرها 
الاتفاقيات الحماعية مثل اتفاقية حنيف لأعالي البحار ق 1962/04/29 قي المادة 15 منها وال 
تضمنت مصطلح القرصنة البحرية» ومذه الجربمة ركن مادي يتمثل في ارتكاب عمل غير 
مشرو ع ضد طاقم أو ركاب السفينة» أو ما يما من أموال على أن يتم ذلك قي أعالي البحار 


أو حارج النطاق الإقليمي للدولة» وتكون بذلك الجرعة دولية. أو داح إقليم الدولة ويكون 


تضالادة 396 مكرر دحل عليه تعديل بعوحب القاترن 23/06 غيت اسبدلت عقوبة الإعدام بعقربة الستجحن 


المؤبدء و هناك تفاوت في صياغة النص العربي و الفرنسي و الأفضل أن يذكر في النص العربي: "في أحد الأموال الآتية" 
دون صيغة التعميم كي لا يفهم من النص أنه يتشرط إحراقها كليا» و ذلك يفهم من النص الفرنسي من كلمة .S01١‏ 
PT AEE E E O N‏ 
الشرع بنفس الخطورة لا يستحق بالتبعة نفس العقاب. 


ها موحب ذلك الحق بالنظر فيها تطبيقا لبدإ إقليمية النص الحنائي مع ضرورة أن تكون 
السفينة المعتدى عليها مدنية. 

إن أبرز أفعال المدم و التخريب لا خحالة هي التخريب بالنار أو الحريق» مع أن الحريق 
في الواقع على كثرة حطورته لا بمثل إلا وسيلة واحدة من بين الوسائل الأحرى الي يتم ما 
عادة إتلاف و تحطيم و تخريب مال الغير أو ممتلكات الدولة؛ فهناك التخحريب بواسطة 
المتفجرات و الألغام» و قد تتعرض السفينة زيادة على فعل التخحريب إلى نوع آحر من الإحرام 
و هو عرقلة سيرها و تحويل اتجاهها" .و جرعة المادة 396 ق ع الي تناولت وسيلة النقل 
( السفينة) أربعة أ ركان هي: وضع النار» الشيء الحروق» ملكية الشيء المحروق للغيرء القصد 
الجنائي. 

و فيما يخص القصد الجنائي يشترط أن يقع الحريق عمدًا أي أن يضع الجاني النار قي 
السفينة بقصد إحراقها و هو يعلم أَمْا ملك للغير و لا عبرة هنا بالباعث» و الملاحظ أن هذه 
الجرعة من جرائم القانون العام. و قد تكون السفينة كالطائرة عرضة للتخحريب بواسطة 
المتنفجرات و هو ما تناولته المادة 400 ق ع» و قد رصد هما المشرع نفس العقوبات الواردة 
بنص المادتين 395 » 399. 
ثالفًا/ جريمة الاعتداء على وسائل النقل البرية. 

كنتيجة لا سبق بحد الإرهابي يتخحذ من وسائل النقل الحماعي هدفا له لأن الاعتداء 
عليها ينشر الرعب بين مختلف فئات اجحتمع» بالإضافة إل انتشار صداها الواسع عير وسائل 


افا ف خف دول و نص عل هذ الجريمة بالمادة 87 مكرر فقرة 3 و5 و أشار 


ى دردوس» القانون الجنائي الخاص قي التشريع الجزائري» الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» الجزء الأول» ط 
8 ص 83 -84. 
e E E N AOE O e ENE oa gE EN‏ 


النقل من حهة و من جهة ثانية إبراز قوة التنظيم الإرهابي ضرب مصاح حيوية في الدولة. 


إليها بالاعتداء على وسائل النقل و عرقلة حركتهاء ذلك أن الظاهرة الإرهابية في الجزائر 
.عجرد ظهورها اعتمدت على أسلوب اعتراض وسائل النقل في الطرقات سواء كانت ملكا 
للدولة أو الخواص» واستعملتها أحيانًا عن طريق التلغيم بالمتفجرات كوسيلة اعتداء على 
المقرات و المؤسسات العمومية» و أحيانًا أحرى كانت تستهدفها حي و إن كانت لنقل 
اللسافرين عن طريق تفجيرهاء لذلك كانت منذ الوهلة الأولى لتجرع الإرهاب حط اهتمام 
المشرع الجزائري. و ضمن القواعد العامة نحده تناوطها كبقية وسائل المواصلات (الطائرة 
و السفينة) و وفر هما الحماية الحنائية. 

و بمكن لوسيلة النقل البرية أيضًا أن تكون عرضة للتخريب بالنار عن طريق حرقها 
(مواد من 395 إلى 399) ق ع أو عن طريق المتفجرات (مواد من 400 إلى 304) ق ع» وقد 
سبق شرح التخحريب بالحريق » أما التخحريب بواسطة المتفجرات و الألغام فهو أيضًا يشكل 
جناية في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمواد المذكورة أعلاه و لا يقل خحطورة عن التخحريب 
بالحريق إذ ساوى المشرع بينهما في العقوبة» بل تعدى وحه المساواة إلى الأ ركان فهي ذاقما. 

و المتفجحرات هي الوسيلة المستعملة قي الوقت الحالي بكثرة من قبل الجحماعات الإرهابية 
في اعتداءاتما على الصعيدين الحلي و الدولي كوما تحصد أعدادا كبيرة من الضحاياء و بمكن 
كذلك أن تتبع الجماعات الإرهابية أسلوب عرقلة سير وسائل النقل البرية عن طريق الحواجز 
المزيفة و تحويل ابجحاه وسائل النقل. 

و قد رصد المشرع عقوبة السجن لمؤقت من 5 إلى 10 سنوات و غرامة مالية من 


ك 


الفرع الثانني؟ جريمة خطف الرهائ 


يعاقب قانون العقوبات قي مواده من 291 إلى 294 الأشخاص الذين يعتدون بصورة 
غير قانونية على الحريات الفردية أو يخطفون أشخحاصًا. 
من يأمر بما و يبقى قي الخفاءء و هو ما يسمى بالفاعل الذهي 1’auteur intellectuel‏ » hذo‏ 
الجريعة ركن مادي يتحقق بإحدى الطرق الثلاث التالية: القبض» الحبس أو الحجز بالخطف. 
أما ال ركن المعنوي فإن الخاطف لا يعاقب على فعله إلا إذا كان الخطف أو الحجز غير شرعى» 
و يعلم أنه يقوم بفعل لا يأمر به القانون. و هو ما نصت عليه صراحة المادة 291 ق ع. 

و قد تناول المشرع هذه الظاهرة قي القواعد العامة لاسيما المواد من 291 إلى 294. 
و أدخحلت تعديلات على المادتين 293 293 مكرر» أهمها كان .مقتضى الأمر رقم 47/75 
المؤرخ في 1975/06/17ء و القانون رقم 23/06 المؤرخ قي 2006/12/20. و نلاحظ أن هذه 
المواد مستمدة تي عمومها من المواد من 341 إلى 344 قانون عقوبات فرنسي الي وردت يي 
الباب الخاص بالحنايات و الجنح ضد الأفراد أيضًا. 

في السنوات الأخحيرة انتشرت عمليات احتجاز الرهائن و أصبحت نمثل مظهرًَا من 
مظاهر الإرها ب( J‏ إدراکا لخطورة هذه الحريعة ر ما تتمیز به من القسوة و الوحشية» 
0 الخطف يتمثل غالبا ق القبض على الضحية و نقلها إلى مكان جحهول و قطع الصلة بينها و بين ذويهاء و قد تناوها 
المشرع الجزائري موضحا صورتين لطرق الخطف» فهناك حطف يتم بدون تحايل و إكراه» أما الخطف الذي يهمنا قي 
الجرعة حل الدراسة فهو الذي يشترط فيه أن يتم بالعنف أو التهديد أو الغش. تناول قي ذلك بإسهاب البروفيسور دردوس 
مكي في كتابه: القانون الجنائي الخاص» مرجع سابق» الجزء الثان» ص 3 و ما يليها. 
ا الحوادث المتعلقة بجريمة حطف الرهائن و احتجازهم على الصعيد الدولي: احتجاز 19 رهينة دبلوماسية 
إيرانية في السفارة الإيرانية تي بريطانيا عام 1980 و حطف الدبلوماسيين الجزائريين بالعراق بعد سقوط بغداد 
9 وقتلهم فيما بعد» أما على الصعيد الداحلي: حطف جاعة إرهابية بجموعة من السياح الألمان بالصحراء 
الجزائرية. و قد تم إحلاء سبيلهم في صفقة بين الخاطفين و الحكومة الألانية. و تم إلقاء القبض على الخاطفين بعد 
سنوات و حاكمتهم ق الجزائر. 
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و ما قد تنتهي إليه حال الرهائن من قتل أو تعذيب؛ فقد اهتمت التشريعات الدوليةء 
و كذلك الحال بالنسبة للتشريع الوطي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعهاء و توقيع العقاب 
الرادىع. 

تتميز جريمة أخحذ الرهائن بازدواج الحل الذي ترد عليه؛ فالضحية الأولى تتمثل في 
الشخص الذي يقع عليه فعل الاحتجاز أو الحبس» و يطلق عليها دلول الضحية السلبية 
و ذلك لخلاف الضحية الإيججابية المتمثلة في الشخحص أو الجهة الي توحه إليها مطالب الجحماعة 


TEENS U USGA 


الخاطفة و ذلك مقابل الإفراج عن الرهينة. ‏ 
مۇلفاتە. 

لقد كانت الظاهرة غريبة على الجحتمع الجزائري بصورقًا الحالية» ما عدا حالات 
الاحتطاف الي يقوم بها أفراد عاديون» عكس الصعيد الدولي الذي شهد الكثير من هذه 
الجرائم؛ و رغم ذلك وحدنا الجزائر صادقت على اتفاقية نيويورك لناهضة أخذ الرهائن سنة 
9 حيث قررت للمادة الأولى منها أن حريمة أحذ الرهائن: "هي قيام شخص بالقبض على 
شخحص آحخر و احتجازه و التهديد بقتله» أو إيذائه» أو الاستمرار في احتجازه من أحل إكراه 


0 ی ا و کر ا ا ع ا ا ا 
للدراسات الأمنية و التدريب» ط 1992 ص 22. 


)2 - و قد دحلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1983 عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر» المر حع السابق» ص 213. 


نحد كذلك للمادة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب سنة 1977 قد حددت 
طوائف من الأفعال الي تشكل حرائم إرهابية في ظل المعاهدةء و ذكرت من بينها الجرائم ال 
تتضمن الخطف» أخذ الرهائن و الاحتجاز التعسفي. 

لقد اعتير المشرع حريمة الخطف من حرائم القانون العام و هو نفس الجال بالنسبة 
للمشرع المصري» حيث ترك تنظيم هذه المسألة للقانون العام رغم وجود قانون خحاص 
بعكافحة الحربمة الإرهابية. و حصها في القسم الرابع المتضمن الاعتداء الواقع على الحريات 
الفردية و حرمة المنازل و الخطف من الباب الثاني المتعلق بالجحنايات و الجنح ضد الأفراد 
المواد من 291 إلى 294 ق ع» حيث نص في المادة 291 الأمر 47/75 على معاقبة كل من 
حطف أو حجز أو حبس شخحصًا دون أمر السلطات» و تكون العقوبة من 5 إلى 10سنوات 
و إذا استمر الخطف لمدة أكثر من 6 أشهر تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا, و تصل 
العقوبة إلى حد السجن المؤبد إذا استعمل التمويه عند الاحتطاف كاستعمال بزة رسمية حسب 
المادة 292 ق ع و تصل العقوبة حد الإعدام إذا تم تعذيب المحتطف حسب للمادة 293 ق ع 
اللعدلة .ع وحب القانون 23/06 إذ أن الأمر75/ 47 نص على عقوبة الإعدام أما القانون 23/06 
فنص على عقوبة السجن المؤبدء و الملاحظ أن سياسة المشرع قي هذه الجربعة من حيث 
العقوبة تميزت بالتشدد رغم نزوله بالعقوبة من الإعدام إلى المؤبد. 

و تناولت المادة 293 مكرر ق ع جريعة حطف شخص مهما تكن سنه باستعمال 
التهديد و العنف» و قررت لذلك عقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة» و غرامة 
مالية من 1000.000 دج إلى 2000.000 دج. 

شدد المشرع العقوبة إذا تعرض امحيٰ عليه إلى تعذيب جحسدي» و إذا كان الباعث 
( الدافع) إلى الط هو المضرل عل فة حي تكرت امقر هى اللو و اا نلاحظ 
)1( 


اأحسن بوسقيعة» قانون العقوبات قي ضوء الممارسة القضائية» مرحع سابق د 


1 


الشرع يولي اهتماما أكثر بالسلامة الجسدية للأفراد مع إفادة الحا بالأعذار المخحففة طبقا 
لنص المادة 52 ق ع إذا وضع الخاطف حذا لاحتجاز الرهينة أو حبسها أو حطفها من تلقاء 
نفسه و هذا ما نصت عليه المادة 294 ق ع » دون إفادته بالإعفاء نظرًا إلى كون الجريمة تتعلق 
A ES E A E ESE‏ 
شخحصا دون أمر من السلطات» أو استعمل بزة رسمية في عملية الاحتطاف في الحالتين 
الواردتين بالمادتين 291» 292 ق ع. و الملاحظ أن المشرع أورد لكل حالة تخفيف عقوبة 
حاصاً بما. 

وفي هذا السياق أدانت حكمة الجنايات للجزائر العاصمة ثلائة متهمين غيابيا بجناية 
الانتتماء إلى جماعة إرهابية بعقوبة السجن المؤبد» إذ أنه تم النطق بهذا الحكم عملا بنص للمادة 
7 مكررءوالمادة87مكررافقرة 3 وال نصت على أنه تكون العقوبة بالسجن المؤبد عندما 
تكون العقوبة المقررة قانونا هي السجن للمؤقت من 10الى20سنة»حيث إن الفقرة الثانية من 
المادة 87مكرر3 نصت على أن عقوبة جرة الانتماء والانخراط في جاعة إرهابية تكون 
بالسجحن المؤقت من 10الى20سنة» وهو ما يفهم على أن اختطاف الرهائن كان سببا وراء 
تشدد القضاة عند النطق بالحكم تطبيقا لنص المادة 87 مكرر1فقرة 3 و ملف هذه القضية 


يعود إلى قضية احتطاف السياح الألمان سنة 2003 وال حصلت من ورائها هذه الجماعة على 


ك - الحلة القضائية» سنة 1992» ص 198: احتهاد المحكمة العلياء الغرفة الجنائية» ملف 114 قرار 1987/12/08. 
ا نصت عليه م 52 ق ع» فإن تخفيف العقوبة سلطة تقديرية بيد قاضي الموضوع و الذي بإمكانه أن يصل 
بالتحفيف إلى غاية ستة أشهر حسب نص الادة 294 ف ح إذا تم إطلاق سبيل المحتطف بعد أقل من 10 أيام من 
احتطاف» انظر بالتفصيل المادة 294 الأمر 75/ 47 المؤرخ في 1975/06/17. 

8 بين المدانين غيابيا أحطر الإرهابيين ويدعى نبيل صحراوي وهو أمير سابق لما يسمى الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال» ويعد المتهم الرئيس في قضية احتطاف السياح الألمان» حكمة الجنايات» مجلس قضاء العاصمة»حلسة 


1 حکم جنائي بتاریخ2009/05/23» غير منشور. 
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فدية لا يعلم مقدارها وتم بها شراء أسلحة» وقد تأحلت هذه القضية عدة مرات بسبب عدم 
حضور المتهم الرئيس باعتباره أميرا للجماعة عند الاخحتطاف. 

لقد تشدد المشرع حراء هذه الجرعة لما لها من تمديد لحرية تنقل الأفراد وتقييد لحرياتهمم 
وتمديد لحياتمم» بالإضافة إلى ما كان ها من أثر سلي على الصعيدين السياحي والاقتصادي. 
وهناك العديد من القضايا الي لا تزال مطروحة أمام القضاء الجزائري» حيث قام بها أفراد 
ينتمون إلى جماعات إرهابية بغرض أو دافع الحصول على فدية. 

و تتحقق جرة الخطف بال ركنين أحدهما مادي و الآحر معنوي» فال ركن المادي يتمثل 
في ثلاث صور هي: القبض» الحبس و الاحتجاز. و لا يشترط أن جحتمع هذه الصور معا إذ 
تكفي واحدة منها لقيام الجرعة» و يفهم ذلك من خلال التفسير اللفظي لاستخدام المشرع 
حرف " أو" الذي يفيد الخيار» أما القبض و الحجز و الحبس فمعانيها لا تختلف و هي كلها 
أعمال اعتداء على الحريات الشخحصية وفقا لما ذهبت ا ال کی و ع ا 

إن قانون العقوبات لا يجدي نفعا ما م جد له طريقا إلى التطبيق على أرض الواقع عن 
طريقق الوسيلة القانونية الي تمكن من تفعيله ألا و هي قانون الإحراءات الجزائية. الذي بدوره 
م يتناول الجرمة الإرهابية منذ صدورها قي الشق الإجرائي إلا .عوحب الأمر 10/95 المؤرخ في 
5 فيفري 1995 و المدمج كذلك في قانون الإجراءات الحزائية و الذي كان حل التعديل في 


العديد من المرات و هذا ما سنتناوله في الفصل الثاني من بحننا. 


فوزية عبد الستار؛ شرح قانون العقوبات القسم الخاص» مصر؛ دار النهضة العربية» ط 1982» ص 578. 


ملخص الفصل الأول 

إن الجرية الإرهابية ظاهرة حطيرة عرفتها الحزائر» وقد اتجه المشرع إلى مواحهتها 
من خلال قانون العقوبات الذي بمثل الشريعة العامة للتجرم و العقاب» و لم يتجه إلى قانون 
مستقل عنه أسوة بغيره من التشريعات رغم ما واحهه من انتقادات باعتبار أن الجرعة الإرهابية 
حربعة متغيرة بتغير الظروف الحيطة يماء و الهمدف من بحرم الإرهاب هو حاية النظام العام. 

أصدر المشرع قي البداية المرسوم التشريعي 03/92 المتعلق بمكافحة أعمال التخحريب 

و الإرهاب» لكن هذا المرسوم لم يعمر طويلا وألغي بقوة القانون مجرد صدور الأمر 11/95 
محل الدراسة» والذي يعد أهم تشريع على المستوى الوطي سن لمكافحة الإرهاب» وقد تم دججه 
ضمن القواعد العامة باعتبار أن قانون العقوبات هو صاحب الريادة في حهاية المصالح المهددة 
بخطر. و هذه الخطوة من المشرع بدجحه الأمر 11/95 ضمن قانون العقوبات تنم عن اعتباره 
الجرعة الإرهابية من حرائم القانون العام و تسري عليها الأحكام العامة في حالة غياب النص 
الخاص» و هذا انطباقا لما أقرته الاتفاقية الدولية حول قمع و منع الإرهاب في حنيف 16 نوفمير 
7 و الي اعتيرت الجريمة الإرهابية حربمة عادية تدحل ضمن جرائم القانون العام. 

تناولنا ماهية الجرمة الإرهابية لدى المشرع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة 
رغم أن الاحتلاف بينها ليس من حيث التجريم ولكنه احتلاف من حيث المفهوم. 
و من حلال ما تم التطرق إليه توصلنا إلى ما يلي: 
- الجرعة الإرهابية لا تخرج في حقيقتها من حيث ركنها المادي عن الجحرائم الأحرى الي تتخحذ 
صورة القوة والعنف والتهديدء وال تقع كلها تحت طائلة التجريم طبقا لأحكام القانون 
العام. غير أا تختلف عنها من حيث الغاية؛ فالإرهابي يعمل تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة. 


ونجد أن بحرم تأليف جماعات إرهابية أو قيادتما أو إدارتما يتفق مع كون حرائم الإرهاب من 


حرائم الخطر» حيث يعتد المشرع عجرد تأليف جاعة هدفها المساس بأمن الدولة و المجتمع 
و إن كان منها ما لا يكتمل إلا بتوافر نتيجة معينة. 
- المشرع لم يكتف بالاعتماد على نصوص الأمر 11/95 وإنما اعتمد قي كثير من الأحيان على 
النصوص العامة, أي اعتبر الأمر11/95 قواعد حاصة بالجريمة الإرهابية» والقواعد العامة قواعد 
مكملة ماء وقي بعض الأحيان كانت هي القواعد الأساسية مثلما وجدناه بجريمة الاعتداء على 
وسائل النقل» وحريمة احتطاف الرهائن. 

وحدنا قي هذا الفصل أن قانون العقوبات حينما حرم السلوك الإرهابي بالمواد87 مكرر 
إلى 87 مكرر10 قد ساهم نسبياً في مكافحة الجرية الإرهابية و إن م يقض عليها هُاثيّاء فهي 
لكوما ظاهرة احتماعية غير سوية توحي بوحود خلل ما بابجتمع و من ثم لا يكن أن يكون 
قانون العقوبات الوسيلة الوحيدة في المواحهة» و لن يكون وحده قادرا على درء هذه الظاهرة 
الخطيرة ما أدى بالمشرع لاحقا إلى انتهاج سياسة أحرى للحد من انتشارها؛ فانتقل إلى إيجاد 
آليات جديدة تتماشى مع طبيعتها حاولا التفكير في وسائل أكثر إغراء للحناة من أحل وقف 
العمل الإرهابي. فبداً بتدابير الرحمة .عوحب الأمر رقم 12/95 كمبادرة أولى لفتح باب التوبة 
و تأكدت الحاولة بعد صدور قانون الوئام المدن الذي يكرس نية التخلص من كل أشكال 


الإرهاب و قد تلاه ميثاق السلم و المصالحة الوطنية تنويجا هذه الحاولات و التي آتت أكلَهًا. 


ك 


الفصل الثان 
الأحكام الإجرائية و أحكام العقاب في الجريمة الإرهابية 


ی ا 00 ا ي ازن ارات غا اة 
الجرائم ال ترتكب قي أراضي الجمهورية» كما يطبق على الحرائم الي ترتكب قي الخارج 
إذا كانت تدحل في احقصاص الحاكم ابحرائية احزائرية طبقا لأحكام قانون الإحراءات 
الجرائية"'. 

باعتبار الإرهاب حريمة موحب المرسوم التشريعي 03/92 و الأمر 11/95؛ فحتما هي 
من اخحتصاص القضاء الجزائري إذا ارتكبت على ارا الجمهورية تطبيقا لبدإ الإقليمية» 
وعملا .عبدإ الشخحصية إذا ارتكبها جزائري قي الخارج. 

هذه الجرعة كغيرها من الحرائم ينجم عنها ضرران: ضرر عام يصيب اجحتمع و تتولى 
الدولة مثلة في النيابة العامة مهمة المطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكبيه عن طريق الدعوى 
العمومية""» و ضرر حاص يصيب الفرد أو ما يطلق عليه مصطلح الضحية. و الجرمة 
الإرهابية كالحرعة العادية أحيانًا لا يوحد فيها ضحية تتأسس كطرف مدن أمام القاضي 
الجزائي في بعض الحرائم؛ فجرية الإشادة بالإرهاب ضررها يعس البجتمع ككل» أي لا بمكننا 
تصور طرف مدن يتأسس كضحية أمام القضاء. و نكون أمام دعوى عمومية تتولاها 
النيابة العامة لتوقيع العقاب فقط» مع إمكانية رفع الطرف المضرور للدعوى العمومية استثناء 
طبقا للشروط الحددة في القانون» وهذا ما نصت عليه المادة الأول فقرة ثانية من قانون 
-الدعوى العمومية اوسيلة قانونية نغكن من اللجوء إل السلطات القضائية حماية الحق الذي اعتدي عليه بفعل 
يجرمه القانون و تكون أمام القضاء الحزائي» قرار بتاريخ 1990/07/10 الجحلة القضائية 1993» عدد 3» ص 263. 
وهي كذلك مطالبة الجماعة بواسطة النيابة العامة القضاء الحنائي توقيع العقاب»وهو التعريف الذي اعتمده المشرع 


الجزائري بنص للمادة الأولى من قانون الإحراءات الحزائية "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات ير كها ويباشرها 
رجال القضاء " 


الإحراءات الجحزائية ؛كأن يكون ضحية عمل تفجيري أو تم تخريب متلكاته. ولأن 

الإحراءات الحزائية هي آلة تطبيق قانون العقوبات يتعين علينا التعرض قي هذا الفصل إلى 

ین متناو لان الأحكام الإحرائية ثي المبحث الأول و الأحكام العقابية قي المبحث الثان. 
المبحث الأول: الأحكممم الإجرائية في الجرية الإرهابية 

استكمالا للتعديلات الي أدحلها المشرع على قانون العقوبات حص قانون 
الإإحراءات الحزائية بالعديد من التعديلات أيضًا ؛أهمها على الإطلاق الأمر 10/95 و لمتضمن 
الإإحراءات ال حزائية الخاصة بالجريمة الإرهابية وكان أكثر وضوحا من المرسوم التشريعي 
2 كما أن الانسجام و التكامل و التطابق بين القاعدة العقابية و إحراءاها يخفف من 
وطأة الإإجحاف و التشنيع و هذا ما تمسك به الفقيه الفرنسي "0لمةل". 

و لأن الجريمة الإرهابية هددت الدولة في بنيانما و مسّت بالشرعية؛ فقد سارع 
المشرع إلى إحضاع الدعاوى العمومية المتعلقة ها إلى أحكام إجحرائية حاصة و متميزة بمدف 
سرعة البث فيها تحقيقا للردع وحصرها تي مهدهاء بالإضافة إلى إحراج الدعاوى الجنائية 
المتعلقة بالإرهاب من نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية» و المشرع في 


(1) 


الدعوى العمومية حسب المادة 6 ق | ج» و علة ذلك أن مضي فترة زمنية طويلة يؤدي إلى 


صعوبة إثبات الجريمة و ضياع معالمهاء و قد نص على ذلك في المادتين 07و08 ق اج» 


()_ التقادم حيلة قانونية تنهي الدعوى العمومية» وتزیل آثارها» وهو نظام قائم مقرر يي هيع الشرائع القديمة 


والحديثة» وقد أثبتت الدراسات قي علم الإحرام أنه نظام ذو فعالية داحل الجحتمعات المتحضرة» مما أدى إلى إقراره 
كمبدأً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948ء ويطبق قي الجريعة وقي العقوبة»إذ نص عليه المشرع الجزائري 
با مواد من 09-07 ق ١‏ ج ويسري من يوم ارتكاب الجرعة إذا لم يتخحذ أي إحراء من إحراءات التحقيق أو المتابعة. 
ويشمل كافة أنواع الجرائم سواء كانت من اخحتصاص الحاكم العادية أوالاستشائية ما لم ينص القانون على حلاف 
ذلك 
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و قلف الدة باشتلاف حطورة اة إلا آنه تقطن إل خطررة نيق ذلك غلى اجراف 
الإرهابية لبشاعتها واتساع نطاق ممارستها بين مخحتلف شرائح البحتمع ما يؤدي (في حالة 
تطبيقه) إلى إفلات المحرمين من العقاب بتقادم الدعوى العمومية. 

و قد حرج المشرع عن القاعدة العامة في التعديل الأحير الصادر وفق القانون 14/04 
و أوحد مادة حديدة هي 08 مكرر ق ١‏ ج. و الحكمة من ذلك تكمن في عة مظاهر 
نوجزها فيما يلي: 
- يعتبر عدم العقاب إهدارًا لحق المجحتمع ف الدفاع عن نفسه .متابعة الجحربعة. 
- عدم العقاب يعد تشجيعا للحناة على اقتراف الجرائم ثم الاحتفاء مدة وبعدها الظهور 
مرة أحرى. 

إذ نصت للمادة 08 مكرر فقرة1 على أنه: " لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم ي 
الجنايات و الجنح الموصوفة أفعالا إرهابية و تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة 
للحدود» أو الرشوة أو احتلاس الأموال العمومية"» و تناولت الفقرة الثانية عدم تقادم 
الدعوى المدنية التبعية الناشقة عن جريمة إرهابية كذلك جحنبا من المشرع الوقوع قي إصباع 
الجربعة الإرهابية .عبد التقادم» حرمانا للجاني من إجراء انقضاء الدعوى العمومية كما هو 


- و هو أيضا انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة على الرغم من أن هناك من عارض فكرة العمل .مبدإ التقادم في 
الجرائم سواء كانت عادية أو إرهابية» لأن ذلك حسبهم تشجيع لبعض الحرمين الأذكياء للتهرب من المتابعة القضائية 
والعقاب» غير أن هناك من برر إعمال التقادم ما يعرف بقانون النسيان (عنااسه 1 مل 1ه1 14)» ونحن نؤيد الرأي 
الثاني باستشناء الجرمة الإرهابية وهو موقف المشرع الجزائري بحيث لا يحب أن تنقادم. علي حروه تناول التقادم 
وأسباب تشريعه وبدأ سريانه»و كيفية حسابه بالتفصيل ني موسوعة الإحراءات الحزائية»مرحع سابق» امجلد الأول» ص 
9 -154. 

و كذلك فضيل العيش» شرح قانون الإجراءات الجرائية بين النظري و العملي» الجزائر: مطبعة البدر» ط 2009» ص 
09. 


ذلك أن الحربمة الإرهابية تمس كيان المجحتمع ككل ببثها الرعب والخوف»وعدم 
الأمن و من شأن التساهل فيها تشجيع المنظمات الإحرامية الأحرى على الاستمرار في 
عملهاء إن المشرع وضع مدة التقادم قي حرائم القانون العام لأن ايحتمع ينسى الجرعة العادية 
عرور فترة زمنية معينة» أما الجريمة الإرهابية فلا تُمحى من الذاكرة لاما مصحوبة بتأثير 


EC سي‎ 


. إذ لا يحب أن يستفيد الإرهابي من القواعد 
الإإحرائية الخاصة بالتقادم هذا من الناحية المنطقية» أما من الناحية القانونية فاستبعاد الجرائم 
الإرهابية و الدعاوى لمدنية الناشئة عنها من الانقضاء أو السقوط بالتقادم توجه فيه 
حكمة من المشرع الذي ساير أغلب التشريعات للمقارنة وأراد من حلال ذلك حاية حقوق 
المواطنين الي يعم الاعتداء عليها عملا بنصوص الدستور لاسيما المادتان 34 و 35 منه. على 
الرغم من أن الدستور لم يتضمن صراحة نصا يتعلتق بانقضاء الدعاوى العمومية أو المدنية 
بالتقادم» و كان عليه لإضفاء الحماية الجنائية على حقوق الأفراد و حرمة المساس بجيام 
اض غلل فلك نالسر او د بو ن الما اطا مر أن اتور اا 
القوانين» و الحق ف الحياة مى الحقوق وأوّلاها بالحماية.لكته أورد ذلك بالمادتين 08ء 08 
کو ق ا و و ا ار 


الجزائري ار ا 


- فابحرعة العادية ضررها يقتصر على أفراد معنيين ويعكن نسيانما من قبل أفراد باقي الحتمع» لكن الحرعة الإرهابية 
تمدد الدولة و اقتصادها و سياستها و تصيب المحتمع في مقتله وتفكك تراصه» و آثارها السلبية تمكث لعقود من 
لزمن» و الحرم العادي يكفيه العقاب النفسي كردع له» وهذا الذي لا يعانيه الحرم الإرهابي الذي ترتفع معنوياته كلما 
رتفع رصيده الإحرامي لأنه حسب نظره قد تمكن من عدوه» ونحن نؤيد العمل بعدم تقادم الجرعة الإرهابية وكذا 
لعقوبة إلا قي توافر شروط كالتي جاء جما قانون المصالحة الوطنية نشرا لروح التسامح. 

کی ت رل الور لر ف اد 57 ركا ا الغ او ا 
لاعتداء على الحرية الشخحصية أو حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين سواء كان الاعتداء في إطار الجريعة العادية أو الحربمة 
لإرهابية.محمود صا العادلي» المر جع السابق» ص 225. - عصام عبد السميع مطر» مرحع سابق» ص78 و ما بعدها. 
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يعقر ميدأ عدم انقضاء اة الدرلة بى الابعة و العقاب أضاد عام إلا آنه اذل 
عليه بعض الاستشناءات خاصة ما ورد في قانون 08/99 المتعلق بالوئام المدن» و قانون 
6 المتضمن مياق السلم و المصالحة الوطنية" » و عليه يتعين التطرق إلى حصوصية 
الجرعة الإرهابية من الناحية الإحرائية سواء من حيث مرحلة المتابعة أو التحقيق أو الحاكمة» 
وهي المراحل الثلاث للحصومة احزائية ونوجزها فيما يلي: 
آإمرحلة البحث و التحري و جمع الاستدلالات تتولاها الضبطية القضائية. 
ب/ مرحلة التحقيق الابتدائي» و يتولاها قاضي التحقيق و غرفة الاتمام. 
ج/ مرحلة المحاكمة و هي من صلاحيات قاضي الحكم وتنتهي عادة بإصدار حكم ق 
الدعوى العمومية إما بالإدانة أو باليراءةء حيث يكون الحكم قابلا للطعن إما بالطرق العادية 
أو الغير عادية. 

لقد مرت الحريمة الإرهابية قي الحزائر .عراحل تميزت بتنوع القوانين الصادرة بمدف 
مواحهتهاء فهي لا تخضع في أهم حوانبها الإحرائية سواء مرحلة المتابعة والتحقيق والمحاكمة 
لللإجراءات الجزائية ال تخضع هما الجربمة العادية نظرا لخصوصيتها. 
المطلب الأول: المتابعة في الجربيمة الإرهابيية 

على امتداد أكثر من عشرية من الزمن قبن المشرع أكثر من سياسة على المستوى 
الإحرائي تأرححت بين التشدد والصرامة والليونة حسب الظروف الحيطة بالحرعة 
الإرهابية» وكانت هناك ثلاث مراحل تمثلت الأولى في الإحراءات الاستفنائية بالمرسوم 


التشريعي رقم03/92»أما الثانية فتعلقت بالأمر 10/95 وهو الأهم من حيث التعديلات 


4 تم التطرق إلى ذلك بالتفصيل في الإعفاء و التحفيف من العقوبة» و تحمل الدولة عبء دفع التعويض» عدم 
قابلية الدعوى العمومية و الدعوى للمدنية الناشغة عن الجرعة الإرهابية للتقادم (قاعدة عامة 
الادة 08 مكرر ق ١‏ ج) و الاستفناء هو قانون المصالحة الوطنية و الانقضاء ليس بالتقادم و إنما لتحقق الشروط الواردة 


بالأمر 01/06. 
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لذلك جعلناه حور الدراسة»وأخيرا وليس آخرا صدر قانون السلم والمصالحة الوطنية 
اول ولك اعا 
الفرع الأول : إجراءات التابعة في إطار المرسوم التشريعي 03/92 
نظرا لحالة الانفلات الأمن الي عاشتها الجزائر في بداية ظهور الجحرعة الإرهابية 
اضطرت الدولة إلى إعلان حالة الطوارئ" و ملحت صلاحيات للحكومة من أحل تنفيذ 


2( 


الظاهرة الإرهابية في إطار قانون العقوبات؛ إضَطرَ المشرّع للقدحل و إصدار مرسوم 
تشريعي وطن يجرمها مثلا ق المرسوم التشريعي 03/92 المتعلق بمكافحة التخحريب 
و الإرهاب» و هو تشريع له طابع حاص باعتباره يعالج مستجدات الجريمة الإرهابية. هذا 
المرسوم نص على إنشاء اججالس القضائية الخاصة و تحديد دورها في قمع هذه الجربمة؛ وقد 
حاء كرد فعل سريع واستشنائي تي حانبه الموضوعي أو الإحرائي لمواحهة الجرعة في بدايتهاء 
وأهم ما تضمنه هذا المرسوم كان في حابي التحقيق و المحاكمة بالإضافة إلى إنشاء احالس 


القضائية الخاصة ق الفصا الثاني و الثالث منه. 


0 يتمثل قانون الطوارئ بتحديد مدة حر كة السير» ضمانا لأمن الأشخاص و للممتلكات و عدم المساس بالنظام 
العام و حدذت مدته باثي عشر شهر على كامل التراب الوطي بيدأ سرياما من 1992/09/02 مع إمكانية تحديدها 
قبل اتتهاء ميعادها من قبل الحهة المخحتصةءو كإجراء استئنائي لا يزال تطبيقه ساري المفعول تي احزائر إلى غاية كتابة 
هذا الببحث. 

2 كان هناك أمر استفنائي لیا و مارا في غياب نصوص قانونية ضمن قانون الإحراءات الحرائية» تحديد أو منع 
مرور الأشخاص في أوقات معينة» إصدار قرارات لغلق أماكن عمومية و منع التظاهرات» كما تناولت المادة 10 من 
مرسوم حالة الطوارئ ضرورة إبلاغ المحاكم العسكرية بالجرائم الماسة بأمن الدولة دون أن تحدد الجهة الي تقوم 
بإخحطار المحاكم العسكرية. 


- ابحريدة الرسمية اجزائريةء العدد 70» مرجع سابق. 


أولا: من حيث الضبط القضائي. 

الأصل في الأنظمة القانونية المعاصرة أن إحراءات التحري و الملاحقة تحكمها 
نصوص قانون الإجراءات الحزائية» إلا أن نص المرسوم التشريعي 03/92 أدحل على نظام 
المتابعة إحراءات حاصة بالموازاة مع تلك الي تحكم الجرائم العادية و ههي: 
أ/ فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي: 

لقد وسع المرسوم احتصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطيْ عند 
نمارستهم لهامهم إذا تعلق الأمر بالبحث والتحري عن الحرائم الإرهابية» و قيدها فقط 
بإعلام وكيل الجمهورية المخحتص إقليميا و رقابة النائب العام لدى ابجلس القضائي الخاص 
التابعين له» و هذا ما نصت عليه المادة 19 من المرسوم»عكس ما كرسه المبدأً العام بالمادة 16 
ق ١‏ ج قبل أن سه التعديل؛ الي حددت اخحتصاصهم الإقليمي بالدائرة ال يباشرون فيها 
وظيفتهم المعتادة في حال الحرائم العادية. 
ب/ فيما يتعلق بالتفتيش ": 

أشار المشرع الحزائري لفكرة التفتيش في نص للمادة 44 ق إج حيث أنه لا يجوز 
لضباط الشرطة القضائية الانتقال للتفتيش إلا بإذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية 
الملحتص أو قاضي التحقيق مع وحوب استظهاره قبل البدء ق عملية التفتيش. 

وقد أرست المواد من44 إلى 48 ق إ ج القواعد الواحب إعماها لإحراءات التفتيش 
و يترتب على خالفتها البطلان» كضرورة احترام الميقات القانون حسب المادة 7ق إ ج» 


(1)_ يقصد بالتفتيش انه إحراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون بمدف البحث عن الأدلة المادية 


للجريعة تحقق وقوعها في محل حاص له حرمته وذلك بغض النظر عن إرادة صاحبه وله ججموعة من الشروط كاليقات 
القانون الواحب الاحترام. وورد تعريفه لدى سامي حسي الحسين»النظرية العامة للتفتيش تي القانون المصري» 
(د»ن)» ط1999»ص37. وعبد العزيز سعد مذكرات في قانون الإحراءات الجزائية الجزائري» دار هومة» ط 
0ص 51. 


101 


إلا أن المرسوم التشريعي 03/92 م يتناول التفتيش و ميقاته بالتفصيل واكتفى بنص المادة 
1 منه على القول بأنه: " لا تطبق أحكام المادتين 45 47 ق إ ج "٠و‏ أصبح التفتيث 
يعارس دون إذن مسبتق وحارج المواقيت الزمنية المنصوص عليها كون الحرعة ذات طبيعة 
حاصة. 
ج/ فيما يتعلق بالحجز تحت النظر: هو عمل يدحل ضمن اخحتصاصات القضاء مثل وكيل 
الجمهورية أو قاضي التحقيق» ولا يدحل في احتصاصات الضبط القضائي إلا استشناء؛ وإلا 
عد فعلا بحرما كما سنراه لاحقا. ويعرفه الدكتور حسين جيل بأنه:"حجز الشخحص تحت 
المراقبة ووضعه تحت المراقبة وتحت تصرف الشرطة القضائية لمدة 48 ساعة على الأقل بقصد 
منعه من الفرار وطمس معام الجربمة. "وهو المعن ذاته الذي أشارت إليه المادة 51 ق إج ؛فإذا 
رأت الشرطة القضائية أن مقتضيات التحقيق تتطلب احتجاز شخحص فلا يجوز أن تتجاوز 
المدة تمانية وأربعون ساعة إعمالا للقواعد العامة و نصت على ذلك المادة 18 من المرسوم. 

لكن تطبيقا للمادة 22 من المرسوم فالمدة حددت باثني عشر" 12" يومًا استشناءا على 
ما نصت عليه المادتين 6551 من قانون الإجحراءات الجزائية كما سبق بيانه. و هو ما يعد 
تمديدا للحجز تحت النظر كون الحريمة الإرهابية حطيرة. 
ثانا من حيث التحقيق. 

حاء في القسم الثاني من القسم الثالث من المرسوم أن التحقيق في القضايا 


اللإرهابية مهمة قاضى التحقيق الخاص ذي الصلاحيات الواسعة ج 2 


حسب المادة 23 من 
المرسوم التشريعي 03/92» و أهم ما بيز هذه الصلاحيات هو الاستغناء عن البحث 


الاحتماعي حول المتهمين»و كذا الاستجواب الإجمالي تي الجرائم الإرهابية »و ها إجراءان 


ر یه ادد 00 مرجم ابی 


وحوبيان قي مادة ا يقوم بأي عمليات تفتيش أو حجز و في أي مكان 
على امتداد التراب الوطيٰ, كما تم إلحاق مهمة مراقبة التحقيق .عوحب نفس المرسوم على 
مستوى اججالس الخاصة إلى غرفة المراقبة» و الي يتعين عليها حسب للمادة 27 من المرسوم 
إصدار قرارها بالإحالة حلال شهر ابتدءا من إحطارها و تعتبر قراراتهما غير قابلة للطعن طبقا 
لنص المادة 28, و ما يؤحذ على مرحلة التحقيق أَما لم نُعْنَ بأحمية من قبل المرسوم حيث 
أنه موحبها يتم الوصول إلى الإدانة أو البراءة؛ إذ ترك العمل فيها معوحب القواعد العامة 
تطبيقا لنص المادة 18 من المرسوم أما بالنسبة لمهلة ثلاثة أشهر من بداية التحقيق إلى غاية 
الحاكمة فهو أمر فيه نوع من السرعة بحيث قيد القاضي بالفترة الزمنية الي يستحيل فيها 
أحيانا الإلمام بكامل حوانب الحربمة الإرهابية» و قد تناولت ذلك المادة 26 من المرسوم و 
نوحز فيما يلي صلاحيات قاضي التحقيق حسب ما حاء ثي المرسوم التشريعي. 

أ/ فيما يتعلق بالتفتيش و الحجزة لقد حولته المادة 23 من المرسوم القيام بعمليات التفتيش 
ی ع ای و ن ق 
صلاحياته حزتَيًا لضباط الشرطة القضائية» و هو ما يعد حروحًا واضحًا على نص للمادة 47 
ق ١‏ ج الذي يحدد مواقيت التفتيش» و هي بذلك أول خحطوة من المشرع الجزائري حينها 
جعل الحرة الإرهابية جريمة حاصة من حيث إجراءات التفتيش. 

ب/ فيما يتعلق بآجال تصفية الملف: الأصل ق قانون الإحراءات الجزائية أن قاضي 
التحقيق و حي غرفة الاتمام غير مُقَيدَيْن بآحال حددة لتصفية الملفات الحالة أمامهماء إلا أن 


هذا النص قيد قاضي التحقيق لدى ابجلس القضائي الخاص بضرورة تصفية الملف خلال 


-المشرع في تلك الفترة قصد من هذا الاستثناء تمكين القاضي من إنماء التحقيق في الآجحال القانونية الحددة بثلاثة 
أشهر بدءا من تاريخ الإخحطار. 


ثلاثة أشهر من إحطاره بالدعوى» و غرفة الاتمام ملزمة بالفصل في القضية المعروضة أمامها 
حلال شهر واحد من تاريخ إحطارها طبقا لصي المادتين 26 و 27 من المرسوم. 
ج/ فيما يتعلق بقابلية الطعن في قرارات غرفة الاهام؟ الأصل في قانون الإحراءات الجحزائية 
أن القرارات الصادرة عن غرفة الاتمام قابلة للطعن ما عدا ما استثيٰ منها بنص قانوي؛ إلا 
أنه وفقا لنص المادة 28 من المرسوم فإن قرارات غرفة مراقبة التحقيق غير قابلة لاطعن فيها 
بأي طريقة» و هو ما يعد كذلك استشناءا للجرعة الإرهابية. 
ثاثا من حيث الحاكمة. 

تناو ها المرسوم ق القسم الثالث من الفصل الثالث و يستوحب الأمر معرفة اليئة 
القضائية المستحدئة .موحب المرسوم 03/92 لعرض الإجحراءات الخاصة بمذه اهيئة. 
أ د الهيئات القضائية الخاصة: نصت الادة 11 من المرسوم 03/92:" تحدث ثلاث جهات 
قضائية تدعى احالس القضائية الخاصة" الي يؤول هما الفصل في الحرائم الإرهابية» و قد 
حدد مقرها و اخحتصاصها .عوحب المرسوم التنفيذي رقم 387/92 المؤرخ ق 20 أكتوبر 
2 و الذي نص على ما يلي: 
- اججلس القضائي الخاص بالجزائر العاصمة. 
- اججلس القضائي الخاص بوهران. 
- مجلس القضائي الخاص بقسنطينة. 

و يتكون الجلس القضائي من هيئة حكم و هيئة تحقيق و بارس فيها مهام الادعاء 
نائب عام يعين من بين قضاة النيابة و كاتب ضبط. 
1- هيئة الحكم: تتشكل من خمسة قضاة منهم الرئيس و أربعة مساعدين طبقا لنص للمادتين 


2 و 13 من المرسوم. 


2 - هيئة التحقيق: و يختص بنظر التحقيق في هذه الجرعة غرفة للتحقيق أو أكثر» يشرف 

عليها قاضي التحقيق المعين من قبل قضاة الحكم طبقا لنص المادة 14 من نفس المرسوم. كما 

توجد باجحلس الخاص غرفة مراقبة التحقيق تقوم بدور غرفة الانمام و تعقد جلسانما برئيس 

و مساعدين انيّن و بمارس قاضي من النيابة العامة مهام المدعي العام طبقا لنص المادة 15. 

ب = الإجراءات أمام الجلس القضائي الخاص؟ تنص الادة 18 من المرسوم على أن تعمل 

الهيئة المستحدثة بنص الإحراءات الحزائية مع مراعاة الإحراءات التالية: 

1- فيما يتعلق بإحراءات الفصل: نصت المادة 29 من المرسوم السابق الذكر على وحوب 

صدور حكم الجلس الخاص ف القضايا الحالة إليه حلال شهر واحد يلي قرار الإحالة من 

غرفة مراقبة التحقيق. 

2 - فيما يتعلق بالدفوع الإحرائية: 

- يجب إثارتما في مذكرة وحيدة قبل المرافعة تحت طائلة سقوط الحق في إبدائها 

و تضاف تلقاثيًا إلى الموضوع حسب المادة 30 من المرسوم. 

- إمكانية الأمر بالنظر فى القضية فى حلسة سرية دون طلب من الأطراف حسب للمادة 32 

من المرسوم مع أن الأصل أا علنية. 

- إلغاء مبداً الاقتناع الوحدان (الشخحصي) المكرس بالمادة 307 ق ١‏ ج» و كذلك نظام 

التصويت السري قي مداولات القضاة المكرس بالمادة 309 ق إ ج و هذا ما ورد بنص للمادة 

3 من المرسوم »دون تحديد طريقة أحرى بديلة يعتمدها القضاء لجمع الأصوات قصد توقيع 

الإدانة أو منح البراءةء و هو الفراغ الذي وقع فيه المشرع مع أن الرئيس يوقع ورقة الأسئلة. 
هذا ما حعل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان حاصة المنظمات الغير الحكومية 


يوجحهون انتقادات إلى الجهات القضائية الجزائرية بشأن عدم شرعية التوقيف وكذا طول 


مدة الججز تحت النظر» و كذلك عدم اححترام القواعد المعترف ها دوليًا فيما تخص القاعدة 
ال تقتضي حاكمة الأشخاص أمام حهات القضاء العادي. 
- إلزام الحكمة العليا بالبت ق طعون القرارات الصادرة عن المجلس القضائي الخاص 
خحلال شهرين من تاريخ إخحطارها حسب للمادة 35 من المرسوم. 
للمحلس القضائي الخاص ولاية النظر قي الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية 
المرتكبة من طرف ا بالغين من العمر 16 سنة مع إفادتمم بأحكام المادة 50 ق ع 
حسب المادة 38» و له كامل الصلاحية بنظر الجريمة الإرهابية أو الجرية الماسة بأمن الدولة» 
و استقرار المؤسسات» و كذا الاعتداء على أمن المواطنين و ممتلكاتمم» و تعتبر كل دعوى 
متعلقة بمذه المواضيع و الي ترفع أمام حهة غير احالس القضائية الخاصة مفصولا فيها بعدم 
الاحتصاص. و ع لنص اللمادة 39 من المرسوم تتخحلى هذه الجهة بقوة القانون عن القضية 
بحيث من المقرر قانونا أن أمر التخلي عن قضايا مكافحة الإرهاب و التخحريب يكون بقوة 
ا ا ا ي اا ااي اا 
كما يمكن للمتضرر من العمل التخحريي أن يتأسس كطرف مدن أمام المجلس 
القضائي ا عا لنص المادة 36 من المرسوم. و عمل المرسوم التشريعي 03/92 بالأعذار 
المصوص عليها ثي قانون العقوبات على الحرائم الإرهابية و هو ما جاء بنص المادة 37. 
الفر ع الثان: إجراءات المتابعة في إطار الأمر 10/95 
أهم ما حاء في هذا الأمر هو إلغاءه المرسوم التشريعي 03/92 المتعلق مكافحة 
الإرهاب بقوة القانون »ونتناول بشيء من التفصيل الاستنناءات المتعلقة بالجرعة الإرهابية 


على مستوى مراحل الدعوي العمومية من البحث والتحري والتحقيق تم الحاكمة. 


-أنظر قرار الغرفة الحنائية باحكمة العليا رقم 119932 الصادر بتاريخ 1994/03/22 قضية ك.ب ضد النيابة 
العامة» الحلة القضائية عدد 3 سنة 1994» ص 247. 


أولا : التعديلات المتعلقة عرحلة التحريات 
أ / الاختصاص الحلي" لضباط الشرطة القضائية 

أُقرٌ قانون الإحراءات الجزائية المعدل .موحب الأمر 10/95 لضباط الشرطة القضائية 
احتصاصا وطيًا في البحث و التحري و معاينة الجرائم الموصوفة بالعمل الإرهابي 
أو التخحريي حيث نصت الفقرتان الأخحيرتان من المادة 16 ق |١‏ ج: "أنه فيما يتعلق ببحث 
و معاينة الجرائم الإرهابية يعتد احتصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطيْ"» 
و يعملون تحت رقابة النائب العام لدى المحلس القضائي المخحتص إقليميًاء و يعلم وكيل 
ارز بلك ى ج االات ٠‏ و ت ا لاد و ا لا 1ق اج 
على صلاحيات واسعة لضباط الشرطة القضائية في محال مكافحة و ضبط الجربمة الإرهابية 
إذ نصت على أنه: "يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة بالمادة 12 و يتلقون 
الشكاوي و البلاغات و يقومون بجمع الاستدلالات و إحراء التحقيقات الابتدائية . 

أما نص المادة 16 فتناول الاحتصاص الحلي لضباط الشرطة القضائية ف الحالات 


العادية واستشناءا إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإنه لا تطبق الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة 


8 الاحتصاص الحلي هو الحال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في البحث و التحري عن 


الجرمة. و قد تعرضت الادة 16 ق ١‏ ج لعدة تعديلات أحمها كان بموحب قانون رقم 14/04 مؤرخ في 2004/11/10 
و كذلك .عوحب القانون 22/06 المؤرخ في 2006/12/20. 

- نصت المادة 4 من الأمر 10/95 العدلة والمتممة للمادة 17 ق» إ» ج على أنه بمكن لضابط الشرطة القضائية بعد 
ترخحيص من النائب العام مطالبة وسائل الإعلام بنشر إعلانات و أوصاف أو صور المشتبه فيهم القيام بأعمال إرهابية 
وهو ما اعتبره البعض تعدي صارخ على الحريات الشخصية ومبداً براءة امتهم حي تثبت إدانته» ومبداأً سرية إحراءات 
الببحث والتحري»والتحقيق المنصوص عليها بالمادة 11 ق.ا.ج. 

إلا أننا نرى أن ذلك يتم إعمالا لذات المادة بحيث نصت على أن الإحراءات سرية ما لم ينص القانون على حلاف 
ذلك» بحيث استشئ المشرع الجريمة الإرهابية من ذلك وهو ما نص عليه تعديل قانون الإجراءات الجزائية .مو حب 
القانون22/06 المؤرخ في 2006/12/20. 


و الخامسة من المادة 16 على ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصاح العسكرية الذين هم 
الاحتصاص على كافة التراب الوطيْ. 

إلا أن المادة 16 تناولت إحراءا E‏ البعض اعتداءا على الحريات العامة الحمية 
دستوريًاء و الي تمس بشكل مباشر بقرينة البراءة المكرسة قانوئًاء و فيها تناقض واضح مع 
ما حاء في نص للمادة 11 فقرة1 الي نصت على: " تكون إحراءات التحري و التحقيق 
سرية ما لم ينص القانون على حلاف ذلك و دون إضرار بحقوق الدفاع". وإلا تعرض 
مفشي السرٌ للعقوبة وفقا لنص المادة 303 ق ع. 

و بإمكانمُم بعد ترحيص من النيابة العامة المحتصة إقليميا أن يطلبوا من وسائل 
الإعلام نشر إعلانات أو أوصاف المشتبه ممم للقيام بفعل إرهابي و هو حرق لقرينة البراءة 
الكفولة بالدستور. 

ب / الاستنناءات المتعلقة بالجريمة الإرهابية المرتكبة في الخارج: 

الجرمة الإرهابية أحطر الحرائم ال يمكن أن تتضافر فيها جحهود الحناة قي 
الداحل و الخارج» لذلك وتطبيقا لنص المادة 586 ق إ ج فإنه: " تعد مرتكبة ق الحزائر 
كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانا المكونة ها قد تم في الجزائر". 

كما ينعقد الاحتصاص للقضاء احزائري في الجرائم المرتكبة على ظهر السفن 
و الطائرات الحزائرية ا لنص المادة 591 ق إ ج» كما يول الاحتصاص ها إذا ارتكب 
جزائري على ظهر سفينة أجنبية أو الجي عليه أو هبطت الطائرات بالجحزائر بعد ارتكاب 


الجربمة (مادة 591 فقرة 2). 


تطبيقا بدا الشخحصية فإنه يؤول الاحتصاص قي الجرائم المرتكبة في الخارج من 
TE E RA REE E J‏ 
الأساسية ق الخارج» و المشرع الجزائري أحذ مبدأ شخحصية النص الجحنائي في شقه الايجابي 
دون ال بحيث اهتم بالجريمة المرتكبة من قبل الجزائري في الخارج دوت ان اول 
الجريعة المرتكبة ضد جزائري من قبل أحبي في الخارج. 

باستناء ما ورد بالمادة 591 ق إج المتعلقة بالحرائم الواقعة بالطائرة و السفينة» 
و بتطبيق نص المادة 588 ق إ ج المتعلق بالجحنايات و الجنح الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر 
نحد الحرائر تأحذ عبد ثالث و هو مبداً العينية» بحيث يطبق القانون الجرائري على كل 
الجنايات و الجنح الي ارتكبها الأحبي ضد مصالحها قي الخارج» و قد أصاب المشرع عندما 
اعتمد هذا المبدأً إذ أنه من النادر حًا إيجاد دولة أجنبية متم بحماية مصلحة الدولة الجرائرية 
عندما مدد بجرعمة إرهابية 2 
ج/ السلطات الاستننائية للضبط القضائي في جال التحقيق: 

حلافا لما نصت عليه المادة 45 ق إ ج من ضمانات هامة في مرحلة البحث و التحري 

عن الجريعة عندما يتعلق الأمر بعمليات التفتيش» فإن ضباط الشرطة القضائية و هم بصدد 
ی ا ارا ن د ن ا عافن مالفا غي ان 
الهيْ» و هو ما يدل على أن المشرع حص الحرعة الإرهابية بإحراءات تخرج عن المألوف. 


4 -قرار الغرفة الجنائية باحكمة العليا رقم 284214 الصادر بتاريخ 2002/02/05 ابحلة القضائية العدد 01 ٬سنة‏ 
2 ص 366. 

- عندما تكون ابعرة الإرهابية مرتكبة من قبل جزائري يكون مبداً الشخصية ايجابيا بحيث يكون من اخحتصاص 
الجهات القضائية نظرهاء ويكون سلبيًا إذا ارتكبت الجريعة في الخارج ضد جزائري» اذ م يتناول قانون العقوبات و 
قانون الإجراءات الحزائية ما يفيد تطبيق القانون الجزائري -احتصاص الجهات القضائية الحزائرية - على الحربمة المرتكبة 
في الخارج ضد جزائري. 

- الكثير من الحرائم الإرهابية الي وقعت في الجزائر يتم التخحطيط هما في الخارج من قبل أفراد أو جماعات أو دول. 

- هذا ما تناوله المادة 7 من الأمر 10/95 المؤرخ في 1995/02/25 المعدلة و المتممة للمادة 45 ق | ج. 


كما أنه فيما بخص التوقيف للنظر فإن المادة 08 من الأمر 10/95 نصت على أنه: 
"لضباط الشرطة القضائية أن يوقفوا للنظر أي شخحص مشتبه فيه لمدة لا تتحاوز 12 يومًا إذا 
تعلق الأمر بجرعة إرهابية"» و هو إحراء بخرق مبدا دستوري هام نصت عليه المادة 48 من 
الدسعر ر رل كن أن فار دة ارقن لطر دة 48 اغ و كان شل اساد ن 
قبل البعض» إلا أننا لا نرى ضرورة هذا النقد كون الجريمة الإرهابية ذات طبيعة خحاصة. 
لذلك نصت المادة 51 ق اج الفقرة الثامنة أنه بمدد التوقيف للنظر مس مرات إذا تعلق 
الأمر بجربمة إرهابية. 

كما أن الفقرة الثالثة لنص المادة 47 ق اج"عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة أفعالا 
إرهابية أو تخريبية بمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بعملية التفتيش أو الحجز ليلا أومارا وي 
أي وقت على امتداد التراب الوطيٰ» أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين 
بذلك".ونلاحظ أن هذه الحالة هي ا على إذن مسبق من وكيل الجمهورية اا و 
ما بمكن الإشارة له هو أن إلغاء المرسوم التشريعي 03/92 المتعلق مكافحة الإرهاب» كان 
شكليًا فقط إذ أن روح المادة 22 منه أبقيت في التعديل الحاصل بالأمر 10/95. ومن ناحية 
أحرى تم استحداث هيئة الحرس البلدي المعهود مم المساحمة في حفظ الأمن ويخضعون 
لسلطة الشرطة القضائية طبقا للمرسوم التنفيذي 256/96 الصادر بي إطار مكافحة 
اللإرهاب» وكذلك المرسوم رقم04/97 المؤرخ في 1997/01/04 والذي نص على إنشاء 
بجحموعات تعرف بالدفاع الذاتي تعمل تحت سلطة الدرك الوطي أو الجيش دون أن يكون 
هم سلطة التفتيش. 


8 - يخضع التوقيف للنظر في جال التحريات الحزائية للرقابة القضائية»ويعرف ف الفقه الحنائي العربي "التحفظ على 
الأفراد"و كان المشرع الجزائري قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون 08/01"الحجز تحت المراقبة"»أنظر عبد 
الله أوهابية» شرح قانون الإجراءات الحزائية»التحري و التحقيق»الحزائر :دار هومةءط2006»ص 239. 


انيا السلطات الاستخنائية لجهات التحقيق. 
في إطار وضع الأسس القانونية محاربة الجرعة الإرهابية قرر القانون قواعد 
تسمح لقاضي التحقيق في جحالات عديدة القيام بأعمال لم يسمح له يها من قبل. 
أ/ في جال التفتيش. 
أصبح لقاضي التحقيق .موحب نص المادة 47 ق إ ج المعدلة و المتممة .عوحب الأمر 
5 حق التفتيش قي كامل التراب الوطيٍ دون التقيد بالمادة 45 ق إ ج إذ نصت: "عندما 
يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية هكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية 
غملبة تفتیشن ا و في أي مكان على امتداد التراب الوطي"» مع 
احترامه السر المهي المنصوص عليه بالمادة 45 ق إ ج الفقرة الثالثة. 
كما خولت الفقرة الثانية من المادة 47 المذكورة أعلاه قاضي التحقيق اتخاذ تدابير 
E E E E r EE‏ 
إن ميزة هذا الاستشناء بالنسبة لقاضي التحقيق هو أن الأخحير يسمح له القانون 
القيام بالإحراء بنفسه أو إنابة ضباط الشرطة القضائية للقيام به» في حين انه لم يسمح له 
بذلك ق الحالة الأولى ؛فلا يقوم بالتفتيش خارج الميقات القانون و في الحنايات إلا بنفسه 


و بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 82 ق إ ج. )2 


- التفتيش هو البحث في مكنون سر الأفراد والأماكن على دليل للجريةءأو هو البحث عن الدليل»وهو إحراء من 
إحراءات التحقيق المخول قانونا لقاضي التحقيق أصلاءإلا أنه وحرصا على عدم ضياع الحقيقة يسمح به استشناء 
لضباط الشرطة القضائية في الحرائم المتلبس مما بناء على نص للمادة 64 ق»٠ءج»وعن‏ طريق الإنابة القضائية حسب 
نص المادة 139 ق»إ »ج في ميقات قانوني خحاص. حيث أنه و في إطار وضع أسس قانونية محاربة الإرهاب طبقا للأمر 
5 المعدل و المتمم » قرر القانون قواعد استشنائية تسمح لقاضي التحقيق بالتفتيش قي أي وقت من الليل والنهار. 

- عبد الله أوهابيةء شرح قانون الإجراعات المحزائيةء التحري و التحقيق» دار هومة» ط 2003» ص 335 و ما 
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- سمح القانون له بالدحول للمساكن من امتنع أصحايما عن ذلك» و سخرت له في سبيل 
الوصول إلى الحقيقة الاستعانة بالقوة العمومية حسب نص لالمادة 38 ق إ ج ف2. 
- كما أعفاه القانون من وحوب الالتزام بقاعدة حضور صاحب المسكن أو لخا" 
إن المشرع .عوحب الأمر 10/95 أغفل النص على تقادم الدعوى العمومية في احرعة 
الإرهابية و أبقى على نص للادة 6 ق أج دون تعديل و كان عليه أن يأحذ بدأ عدم 
التقادم قي الجرائم الإرهابية منذ بداية ظهورها و هذا عكس المشرع المصري الذي منع 
تطبيق التقادم ي الجرائم الإرهابية ق للمادة الرابعة من قانون رقم 1992/7 , 
ب/ في جال الحبس المؤقت: 

إن الس لوقت من شد ال ا جخراءات ساسا رة الأشخاض لذلك مجه :الدستور 
الجزائري للسلطة لقضائية و ها وحدها إصدار هذا الأمر» وفقا للمادتين 59 و 117 ق إ ج. 
و مهما يكن من أمر فإن هناك شروط و مبادئ يحب مراعاتا قي اتخاذ هذا الإإجحراء الخطير 
و على حهات التحقيق أن تراعي حطورته بالنسبة للفرد خحاصة بعد تدحل المشرع و تحديد 
مدد تتلاءم و طبيعة الحرم المرتكب. 

و يحب الإشارة إلى أن الأمر 10/95 م يتناول الحبس المؤقت و شروطه بالتعديلء إلا 
أنه تم العمل بالحبس المؤقت كإجراء استثنائي و هذا ما نصت عليه المادة 123 ق إ ج المعدلة 
و اة ى ت القانوق رقم 08/01 المؤرخ تي 26 حوان 2001؛ و نصت للمادة 25 قانون 
1 الحبس المؤقت إجراء استشنائي »لا بمكن أن يؤمر به أو أن يبقى عليه إلا إذا كانت 
التزامات الرقابة القضائية غير كافية..." ومدته هي 04 أشهر قي جميع الحالات. 


و باعتبار الجربمة الإرهابية جناية فمدة التوقيف السابقة قابلة للتمديد قي حالتين: 


و ا ا ر ر ا فة كن اشن الم اکر ا ك م ار 


- إبراهيم عبدو نام السياسة النائية ي مواحهة ظاهرة الإرهاب» القاهرة: دار النهضة العربية» ط 1996ء ص24. 


- مدد لمرتين قي كل مرة أربعة أشهر إذا كانت الحريعة جناية. 
- يمدد ثلاث مرات إذا كانت الحناية معاقبا عليها بالسحن المؤقت 20 سنة أو المؤبد أو 
الإعدام. و تطبيقا لنص للمادة 125 مكرر فإنه إذا تعلق الأمر بجناية إرهابية يجوز تمديد الحبس 
المؤقت 5 مرات. 

و قد ارتأينا إحراء مقارنة بسيطة بين مدد الحبس المؤقت قي مواد الجنايات بالنسبة 
للجرائم العادية و الجرائم الإرهابية. 
أ = الحنايات: الي يكون الحد الأقصى للعقوبة السجن أقل من 20 سنة» حددت مدة الحبس 
المؤقت في أقصاها بعد التمديد ب 16 شهرًا. 
ب = الحنايات؟ الي تكون فيها العقوبة لمدة 20 سنة أو السجن المؤبد او الإعدام» تكون مدة 
الحبس المؤقت 20 شهرًا بعد تمديدها. 
ج - الحنايات: الموصوفة أفعالاً إرهابية أو تخريبية مدة الحبس المؤقت بعد تمديدها هي 36 
شهرًا. 
د = الجنايات؟ العابرة للحدود حددت مدة الحبس المؤقت بعد تمديدها ب 60 شهرًا. 

و يضاف إلى هذه المدة مدة أحرى عندما يحال الملف إلى غرفة الاتمام لإصدار قرار 
الإحالة محكمة الحنايات حسب المادة 197 مكرر ق | ج بحيث: 
- إضافة مدة شهرين للمدة المبينة بالحالة أً. 
- إضافة أربعة أشهر للحالة المبينة في الجرائم ب. 
- إضافة نمانية أشهر للجرائم المذكورة بالحالتين ج»د. أي إذا كانت الجرائم إرهابية أو 
عابرة للحدود. 

و عليه تكون مدد الحبس المؤقت كأقصى حد بعد إضافة المدد المذكورة بالمادة 197 
مکرر ق إج کالان: 


- في حرائم القانون العام (حنايات) المدة تساوي 16 شهر إذا كانت العقوبة أقل من 20 


- 20 شهرًا في جرائم القانون العام إذا كانت العقوبة أكثر من 20 سنة أو الموؤبد أو الإعدام. 
- 36 شهرًا قي الحرائم الإرهابية. 
- 60 شهرًا للجرائم العابرة للحدود. 

و إذا لم يتم الفصل في هذه الآحال و طبقا لنص للادة 197يكون الإفراج التلقائي عن 
المعهم. إلا أنه عمليا توحد بعض الحالات المتعلقة بالجحرعة الإرهابية و الجحرائم العابرة للحدود 
يستمر فيها حبس التهم مؤقتا رغم فوات الآحال و المواعيد المنصوص عليها بامواد 125 
مكرو و 197ق اح و بر هذا شرق يدا لين الارن الأصلح الب 
ثالغا/ الأسننناءات المتعلقة بالحاكمة. 

تعتبر المحاكمة مرحلة مصيرية» في الدعوى الجنائية لذلك أعطي صاحبها ما لم يعط 
غيره من الصلاحيات. و قد ألغى الأمر 10/95 المرسوم التشريعي 03/92 الذي أنشاً 
اججالس القضائية الخاصةء و تم إعادة الاحتصاص بنظر الجريمة الإرهابية للمحاكم العادية 
طبقا لما نصت عايه المادة 248 ق إ ج. فمن مصلحة الحميع أن يبرا البريء و يدان المسيء 
دون حطأً و لا حلط و أن يكون العقاب معبرا عن كلمة القانون» متجاوبا مع شعور 
الجتمع صاحب الدعوى» الي تمدف إزاء الجربمة دون إفراط و تفريط» و أن تحئ كلمة 


العدالة سريعة حامة دون تسرع. 


EA SME E Na SRS O EAN SORE EE 


الإنسان في محاكمة عادلة. و يمكن الرحوع إلى قرارات الإدانة على موقع الانترنت للأمم المتحدة. و للمزيد من 
التفاصيل حول مدد الحبس المؤقت و كيفية تمديدها أنظر فضيل العيش» شرح قانون الإإجراءات الجرائية» مرحع سابق» 
ص 207 و ما يليها, 


يقدم لنا حكم قضائي بغير أن تيئ له الظروف و أسباب الاقتناع الصحيح الذي 
يستقيم بعد مناقشة هادئة و جحادلة حرة و متكافغة من كل ذي حق مشروع» حي يكسب 
ثقة المواطن في الهدف من إقامة النظام القضائي. 

كذلك حص المشر ع المحاكمة ميزات من شأما تحقيق العدالة الجنائية؛ سواء كانت 
الجريمة إرهابية أو حريعة من حرائم القانون العام؛ إذ .عوحب التعديل 10/95 صار يغلب على 
محكمة الجنايات الطابع التكنوقراطي (ثلاثة قضاة) يجلس ججانبهم لفان اثنان يتم احتيارهم 
من المواطنين المقيمين بنطاق احتصاص امحلس القضائي» كما اشترط النص الحديد أن يكون 
القضاة الجالسون للنظر ق الجحنايات الموصوفة إرهابية برتبة رئيس غرفة على الأقل رئيسًا و 
E SE SA SE A e A‏ 
للتعديل المحدث على تشكيل محكمة الجنح موحب المرسوم التشريعي رقم 06/39 المؤرخ قي 
9 أفريل 1993 المتضمن تعديل المادتين 340 و 341 من قانون الإجراءات الحزائية. 

و يوفر قانون الإحراءات الجحزائية يوفر كافة السبل لضمان حق للمتهم بالجرعة 


1) 


الإإرهابية للدفاع عن نفسه؛ من علانية و شفاهة للجلسات ا 


الاستشنائية جدًا» بحيث يصدر الحكم في الحريمة الإرهابية بنفس الإحراءات تطبيقا للمواد 


(2) 


5 309 310 313 600) ق إ ج» و قد تعرض الحكم للنقض مخالفة المادة 258 الأمر 


رقم 5 المتعلقة بتشكيلة محكمة الحنايات» حيث أن تشكيلة محكمة الجنايات من النظام 


العام» لا بمكن جحاهلها طالما كان القانون صريحًا و تحدد مرتبة الرئيس و المساعدين بكل 


-ابحريدة الرسمية» العدد 11ء الصادرة بتاريخ 1995/03/01. انظر نص للادة 302 من الأمر 10/95 المؤرخ في 
199/5 

-القرار رقم 184267 الصادر بتاريخ 1998/11/24 الغرفة الحنائية بالحكمة العلياء الحلة القضائية العدد2» سنة 
9 حيث أن خالفة مقتضيات الادة 305 ق إ ج الي توحب ذكر عبارة "مذنب" عن طرح كل سؤال و إلا 
استوحب نقض الحكم القاضي بالإدانة قي حريمة إرهابية. 


دقة» الأمر الذي يجعل نعي الطاعنين .عخالفة الإجراءات في حله و يستوحب إبطال الحكم 
اا 
أ/ التعديلات من حيث الاختصاص: 

يبدو ف نظرنا أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 249 ق.أً,ج لم يأت بجديد ما عدا 
تجاوز حدود المصطلح الحالين إليها بقرار مُائي من غرفة الاتمام, و الحال أن غرفة الاتمام 
تصدر قرارات بالإحالة و إنما الجديد عوحب هذا التعديل هو منحها ولاية الاخحتصاص بنظر 
الجرائم الإرهابية الي يرتكبها القصر البالغون من العمر ستة عشرة كاملة و الحالون إليها 
بقرار مُائي من غرفة الاتمام حسب المادة 249 فقرة 2 و يتضح بذلك أن المشرع استثىن هذه 
الجرائم من حيث الجهة الفاصلة في الموضوع من الخضوع محكمة مقر المجلس وفقا للمادة 
1 فقرة02 ق.أ.ج» و الي تضمن همم إحراءات خاصة و ذا يكون قد نزل بسن 
المسؤولية الجزائية إلى سن 16 سنة كاملة في الحرائم الإرهابية؛ ما يفهم أنه تعديل قي سن 
الرشد الجنائي في هذه الجرعة تحديدًا من 18 سنة إلى 16 سنة. و عزاء المشرع في ذلك على 
ما يبدو هو أن العديد من مرتكي الجرعة الإرهابية يغلب عليهم سن الحداثة. على الرغم من 
أن هناك من يرى أن في ذلك إححافا في حق الحدث الذي تارة يخضعه المشرع لقاضي 
الأحداث» الذي له الدراية الكافية و الاهتمام بالأحداث» و تارة يخضه لقضاة البالغين الذين 
لا تتوفر فيهم نفس الشروط» من هؤلاء الدكتور فضيل العيش في مؤلفه شرح قانون 
الإإحراءات الحزائية. و نخالفه الرأي إذ أن الجريعة الإرهابية من حرائم الخطر و ها 
حصوصيانماء و مع انزلاق الأحداث ني السنوات الأحيرة للأعمال الإرهابية ؛فتوحه المشرع 
حكيما و يعتبر ذلك أسلوبا من أساليب الردع» و ذلك بحرمانه نفسيا من الجو المكفول 


الأحداث قي ظل حرائم القانون العام. 


-قرار الغرفة الحنائية بالحكمة العليا رقم 184/267 الصادر 1998/11/24.غير منشور. 


إذا رأت غرفة الاتمام أن الوقائع المطروحة أمامها لا تشكل جناية إرهابية أصدرت 
کا ان ا ا 

نر للمشرع الجزائري حرمان الحدث الذي ارتكب جرعة إرهابية من 
امحاكمة أمام محكمة الأحداث» و يعد هذا استثناءا على القاعدة العامة الي تقرر انعقاد 
الاحتصاص بالنظر في قضايا الأحداث محكمة الأحداث دون غيرهاء و قد أصاب المشرع 
قي هذا الأمر نظرًا لفاعلية الإحراءات أمام حكمة الجنايات على حساب الضمانات الواحب 
كفالتها للحدث» و اعتبر الحدث (الإرهابي )حطرًا على الجتمع» بالإضافة إلى عدم جزئة 
قضايا الإرهاب بين محاكم البالغين و محاكم الأحداث, لكن ما يعاب على المشرع قي هذا 
النص هو أنه أوّكل مهمة الحكم على الحدث لقاضي غير محختص بقضايا الأحداث» بل إلى 
قاضي سيعامله معاملة البالغ» و بالتالي لا يكن التوصل إلى علاج الخلل الاحتماعي الذي 
جعل الحدث ينحرف و ينجر إلى حرية إرهابية تكبر سنه. 
بمتد الاحتصاص الحلي محكمة الجنح و المخالفات إلى دائرة احتصاص محاكم أخحرى قي 
حريمة الإرهاب شرت ما ورد في نص المادة 329 ف 5 ق إ ج» المعدل بالقانون رقم 
4 المؤرخ قي 2004/11/10 و القانون الجزائري لا يعاقب فقط على الجرعة الإرهابية 


التامة» بل أيضًا يعاقب على الحاولة ق الحربعة» و TS‏ 


- أنظر القرار رقم 265943 تاريخ الصدور 2001/01/23 الحلة القضائية العدد01» سنة 2002» ص 376. 
2 تم إدحال تعديل على نص الادة 329 بفقرة (5) بمعوجحب القانون 10/95 بحيث نص التعديل بجواز تمديد 
الاحتصاص الحلي للمحكمة إلى دائرة احتصاص حاكم أحرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات» و جرائم تبييض 
الأموال و الإرهاب. 

- القانون يعاقب الإرهابي الذي تمكن من تنفيذ مشروعه التحريي إلى نمايته و يعاقب الذي أراد القيام بعمله لكن 
تم توقيفه دون أن تحقق نتيجة فعله حسب الادة30 ق ع »كما يعاقب من يقوم بتسهيل عمل الإرهابي بأي وسيلة 
سواء كانت إمداده بالمال أو السلاح أو المعلومات» لأن الجرائم الإرهابية حنايات»و الحاولة في ارتكايما عقوبتها عقوبة 
الجرعة التامة. 


ب/ من حيث تشكيل محكمة الجناييات: 

تتشكل حكمة الجنايات من قضاة و محلفين؛ فالمستقر عليه قانونا أن الرئيس يكون 
أحد رحال القضاء با مجلس القضائي» وقاضيين مساعدين بامجالس القضائية أو باحاكم» ومن 
أربع مساعدين محلفين .و كلما حاءت تشكيلة المحكمة مخالفة لما هو مقرر قانونا استوحب 
نقض القرار وابطاله ". وعمليا تعقد برئيس برتبة رئيس غرفة ععية قاضيين برتبة مستشار 
على الأقل و لعل الملاحظة المستخلصة من هذا التعديل هو إرادة المشرع لي رفع مستوى 
الكفاءة المطلوبة للقضاة الجالسين» للنظر قي هذه القضايا باعتبارها أعلى هيئة قضائية فاصلة 
قي الموضوع و في أخحطر الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية قي التشريع الجنائي» و مرحع 
المشرع في اشتراط هذه المواصفات في القضاة الجالسين للنظر ني هذه الحنايات اعتبارا من 
امم أكثر دراية بالقانون و تطبيقاته القضائية كما مس هذا التعديل الحلفين المشكلين قي 
حكمة الجنايات بحيث قلص من عددهم إلى انين بعدما كانوا أربعة» و هذا تجسيدًا لإرادة 
الشرع تي تقليص دور القضاة الشعبيين» و إا العزاء في ذلك طبيعة الوضع الذي يعيشه 
الجتمع الجحزائري ككل في تفاقم الظاهرة الإرهابية من حيث الحجم» و حي من حيث 
الخطورة و المتطلبة لقضاة أكثر دراية بضرورة التطبيق الصارم للقانون في جميع مقتضياته 
ور ج 

كما أن التعديل تناول طريقة إعداد قائمة الحلفين و اللجنة المكلفة باختيارهم» إذ 
أصبحت قائمة الحلفين تتضمن 36 ملفا بدلا من 40 ملفا» يستدعي فيها 12 حلفا للدورة 
الجنائية منهم 10 ننن و انين إضافيين يتم احتيار اثنين فقط من القائمة الأصلية عن 
طريق القرعة لاستكمال تشكيل الحكمة عند كل جلسة. 


- الغرفة ابحنائيةالحكمة العلياءقرار رقم163706 الصادر بتاريخ 1997/12/23ءطعن بالقض ضد الحكم الصادر في 
4ن خكمة الحنايات ججحيجل» الحلة القضائية»سنة 1997ءعدد2» ص180 »موسوعة الاحتهاد القضائي 
الجزائري»قرص مضغوط »شر كة كليك لخدمات الجاسوب. 


a‏ من حيث التعديلات المتعلقة بسير الحلسة: 

أدخل تعديلا بخص سير الجلسة واعتبر أن إحراء ضبط الجلسة و إدارة المرافعات 
منوط بالرئيس» و له كامل الصلاحيات ق اتخاذ ما يراه مناسبا لفرض الاحترام الواحب 
داحل القاعة إظهارا للحقيقة» و قد وفق هذا النص إلى حد بعيد في تقريره هذا المبدأً بالنظر 
إلى ما يكن أن ينجر أثناء النظر في هذه الجرائم من إخحلال بواجب الاحترام المفروض 
0 
1- فيما بخص الشهودة أعطت للمادة 299 ق ١‏ ج سلطة واسعة لرئيس الجلسة لإحضار 
الشهود» فله أن يأمر بإحضارهم بواسطة القوة العمومية إذا امتنعوا عن الحضور أو تأحيل 
القضية لتاريخ لاحق و الحكم عليه بغرامة مالية تصل إلى 10.000دج» أو الحبس لمدة تصل 
إلى شهرين و للإشارة فالمادة 299 لا تلزم احكمة بالقيام بذلك و إنيما الأمر حوازيا كما 
أعفت المادة الشهود الذين يتم استدعائهم بناءا عن السلطة التقديرية لرئيس الجلسة من أداء 
اليمين القانونية كون سماعهم يكون على سبيل الاستدلال فقط. 

و هو الحكم نفسه المطبق على الشاهد الذي يرفض أداء اليمين» كما أنه يتحمل 
مصاريف الحضور» إلا أن هذا الحكم بمكن للشاهد إقامة معارضة بشأنه حلال ثلاثة أيام 
من تبليغه به شخصيا» و تفصل امحكمة فيه قي نفس حلسة المرافعة أو في تاريخ 
لاحق.(مادة 299 فقرة 2). 

2- فيما يتعلق بإقامة الأدلةة أعاد نص التعديل الجديد محكمة الجنايات كافة 
الصلاحيات المحولة لرئيسها في قانون الإحراءات الحزائية قبل التعديل» و لو بصدد نظرها 
في قضايا موصوفة بأفعال إرهابية» كما ألغى صراحة القيود الخاصة الي كانت موضوعة 
بنص الأمر التشريعي 03/92 سواء على حهة الحكم أو هيغة الدفاع (أمر05/93)» و لعل 


مقاصد المشرع قي ذلك ترمي إلى إضفاء طابع المشروعية على أعمال القضاء» خحاصة و أن 


محكمة الحنايات تعد هيئة فاصلة ف الجرائم الأكثر خحطرًا على المحتمع» كما أن إلغاء النص 
رفع القيود على المحكمة العليا على الأقل بالنسبة لمواعيد الفصل في الطعون المتعلقة بقضايا 
الإرهاب. 
الفر ع الثالث: استنناءات في إطار القانون 22/06 المؤرخ في ديسمير 2006. 

إن فضل السياسة الزحرية للحد من الإرهاب أدى بالمشرع كما سبق القول إلى 
انتهاج سياسة أحرى على أثرها أراد إيجاد آليات تتماشى وخحطورة الجريعة محاولة منه إيجاد 
أسلوب أكثر إغراء لوقف العمل الإرهابي؛ فبداً بتدابير الرحمة بعوحب الأمر رقم 12/95 
كمبادرة أولى لفتح باب التوبة» وتأكدت الحاولة بصدور قانون الوئام المد رقم 08/99 
الذي كرس نية السلطة في التخحلص من كل أشكال الإرهاب»ثم حاء قانون المصالحة ليكلل 
حهد سنوات بالنجاح قي وقف نزيف دماء الجزائريين بنسبة كبيرة» وسنحاول لاحقا ولو 
بإيجاز التطرق لأهم ما تضمنه قانون المصالحة باعتباره ثمرة الوئام المدن والرحمة وهي ما 
اصطلح على تسميته التدابير التحفيزية للقضاء على الإرهاب. 
أولا/ الاستنناء المتعلق بمرحلة البحث و التحري و جمع الاستدلالات. 
لقد عهد بمذه المرحلة إلى أعضاء الضبطية القضائية» الذين يخضعون أثناء قيامهم ما إلى 
رقابة النيابة العامة و غرفة الاتمام هذا بالنسبة للجرائم العادية» و لا يختلف الأمر عنه قي 
الجريمة الإرهابية'". من المادة 12 إلى المادة 28 ق | ج. 
أ/ من حيث الاختصاص: يختص رحال الضبطية القضائية إقليميًا .متابعة الجرائم الواقعة قي 
حال ادود الى بباشرون فيا وطافهم العادية طا للمادة 16 ق[ ج بو اشتناء ي اة 


الاستعجال بمكن ممم مباشرة مهامهم في كافة دائرة احتصاص الحجلس القضائي أو كافة 


ی ا ی ھا ی او ا اا ما ا ن کر 
الجزائر» سنة 2004 »ص 98. 


أرجاء الوطن ا إذا تعلق الأمر ببحث أو معاينة جرائم تبييض الأموال و تمويل 
اللإرهاب»هذا التمديد قي الاحتصاص ورد .عوحب قانون 22/06. 
يجوز لاء و تحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية بعد إحطار وكيل الجمهورية 

وما لم يعترض» أن بمددوا عبر كامل تراب الجمهورية عمليات لمراقبة للأشخاص الحتمل 
ارتكايمم حريمة إرهابية أو الأموال أو المحصلات من هذه الجريعة أو احتمال استعماها ق 
ارتكابما» حسب نص الادة 16 مكرر؛ أي أن المشرع الجزائري و نظرًا لخطورة الحرعة 
الإرهابية مدد صلاحيات القائمين على متابعتها فيما يتعلق بالاخحتصاص الحلي» أما 
الاحتصاص النوعي فيختلف الأمر فيه تبعا لصفة رحل الضبطية القضائية ضابطًا كان 
أو عوًا أو موظفا و قد تناوهما المشرع با مواد (12 13 1718 ) ق إ ج. و للإشارة فإن 
مهام الضبطية القضائية اف عليها تعديلات واسعة .عوحب نص 22/06. بالإضافة إلى 
التعديل الذي مس للمادة 15 المتعلقة بضباط الشرطة القضائية ف 07 بحيث أضاف الأمر 
5 صنفا آحر لرجال الضبطية القضائية و هم ضباط و ضباط الصف التابعين لمصالح 
الأمن العسكري الذين يتم تعبينهم حصيصا من قبل وزير الدفاع الوطيْ و وزير العدل. 
ب/ من حيث التفتيش: 

ما أكد عليه المشرع هو الحق في تفتيش المساكن و معاينتها بعد الحصول على رضا 
صريح و مكتوب من الشخص الذي تتخذ لديه الإحراءات حسب ما ورد قي أحكام المواد 
من 44 إلى 64 ق إ ج في حرائم القانون العام» لكن يختلف الأمر إذا كانت الجرعة إرهابية 
1 


حيث نصت للمادة 64 فقرة 3 قانون 22/06 على أنه" عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات 


SSE a‏ النائب العام لدى ابجلس القضائي المخحتص مع إخحطار وكيل الجمهورية المحتص إقليميًا 
بذلك قي كل الأحوال المادة 16 فقرة 7 و 8 المعدلة وجب القانون 22/06. 
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و حرائم تبييض الأموال و الإرهاب» يجري التفتيش و للمعاينة و الحجز في كل ساعة من 
ساعات النهار و الليل بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص . 

وقد استثئ المشرع الجرائم الإرهابية أو التخريبية من أحكام المادة45 ق إ ج حيث 
لا يطبق شرط حضور صاحب المسكن أو مثلا عنه» باستشناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على 
السرٌ المهن »و كذا حرد الأشياء و حجز المستندات المادة 45 فقرة أخحيرة . 

و نفس الأمر فيما يتعلق .ميقات التفتيش» ولو تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإنه يجوز 
التفتيش و المعاينة و الحجز قي كل محل سكي أو غير سكي ني كل ساعة من ساعات النهار 
أو الليل بناء على إذن مسبق بالتفتيش من وكيل الجمهورية المختص حسب ما نصت عليه 
المادة 47 فقرة 3 قانون 22/06. 

بالإإضافة إلى الاحتصاصات و الصلاحيات المخحولة لضباط الشرطة القضائية 
سواء العادية أو الاستشنائية منح همم المشرع موحب القانون رقم 6 المذكور آنقًا 
فاا ت خد و ةاعر ان لرا فاد و تجا الا وات و القاط الور 
و التسرب اثر التعديل الذي أدحله على قانون العقوبات بتار يخ2006/01/23 ۳ 
توحه المشرع المصري. 

زيادة على توقيف المشتبه فيه للنظر و المقدرة مدته ب 48 ساعة و الي نصت عليها 
المادة 65 ق إ ج» يمكن تمديده بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المخحتص في الحالات 


التالية: 


وهو نفس 


الجزائري»وتقابله المادة 706 ق ١‏ ج مصري وال تسمح لضباط الشرطة القضائية بعدم إظهار شخصياتمم وتعاقب كل 
من يكشف هوياتمم بطريق غير مشروع في إطار مكافحة الإرهاب. 


إذا كانت الجريعة ماسة بأمن الدولة تمدد المدة الأصلية مرتين إذا كانت الجحريمة 


موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية تمدد المدة الأصلية 5 ا 


. هذا ما نصت عليه 
المادة 65 فقرة 5 و 3 ق 22/06. و منعًا منه لأي تعسف في استعمال هذه السلطة فقد نصت 
المادة 51 فقرة أحيرة ق إ ج المعدلة موحب القانون 22/06 المذ كور أعلاه على أنه: " قي حالة 
انتهاك آحال التوقيف للنظر للمبينة أعلاه» يتعرض ضباط الشرطة القضائية لكل أنواع 
المسؤولية بسبب الحبس التعسفي '. 

ج/ من حيث اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور: 

لللإشارة فإن هذه الصلاحيات استحدثت .عوحب التعديل الذي أدخله المشرع على 
قانون الإحراءات الحزائية عوحب القانون رقم 22/06 المؤرخ ي 2006/12/20. وهو إجراء 
استشنائي؛ٳذ أن الشريعة العامة تقتضى أن لا تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية إلا بعد 
ارتكاب ابحرمةءإلا أن هذا الأحراء حاء لمعرير صلاحيات كلا من وكيل الخمهورية وقاضي 
التحقيق»والضبطية القضائية»وتقليص حقوق الدفاع. 

و نصت عليها المواد من 65 مکررکإل65 مکرر10 ق إ ج؛ فإذا تطلبت مقتضيات 
الببحث و التحري في الجريعة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في حرائم المخدرات أو الجرعة 
المنظمة العابرة للحدود أو تبييض الأموال أو الإرهاب حاز لوكيل الجمهورية المخحتص أن 
يأذن حسب المادة 65مكرر5 ما يان : 

- اعتراض المراسلات الي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية. 
- وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين»من أحل لالتقاط و تثبيت و بث و تسجيل 
الكلام المتفوه به بصفة خحاصة أو سرية» قي أماكن خحاصة أو عامة أو التقاط الصور» و تنفذ 


(1)_ المنظمات الإنسانية الي تدافع عن حقوق الإنسان تعتبر المدة طويلة و مبالغ فيها لاما تتعارض مع مقتضيات للمادة 
9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ال نصت: "أي إنسان يقبض عليه يجب أن هثل سريعًا مام 


السلطات القضائية"» إلا أن المشرع الحزائري يضمن حقوق الموقوف للنظر عوحب المادة 51 مكرر ق إ ج. 


هذه العمليات تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص " و تحرير محضر عن كل 
عملية يذ كر فيه تاريخ و ساعة بدء هذه العمليات و فُايتها المادة 65 مكرر 9 ق إ ج و 
يسمح الإذن المسلم من وكيل الجمهورية بوضع الترتيبات التقنية في الحلات و المساكن أو 
غيرها و لو حارج المواعيد امحددة في المادة 47 ق اج» و بغير علم و لا رضا المعنيين 
بالإجحراءات. مع احترام السرٌ المهيْ. مع أن اكتشاف حربة غير تلك الي ورد ذكرها قي 
أذن القاضي» لا يكون سببا ق بطلان الإجراءات» نظرًا لخصوصية الجرائم و هذا ما 
أوردته المادة 65 مكرر 6. 
5الت 

"يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة 
القضائية المكلف بتنسيق العملية» .مراقبة الأشخاص المشتبه ف ارتکایمم حناية أو جحنحة 
بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك ممم أو حاف" حسب نص المادة 65 مكرر 12. 

و كان على المشرع أن يضع للمادة 65 مكرر 12 تحت رقم 65 مكرر 11 
كوما المادة ال تعرف معن التسرب»بعد ذلك يبين طريقة العمل بإحراء التسرب أي 
وجحدنا عدم الترتيب بين المادتين 65 مكرر 11 و 65 مكرر 12. 

نصت عليه المواد من 65 مکرر11إل 65 مکرر 18 ق إ ج. فإذا دعت مقتضيات 
البحث و التحري أو التحقيق الابتدائي في الحرائم الخطيرة السابقة» حاز لوكيل الجمهورية 
أو لقاضي التحقيق بعد إحطار وكيل الجمهورية أن يأذن بعملية التسرب تحت رقابته 


المباشرة حسب لالمادة 65 مكرر 11. 


- هذا قي مرحلة البحث و التحري» أما بعد فتح التحقيق فتكون العمليات بناء على إذن من قاضي التحقيق 
و تحت رقابته المباشرة م 65 مكرر 5 ق إ ج» في احترام الشروط الوارد ذكرها قي نص المادة 65 مكرر 7 ق إ ج. 


بحرر الضابط المسئول عن عملية التسرب في النهاية تقريرا يتضمن العناصر 
الضرورية لمعاينة الجرائم» المادة 65 مكرر 13 مع إمكانية “ماعه دون سواه كشاهد عن 
هذه الصلة المادة 65 مكرر 18» و كحماية من المشرع لضابط الشرطة القضائية الذي 
Ey SAS SUE E a‏ 

وهذان الإحراءان بمكن تطبيقهما في إطار مكافحة الإرهاب أسوة بالمشرع المصري 


الذي أورد إحراءا شبيها لما نص عليه قانون الإحراءات الجزائية الجزائرية وذلك بالمادة 706 


كخلاصة لما تقدم وحدذنا المشر ع الجزائري على مدار أكثر عشرية كاملة من الزمن 
أدحل محموعة من التعديلات على القواعد الإحرائية لاسيما الأمر 10/95 و القانون 22/06 
و هما ق رأيينا أهم التعديلات الي واكبت سياسته في مواحهة الإرهاب. 

المطلب الثان: الإبات في الجرة الإرهابية 

إن الكشف عن الحقيقة هو مبتغى و مقصد و وسيلة الدعوى الجنائية» و لن يتأتى 
ذلك إلا بإعطاء القاضي حال واسع من السلطة التقديرية» ال يستطيع من حلاها الموازنة 
بين الأدلة المعروضة عليه حيث يعتمد اعتمادا سليما على السليم منها؛ و يستبعد السقيم 
الذي لا يطمئن إليه دون أن يكون محل مساءلة من المشرع لاذا أحذت بمذا و لم تأحذ 
بذلك ؟ فهو لا يخضع إلا لضميره و القانون إذا قيده المشرع بنص خحاص. 

و السلطة التقديرية هي الرحصة الي منحها المشرع للقاضي للتوسع في تحليل 


(1) 


ملابسات الدعوى '' مستمدة قي أساسها من طبيعة الإثبات ق المواد الجنائيةء إلا أن هذه 


ام ااا کے ی ر ا ن ی و ا ا 


مذ كرة لنيل شهادة ماجحستير» حامعة العقيد لخضر, باتنة»سنة 2004 ص 18. 


الرحصة يجب أن لا تتخذ مطية للتحكم و التعسف و الهوى» و العمل القضائي مقيد بعدم 
الانحراف لذلك نتناول عبء إثبات أ ركان الجربمة الثلاث فيما سيان . 
الفرع الأول : إثبات الركن الشرعي 
إن محال إثبات هذا الركن قي الواقع العملي له أهميةء لأنه من المستحيل إدانة 
شخحص بجرية إرهابية و تسليط العقوبة عليه تي غياب النص التجرعي» تطبيقا للمادة الأولى 
قانون عقوبات " لا حريمة و لا عقوبة إلا بنص" . و هذا ما استقر عليه قضاء المحكمة 
العليا في التطبيق العملي. و علم الناس بالقانون شيء مفترض فما بالك بعلمهم بجربمة 
حطيرة كال جرعة الإرهابية؛ إذ لا يقبل الاحتجحاج بجهإ ۳ أحكام القانون أو حهل كون 
الإرهاب جرية» و في هذه الحالة غرفة الانمام المنوط ما تكييف النص القانون مع الواقعة 
و بالتالي يقع على عاتقها عبء البحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق» و من ذلك 
أن التكييف الأول الذي تعطيه النيابة العامة للجرة الإرهابية حكن تعديله أو تغييره» فكثيرا 
ما يستبعد قاضي التحقيق تكييف النيابة العامة» و تكييف الوقائع بحسب النص الصحيح 
الذي تظهره الوقائع فيما بعد. 
دور غرفة الاتمام يساير كل مراحل الدعوى الجحزائية بحيث أا تعمل كل ما في 
وسعها لتدعم التهمة ضد الحاني عن طريق إبراز شرعيتهاء و ليس هذا فحسب بل تندخل 
کا آرت اکل ان ا ی ال ۶ 
الفرع الغاني : إثبات الركن المادي 
يقع عبء إثبات الركن المادي بصفة عامة في جميع الجرائم على كل من ساطة 


الانمام» حي عليه أو المضرورء أيا كانت طبيعة الجرية المرتكبة؛ فالنيابة كسلطة اتمام تفبت 


()_ مبدأً دستوري نصت عليه المادة 60 دستور الجزائر 1996 :"لا يعذر بجهل القانون" 
دنضر الدين مروك » الأثبات ابناتي» النطرية العامة للإثمات التاتي» جرد 1 ابكرار: دار همه ط 42003 صن 


7و ما بعدها, 


أن الأفعال المادية المرتكبة من قبل الجاني قائمة في حقه» و تتكيف مع نص التجري» و لحي 
عليه إن ود عليه إثبات وجود الضرر الذي خلفه الفعل الحرم المقترف من الحان, 3 

الجرائم الإرهابية كالجرائم العادية ذات ثلاثة أ ركان و يجب أن يكون الحكم الصادر 
عن محكمة احنايات فيها متضمدًا أيضًّا سالا عن ال ركن المادي و بصفة واضحة و إلا ترتب 
على ذلك النقض و البطلان» بحيث ثبت في قرارات الغرفة الجنائية باحكمة العليا إبطال 
E E NEA RE E REE a‏ 
حا ولك كرد العو دا غل حك ات مه ف رسا ٢‏ 
أن السؤال المتعلق بال ركن للمادي حاء ناقصًا فصدر قرار المحكمة العليا بعبارة أن حكم 
محكمة الحنايات كان مشوبًا بصفة العيوب لعدم شله للعناصر المذكورة في المادة 87 مكرر» 
حاصة و أن جرائم الإرهاب في حقيقتها من حيث ركنها المادي لا تخرج عن نطاق الجرائم 
الأحرى الي تتخحذ صورة القوة و العنف و التهديد. 

الفرع الثالث : إثبات الركن المعنوي. 

يتسم الإثبات في المواد الجحنائية بأنه لا يتعلق بإثبات وقائع مادية فقط و إنما يضاف 
إليها وقائع معنوية و نفسية» كما أنه ليس متعلقا بإثبات تصرفات قانونية» تحتاط أطرافها 
بالأدلة المهيأة؛ فهي ليست عقدا يصار إلى تدوينه كما هو الحال في الإثبات المدن؛ فإثبات 
الجريعة لا يقتصر على مادياتها و إنما يرد الإثبات إلى ال ركن المعنوي فيهاء والجحربمة ليست 


كيانا ماديا حالصا قوامه الفعل المادي؛ و إنما هى كذلك كيان معنوي يراد به الأصول 


O ga 


- زبدة مسعود» الاقتناع الشخحصي للقاضي الجزائري» الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب»ط1989» ص 36. 


النفسية لمادية الجرعة» و هو ما يقوم على الإرادة و الإدراك» و هي أمور كامنة ق ذات 
ال 

إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هل أن القصد الجنائي واحب الإثبات 
في المتابعة الجزائية أم انه مفترض لدى الفاعل .عجرد تحقق فعله البجرم؟ 

م يحب المشرع على ذلك صراحة في القواعد الخاصة بالجرعة الإرهابية الي تضمنها 
الأمر 5 ما يفهم على أنه إحالة ضمنية على القواعد العامة ال تناولت ذلك بحيث 
ساير المشرع التشريعات المقارنة في اعتماده عل أسباب الإباحة في حال توافر شروطها 
المنصوص بال مادتين 47 و 48 ق ع؛ فال ركن المعنوي يضم كل العناصر النفسية اللازمة لقيام 
الجرعة»و المسؤولية الجزائية تقوم عل أساس الإدراك و حرية الاختيار . و قد نص لمشرع 
الجزائري عل غرار باقي التشريعات الحنائية عل ثلائة أأسباب لامتناع المسؤولية iS‏ 
ارا رن 
ب/ الإكراه المادي. 

ج/ صغر السن. 

بتطبيقنا للنص العام على الحريمة الإرهابية نحد أنه لا يعد إرهابيا من ارتكب أي 

حريمة تقع تحت طائلة أحكام الأمر 11/95 إذا كان الفاعل ق وقت ارتكايما جنونًا أو 


مكرها أو صغيرًا من حيث السن. 


ق غانية :دور القاضي الجنائي في تقدير الخبرة» مذكرة لنيل شهادة ماجستير» فرع قانون جنائي» 
قسنطينة» كلية الحقوق» سنة 2009» ص 83. 

0 الجزائية تنعدم ي وجود الجنون ونصت على ذلك المادة 47 ق ع " لا عقوبة عل من كان في حالة 
حنون وقت ارتكابه الجرعة""» أما الإكراه فنصت عليه المادة 48 ق ع " لا عقوبة عل من اضطرته قوة لا قبل له 
بدفعها"' أما صغر السّن فنصت المادة 49 ق ع" لا توقع عل القاصر الذي لم يكتمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو 
التربية..."".منشورات بارق» المر حع السابق. 


يكفي إثبات حالة الجنون عن طريق الشهادة الطبية» و يختص قاضي الموضوع 
ببحث توافر شروط امتناع مسؤولية المتهم لإصابته بالجنون» و له أن يستعين بخبير للفصل 
ا ا و و و 
له أن يفصل فيها دون تقرير خحبير إذا كانت الحالة المرضية من الوضوح بحيث لا يلزم 
مها الامتغانة بطب عص برط أن س كمه تسا کافا: 
إذا تحقق القاضي من قيام حالة الجنون لدى المتهم بالجريعة تعين عليه الحكم ببراءة 
امتهم لانتفاء المسؤولية الحزائية بسبب الحنون طبقا لنص المادة 47 ق ع أما إذا كان المرض 
الذي يعاني منه المتهم محرد مرض نفسي فالقاضي لا يوقع عليه العقوبة تطبيقا للمادة 47 " 
لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب ابرعة" ‏ و إغا إعمالاً لسلطته 
التقديرية بإمكانه إفادته من تدبير استثنائي متمثل قي وضعه ف مؤسسة استشفائية للأمراض 
العقلية طبقا لأحكام المادة 21 ق ع» أما فيما يتعلق بالإكراه فالمشرع الجزائري يستعمل 
فقط حالة الإكراه المادي كسبب من أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية بحيث يتمثل الأحير في 
عنف بباشر على حسم الشخحص الخاضع للإكراه بحيث يؤدي إلى انعدام الإرادة لديه كلياء 


- الحكمة العليا غرفة الحنح و المحالفات» قرار بتاريخ 1993/12/19 رقم: 1179 الحلة القضائية» العدد 3» سنة 
4, ص 238. 

(7) - تشير هذه الادة إلى بعض الصعوبات لأا لم تضع تعريفا للجنون كما م تشر إلى عاهات العقل الأخرى 
عكس القانون المصري الذي كان نص للمادة 62 ق ع منه على الجنون و عاهة العقل» و بمذا شمل كل حالات 
لاضطراب الي يزول فيها الاحتيار و الإدراك» و المرض العقلي لفظ مبهم يشمل حالات ختلفة باختلاف درحة 
لقوى الذهنية للأشخاص من التحلف العقلي إلى الخلل العقلي. لزيد من التفصيل في هذا الصدد أنظر: مكي دردوس» 
لموجز في علم الإحرام» مرجع سابق» ص 82. 

- سبق و أن تناولنا الإكراه بنوعيه المادي و العنوي و تأثير كليهما في المسؤولية ابلزائية من حيث انعدامها بحيث 
غلب التشريعات نميل إلى الأحذ بالإكراه المادي في الجرائم الموصوفة جنايات دون أن تعبا بالإكراه المعنوي إلا ي 
حالات نادرة حدًا» و بالإمكان الرحوع إلى الصفحة 24 من جحثنا الفصل الأول منه. 


أما صغر السن و الذي أشارت إليه المادة 49 ق ع بقوها: " لا توقع على 
القاصر الذي لم يكمل الثالئة عشر سنة إلا تدابير الحماية أو التربية» و مع ذلك فإنه ق مواد 
المحالفات لا يكون علا إلا للتوييخ» و يخضع القاصر الذي بلغ سنه من ثالفة عشر إلى 
الغامنة عشر إما لتدابير الحماية أو التربية أو العقوبات المحففة"". 

لكون الجرة الإرهابية لم تمارس من قبل البالغين فقط لأنه تبين أن هناك العديد من 
الخمابات لافيااق امترات الأخرة رتك من فل دين ى صفز فت الاعات 
الإرهابية و هم قي عمر الزهور""؛ فهل يعكن و إعمالاً لنص المادة 49 القضاء على هؤلاء 
الجناة الأحداث بانتفاء المسؤولية الجزائية» حيث أنه في تطبيق هذا النص على الجحربعة 
الإرهابية حكن أن يستغل الحدث في الاجحاه السلي من قبل القائمين على هذه الأعمال 
الإحرامية نظرًا لعدم متابعته حزاتيًا. إلا أن المشرع الجزائري تفطن هذه المسألة عندما استثى 
في الفقرة الثالثة من المادة 49 فعة الأحداث البالغين من العمر من 13 إلى 18 سنة من عدم 
المسائلة حزائيا بحيث توقع قي مواحهتهم عقوبات مخففة إذا حضع هؤلاء لحكم حزائي بحيث 
تكون العقوبة إعمالاً لنص المادة 50 ق ع الس من 10 سات ال 20 ستةعل ادت 
الذي ارتكب جحناية إذا كانت العقوبة الي E‏ هي الإعدام أو السجن 
المؤبد. 

إن العقوبة ق مواحهة الحدث البالغ من العمر من 13 إلى 16 سنة تكون الحبس 


لمدة تساوي نصف الي كان يتعين الحكم عليه ها إذا کان العا إذا كانت العقوبة هي 
ت عة را حدثت في الجزائر قي السنوات الأحيرة مست أهم مؤسسة قي الدولة و هي قصر الحكومة 
بتاریخ 1 2007 کانت من ارتکاب حدث لم يبلغ من العمر 16 سنة» و قد كان ها الوقع الأكبر قي نفوس 
المواطنين الجزائريين» لأن ذلك .مثابة ناقوس الخطر فالشباب وحاصة المراهقين بمثلون الشريحة العريضة من الحتمع 
وانسياق هذه الشريحة لأعمال العنف ينذر بخلل ما لابد من إيجاد الحل له وقي رأينا الحل لا يعدو أن يكون تحسين بيئة 
العيش »سواء كانت مدرسة أو أسرة» وأن يلعب الإعلام دوره الحقيقي في نشر ثقافة اللاعنف» وحب الوطن لأن 
ذلك سمة من مات التحضر. 


السحن للمؤقت بحيث كيرا ما تعرضت أحكام احالس القضائية للنقض عندما قضت على 
أحداث متهمین بارتکاب جنايات a‏ هذا في حالة ما إذا كانت الحربعة 
المرتكبة عادية و يكون من احتصاص قضاء الأحداث الفصل فيها. إلا أن الأمر 10/95 ¿ 
يتناول مسألة صغر السن قي نصوصه نما يفهم على أنه إحالة ضمنية على قواعد العامة. 

حيث لا يوقع على الحدث عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. و بتعبير آخحر لا عکن 
توقيع عقوبة الجناية على الحدث مهما كانت الجريمة الي ارتكبها ق الجرائم العادية. و على 
عكس جرائم الأحداث المنصوص عليها في القانون العام فإن إجراءات متابعة الجربمة 
الإرهابية المرتكبة من قبل الحدث هي نفسها الجهات المعنية .متابعة البالغين و تناولنا ذلك 
سابقا. 

و تكون من اخحتصاص القضاء العادي من حيث المتابعة و التحقيق و الحاكمة. 
فالحدث يحاكم حاكمة البالغين . 

إن الحريمة الإرهابية مثلها مثل الجرائم العادية يشترط في صحة الحكم الصادر فيها من 
حكمة الجنايات أن يكون مبنيا على سؤال يتضمن كافة أ ركان الجرعة و بصورة واضحة 
و غير متشعبة» فجرية تشجيع وتمويل الإرهاب لابد للحكم الصادر فيها أيتضمن أسئلة عن 
واقعي التشجيع والتمويل وذكر الوسيلة المستعملة فيهما وإلا تم نقضه لطا في تطبيق 
الاو 

باعتبار قانون الإحراءات الحزائية هو الوسيلة الفعالة لتطبيق قانون العقوبات» فإنه 


وبانتهائنا من الجانب الإحرائي يتحتم علينا تتناول الحجانب العقابي في الحجربعة الإرهابية. 


-ملف رقم 53228 قرار رقم 02/14/ 1989 الغرفة الحنائية الأولى احكمة العلياء الحلة القضائية» العدد 03 سنة 


1 ص 203. 
-الغرفة الحنائية» الحكمة العلياء قرار رقم 167035» الصادر بتاريخ 1996/11/26 الحلة القضائية» سنة2003› 
ص402. 
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المبحث النان: أحكام العقاب في الجربمة الإرهابية. 

مما أن القانون مظهر من مظاهر الحياة فدوره لا يقتصر على الحماية فحسب» بل 
تد إلى تطويرها ما يتناسب و تطور الحياة" و هو عند تنظيمه للقيم و الصا الاجتماعية 
لا ينقل الواقع الاحتماعي كما هو إلى النص القانون» و لكنه يضع حكما تقييما نما يجعل 
تعارض القانون و الواقع الاحتماعي أمرًّا واردا. و الدولة و هي تسن النصوص العقابية 
تمدف إلى الاقتصاص ممن أحدث اضطرابا بأمنها و استقرارهاء و تستلزم العقوبة إيلام ا لجان 
أو إحراء آحر يكون موضع سخطه سواء تمثل بإنزال آلام حسدية به أو بفعل لا يرضى عنه 
كحجز أو مصادرة أمواله. و تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق العقوبة الي تقررها الهيئة 
القضائية وفقا للأحكام القانونية» و تتمتع بحق العفو في حدود الاحتصاصات الممنوحة ها 
.عقتضى القوانين و الأنظمة السائدة دون أن يشكل استنناء عن قاعدة قانونية العقوبات. 
و باعتبار الجريعة الإرهابية أحطر ما هدد الدولة قي استقرارها فقد صنفها المشرع حناية و 
قرر هما عقوبات صارمة مع تمكين الجاني من ظروف التخحفيف و الإعفاء قي حالات 
استشنائية إعمالا للقواعد العامة وبعض القوانين التحفيزية منها قانون المصالحة الوطنية» و هو 
ما سنتناوله في المطلبين التاليين. 

المطلب الأول: العقوبات المقررة للجرعة الإرهابية 

إن العقوبة الي قررها المشرع للجربمة الإرهابية لابد من الاعتراف هما بجدواها في 
صيانة العديد من الصاح احمية بالنصوص التجرعية» وقد مج المشرع مج التشريعات 
الجنائية الحديثة بناء على توصيات المؤتمرات الدولية قي تلف العلوم الجنائية و الاجتماعية 


بتفريد الجزاء و إفساح جحاله» حيث لا يقتصر على تحديد نوع العقوبة و مقدارها عند النطق 


)1( -حسنین إبراهيم صا عبید» فكرة الملصلحة ي قانون العقوبات» الحلة الجنائية القومية» عدد 2»سنة1974› 


ص 247. 


يما بل بمتد إلى تنفيذ العقوبة بحيث يشرف القضاء على تعديلها ما يتلاءم و ظروف ارتكاب 
الجرعة. 

تتضمن العقوبة في مفهومها العام كل الجزاءات الواردة في قانون العقوبات. و غالبية 
التشريعات تنص على العقوبات كجزاءات مقررة للجرائم» كما تنص على التدابير 
كجزاءات لحالات الخطورة الإجرامية أو الوقاية منهاء و من التشريعات من جمعت بينها 
تحت عنوان العقوبات و العدابر ا و نادرًا ما تتبن التشريعات أحد النظامين .مفرده. 

عا أن الجزاء هو الذي يضفي على القاعدة القانونية صفة الإلزام؛ 
فقد أراد المشرع أن تكون القواعد الموضوعية مشددة قي الجرعة الإرهابية لذانما أو المسهلة 
EUT ESA ok‏ 

اعتمد على نفس التصنيف الذي حص به الجرائم العادية المادة 05 ق ع: 
"العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي الإعدام» السجن المؤبدء السجن للمؤقت لمدة 
تتراوح بين 05 و 20 سنة. أما العقوبات الأصلية في مادة الجنح فهي الحبس مدة تتجاوز 
شهرين إلى 05 سنوات و الغرامة المالية الي تتجاوز 20.000 دينار جزائري"» و المادة 05 
مكرر ق ع الي تم إضافتها .موحب التعديل الوارد على قانون العقوبات بالقانون رقم 
6 بقوها: "إن عقوبات السحن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة"". ونتناول فيما 


يلى العقوبات الأصلية ثم التكميلية. 


-امشرع الجزائري تبي نظام العقوبات و التدابير و جمع بينهما تحت عنوان العقوبات و تدابير الأمن قي الكتاب 


الأول من اللحزء الأول من قانون العقوبات» بحيث رصد القسط الأكبر في هذا الحزء للعقوبات بنوعيها الأصلية و 
التكميلية و المقررة للجرائم. 

- الغرامة الالية عقوبة مالية بديل للعقوبة السالبة للحرية في الحدود الي يقرر فيها القانون ذلك» لكن مع التعديلات 
ال أدحلت على قانون العقوبات .عوحب القانون 01/06 أصبحت الغرامة المالية تفرض مع العقوبة السالبة للحرية ما 
عدا في الحالات الي لا يقررها القانون. 


الفرع الأول العقوبات الأصلية 

جا المشرع الجزائري ضمن مقتضيات جسامة الجربمة كغيره من أغلب التشريعات 
إلى تقسيم العقوبات إلى عقوبات جنائية و عقوبات جنحية تتراوح عادة بين حد أدن و 
حد أقصى يرجع تقديره لقاضي الحكم» كما هو الحال ق الجريمة العادية. علما أن المشرع 
الجزائري صنف أغلب الحرائم الإرهابية حنايات» ولم يقم قي الأمر 11/95 إلا بنقل 
العقوبات المنصوص عليها بالمادة 08 من المرسوم التشريعي رقم 03/92 إلى المادة 87مكرر1 
من الأمر 11/95 إذ نلاحظ أنه احتفظ بنفس العقوبات للجنايات وال تتراوح ما بين 
الإعدام والسحن للمؤقت لمدة 05 سنوات» و من حيث كفايتها تندرج العقوبة كعقوبة 
أصلية بحيث يتحقق معها الردع عند فرضه من قبل القاضي أو كعقوبة فرعية تتبع العقوبة 
الأصلية و لو لم ينطق با القاضي. 

لقد استعمل المشرع أسلوب تشديد العقوبة قي الحرائم الإرهابية و تغليظ الغرامة 
المالية كأسلوب للردع» و قد تناوضها بالمادة 87 مكرر1 الواردة قي الأمر 11/95 بقوله: 
تكون العقوبات الي يتعرض ها مرتكب الأفعال المذكورة بي المادة 87 مكرر أعلاه كما 


ع 


ياتى : 


- الإعدام'" عندما تكون العقوبة المنصوص عليها ني القانون السجن المؤبد.مثل جناية 


القتل العمد الغير مصحوبة بظرف مشدد» وكذلك جرائم العنف العمد إذا وحد سبق 


- ترجع عقوبة الإعدام في حذورها التاريخية إلى الحتمعات القدعة حيث اعتبرت الوسيلة المخلى لاقتلاع بذور الجرية 


و تطهير النفس من الإم» و من بين وسائل تنفيذيها آنذاك الإحراق بالنار» التقطيع» الرحم» الوأد. 

و قد عرفت هذه العقوبة أغلب البجتمعات البشرية منها مصر الفرعونية» قانون حمورابي 1700 ق.م» التشريع اليهودي 
و كذلك الحتمع العربي في الجاهلية. أما قي العصر الحديث فأغلب التشريعات الجحنائية تناولت عقوبة الإعدام كعقوبة 
أصلية وتسير نحو إلغائها من تشريعاتما تحت ضغط منظمات حقوق الإنسان» و بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص 
على هذه العقوبة بالمادة 05 ق. ع و لكنه أوقف تنفيذها و اكتفى بالنطق بها في الأحكام فقط منذ سنة 1993. 


إصرار وترصد أو حدثت وفاة طبقا للمادة 265 ق ع.فهي حرائم معاقب عليها بالسجن 
المؤبد ولكن إذا ارتكبت قي إطار عمل إرهابي فان العقوبة تصبح الإعدام. 

- السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها قي القانون السحن المؤقت من عشرة 
سنوات إلى عشرين سنة. وذلك ق حالة ارتكاب نفس الفعل تحت الغطاء الإرهابيي» ومن 
الجرائم الي يعاقب عليها المشر ع بالسحن للمؤقت من 10 إلى 20سنة حرائم العنف العمد الي 
تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله» أو إحداث عاهة مستدعة. 

- السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة عندما تكون العقوبة المنصوص عليها 
قي القانون السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات. فإها تصبح السجحن من 10 
إلى 20سنة إذا ارتبطت بغرض إرهابي» ومثاهما الجرعتين المنصوص عليهما بالمادتين264 
فقرة3 والمادة265ق ع. 

- تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأحرى.أما بالنسبة للجرائم الأحرى المذكورة 
بالمواد 87مكرر3إل87مكرر7 فقد حدد المشرع لكل جريمة عقوبة خحاصة بها وهي ف 
ججملها جنايات مشددة العقوبة» ما عدا الجرائم المنصوص عليها بالمادة 87مكرر10 وال 
اعتبرها المشر ع حرائم ذات عقوبات جنحية. 

- و تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 

و قد طرأً على المادة 87 مكرر1 تعديل .عوجحب القانون 23/06 بحيث أضيفت فقرة 
أحيرة تنص على أنه : "و تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها قي 
هذه المادة'", 

علمًا أن المادة 60 مكرر ق ع تناولت تعريف الفترة الأمنية بقوها: ""يقصد بالفترة 


الأمنية حرمان امحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة» و الوضع في 


الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة و إحازات الخروج» و الحرية النصفية و الإفراج 
الو 
و المشرع الجزائري قي نص المادة 87 مكرر1 اعتمد أسلوب تشديد العقوبة بحيث إذا تم 

ارتكاب جريمة من حرائم القانون العام باستعمال أسلوب الإرهاب ببث الرعب و الفزع 
و العنف ترفع العقوبة المقررة عوحب القانون العام. 

ومن أمثلة العقوبات الأصلية ما ورد بنص المادة 87 مكرر3 بحيث تكون عقوبة 
إنشاء أو تأسيس أو تسيير جمعية يقع عملها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر السحن 
المؤبد. 

أما من ينخرط أو يشارك في الجماعات السابقة الذكر فالعقوبة الأصلية تكون 
السحن المؤقت من 10 a‏ أما بالنسبة لجربمة الإشادة والتشجيع 
بالأعمال الإرهابية فالعقوبة تكون من 5 إلى 10 سنوات سجنا., بالإضافة إلى الغرامة المالية 
من 100.000 إلى 500.000 دج . وهنا نلاحظ أن المشرع خحفف نوعا ما من العقوبة السالبة 
للحرية مقارنة بالجريمة السابقة وغلاظ الغرامة المالية ال م ينص عليها قبل ذلك وهذا ما 
حاء بنص المادة 87 مكرر4. 

أما رة إعادة طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات الي تشيد 
بالإرهاب فعقوبتها تكون السجن للمؤقت من 05 إلى 10 سنوات سجن والغرامة المالية 
بنفس المقدار السابق ويلاحظ أن نص للمادة 87 مكرر5 صورة طبق الأصل لنص للمادة 87 


مكرر 4 من حيث عقوبة السجن والغرامة المالية و كان من الأفضل دمج النصين يبعضهما. 


(1)_ بحيث قضت حكمة الحنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2009/05/30 يإدانة المتهم الرئيسي (ب»ءح) ي 
قضية انخراط في جماعة إرهابية» وحيازة سلاح حربي» وجناية تمويل الإرهاب وذلك ب15 سنة سجنا نافذة» وقائع 
القضية تعود إلى شهر حانفي 2007ء حكم غير منشور. 


نقترح أن تكون المادة الجديدة على الشكل التالي: ""يعاقب بالسجن المؤقت من 05 
إلى 10 سنوات و بغرامة مالية من 100.000 إلى 500.000دج كل من يشيد بالأفعال 
المذكورة في المادة 87 مكرر» أو يشجعهاء أو يموهها بأي وسيلة كانت» أو عن طريق إعادة 
طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات عمدًا"'. 

أما رة الانخراط في جماعة إرهابية با لخارج فالعقوبة السالبة للحرية تتراوح من 10 
إلى 20 سنة سجناء وقد تصل إلى السجن المؤبدء أما الغرامة المالية فتتراوح بين 500.000 
و 10.000.00دج وهذا التشديد يهدف إلى منع الجزائريين من الانزلاق في تيار الإرهاب 
الدولي طبقا لما نصت عليه المادة 87 مكرر6. 

وهي ذات العقوبتين المقررتين لحرعة حيازة الأسلحة الممنوعة أو الذحائر حسب 
نص المادة 87 مكرر7 فقرة1» أما المواد المتفجرة فحيازقا يعاقب عليها بالإعدام طبقا لنص 
المادة 87 مكرر7 فقرة 2» أما الأسلحة البيضاء فعقوبتها هي السحن المؤقت من 05 إلى 
0 سنوات سجن والغرامة المالية من 100.000 إلى 500.000دج. 

حريمة الإشادة بالإرهاب من داحل دور العبادة فالعقوبة المقررة ها هي الحبس من 
3 سنوات إلى 05سنوات والغرامة المالية من 20.000إل200000دج المادة 87 مكرر10 فقرة 
2 والملاحظ أن المشر ع الجزائري اعتبر هذه الجربعة حنحة دون غيرها من الجرائم» و كذلك 
محرد أداء حطبة أو خحاولة تأديتها دون ترحيص من السلطات المخحتصة فعقوبتها الحبس من 
سنة إلى 03 سنوات والغرامة المالية من 20000 إلى 200000دج (مادة 87 مكرر 10فقرة 
1 والملاحظ أنه حرم الإرهاب من داحل دور العبادة وسكت عن باقي المؤسسات الي 
يكون ها دور فكري كال جامعة. أما المساعدة فقد تكون بوسائل لم تحدد حصرا وذلك حێ 
لا يقيد المشرع سلطة القاضي في تقدير حطورة وسيلة المساعدة وما أكثر الأحكام القضائية 


ضد أفراد قدموا مساعدات للجماعات الإرهابية رغم بساطتها؛ إلا أن حطورقها تتمثل قي 


تسهيل تنفيذ العمل الإحرامي منها القضية ال طرحت أمام مجلس قضاء بججاية محكمة 
الجنايات ضد متهم على خلفية متابعته بجناية الإشادة والدعم والتشجيع للإرهاب لأنه قدم 
شاحنة لنقل الإرهابيين داحل بجاية» وتمت إدانته بالحبس ثلاث سنوات نافذة» حيث 
التمست النيابة العامة السجن النافذ 05 سنوات.وتعود وقائع القضية إلى 
شهر 1(2008/03/09). 
الفر ع الثان :العقوبات التبعية 
كما سبقت الإشارة إليه فقد تم إلغاء النصوص 6 7> 8 ق ع المتضمنة 
العقوبات التبعية معوحب القانون رقم 23/06, لكنه و قبل أن يطراً هذا التعديل نصت للمادة 
7 مكرر 9 على أنه: "يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 
العقوبات لمدة سنتين إلى عشر سنوات في حالة الحكم بعقوبة ES‏ لأحكام هذا 
الأم فضا عن ذلك كن مضادرة متلكات اكوم عليه" خسب الادة 87 مكزر 9 
إن العقوبات التبعية المعمول بها قبل هذا التعديل تتمثل في الحجر القانون» و الحرمان 


- محكمة الحنايات» جلس قضاء بجاية حلسة رقم 2009/10»حكم جنائي بتاريخ 2009/05/30»غير منشور. 
- محكمة الجنايات» مجلس قضاء سكيكدة» قضية رقم 2007/24» جلسة2007/03/14» .عشاركة امحلفين وبعد 
المداولة قانونا وبعد الإطلاع على المواد 309310313600 ق ١‏ ج والمادة 87 مكرر3 الفقرة الثانية من قانون 
العقوبات» قضت امحكمة بإدانة المتهم بتهمة جناية الانخراط في مجحموعة إرهابية وحكمت عليه بعشر 10 سنوات 
E A E E e‏ ا ا ا ا 
عقوبتان لا تتعلقان إلا بعقوبة الجنايات و الحجر القانوني كما عرفته المادة 07 الملغاة بحرمان الحكوم عليه جنائيا أثناء 
تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة حقوقه الماليةء أما الحرمان من الحقوق الوطنية فقد تناولته المادة 08 الملغاة و يتمثل في 
طرد المحكوم عليه حنائيًا من جميع الوظائف و المناصب السامية و حرمانه من حق الانتخحاب و الترشح. 


لكنه و رغم أن المشرع أدحل تعديلاً مهمًا عوحب القانون 23/06 و الذي ألغى 

نص المادة 06 ق ع المتضمنة العقوبات التبعية إلا أنه أبقى على لفظ العقوبات التبعية بنص 
المادة 87مكرر9 الي نص عليها بالأمر 11/95. 

ما يعاب على المشرع قبل تعديل 2006 لقانون العقوبات أنه جعل العقوبات 
التبعية المنصوص عليها قي المادة 06 ق ع تطبق تلقائيًا على المحكوم عليه بعقوبة جنائية فة 
سواء كانت حريته عادية أو حريمة إرهابية. و النص عليها بالمادة 87 مكرر 9 الصادرة 
عوحب الأمر 11/95 مع تحديد مدة العقوبةء و هو الأمر الذي غفل عن تحديده ي نص 
المادة 8 ق ع و كان يكفي المشرع إدحال تعديل على المادة 08 ق ع الي لم تحدد مدة 
الحرمان من الحقوق الوطنية» أو المادة 06 ق ع» و ذلك بإضافة مدة الحرمان بعد عبارة " و 
هي لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية"" والجرمة الإرهابية جناية» تفاديًا للتكرار القانون للمواد 
هذا كحالة أولمى. 

نقترح أن يكون نص المادة 87 مكرر 9 على الشكل الآت: " يجب النطق بعقوبي 
الحجر و الحرمان من الحقوق المدنية لمدة سنتين إلى عشرة سنوات قي حالة الحكم بعقوبة 
اة تميقا لک هذا الأمر. 

علمًا أن المشرع بعد تعديل 2006 دمج العقوبات التبعية السابقة بنص للمادة 09 
عوحب قانون 23/06 و تحولت بذلك عقوبي الحجر و الحرمان من العقوبات التبعية إلى 
عقر بات تكميلية و الأجدن أن المشرع أراد الإبقاء على هاتين العقوبتين كعقوبتين 
إحباريتين و على القاضي أن ينطق هما مي كانت العقوبة جنائية» أما باقي العقوبات 
الواردة بنص المادة 09 المعدلة مو حب قانون 23/06 فهي احختيارية -حوازية - لا جير القاضي 
على النطق يما ما لم ير ضرورة بذلك و هو ما يستشف من قراءة نص المادة 87 مكرر 09» 


و نص المادة 09 ق ع و نص الادة 04 فقرة 03 المعدلة عوحب قانون 23/06» و من ثم على 


المشرع إلغاء عبارة التبعية و تعويضها بعبارة الحجر و الحرمان من الحقوق الوطنية كحالة 
أولى و قد سبق الإشارة إلى ذلك. 
أما الحالة الثانية فعلى المشرع إذا أبقى على المادة 87 مكرر9 و أضاف لفظ 
الحجر و الحرمان أن يحدد ميقات تطبيق كلا العقوبتين بحيث يجب توضيح كيفية تطبيق و 
حساب اللمهلة هل من تاريخ النطق بالحكم أم من تاريخ مُاية تنفيذها أي بعد الإفراج عن 
امحكوم عليه" أي أنه على المشرع إعادة النظر في نص للمادة 87 مكرر 09 بالتعديل. و ما 
يلاحظ على النصوص العقابية الصادرة .موحب الأمر 11/95 في تلك الفترة أَمُا حاءعت 
N AN O E a E EN EE‏ 
الفر ع الغالث: العقوبات التكميلية* 
هي الي لا تحكم ها مستقلة عن عقوبة أصلية حسب نص اللمادة 04 ق ع» أي أن 
العقوبة التكميلية لا تطبق إلا إذا تم النطق ها من قبل القاضي» و عدّد موحب نص المادة09 
الصادرة .موحب القانون رقم 05/89 المؤرخ في 1989/04/25 جحموعة العقوبات التكميلية 
المحمثلة قي: 
تحديد الإقامة» المنع من الإقامة» الحرمان من مباشرة بعض الحقوق» المصادرة الجرئية 
للأموال» نشر الحكم..اے. 
و ما يلاحظ على نص للمادة 09 ق. ع أنه صدر قبل ظهور الجرعة الإرهابية أي أنه 
من القواعد العامة وقبل التعديلات الواردة موحب القانون 09/01 والقانون 15/04» 
)1( 


- المشرع استدرك هذه الثغرات القانونية قي القانون رقم 23/06 المؤرخ في 2006/12/20 بحث أضاف نص للمادة 
9 مکرر» 9 مکرر 1 قانون عقوبات. 

- تم إدحال تعديلات على قانون العقوبات بعوحب القانون 01/06 المؤرخ ي 2006/12/20 بحيث تم إلغاء 
العقوبات التبعية المذ كورة بالمواد (0706ء08) قانون عقوبات» عن طريق دججها ضمن المادة 09 ق ع » الي تم تعديلها 
عو حب نفس القانون» راجع قانون العقوبات قي ضوء الممارسة القضائية» منشورات بارثي» ط 2008/2007 للمادة 
09 ق. ے. 


والقانون 23/06 المؤرخ يي 2006/12/20 على قانون العقوبات» وقد كان القاضي يستعين 
بنص عام عند نطقه بعقوبة تكميلية لحرعة إرهابيةء أو ما يعرف بالإحالة؛ أي يطبق النص 
الخاص الذي يتضمن العقوبة الأصلية بالإضافة إلى النص العام الذي يتضمن العقوبة 
التكميلية و المطبق ق الأصل على جرائم القانون العام. 
لكن و بصدور القانون رقم 06/ 23 المعدل و المتمم لقانون العقوبات تم حذف 

الفقرة الثالثة المتعلقة بالعقوبة التبعية مع إلغاء النصوص من 06 إلى 08 ق ع الي كانت 
تتناول نوعهاء و إدحال تعديلاً على نص الادة 04 ق ع في الفقرة المتعلقة بالعقوبات 
التكميلية حيث أصبح النص كما يلي: "العقوبات التكميلية هي تلك الي لا يجوز الحكم 
يها مستقلة عن عقوبة أصلية» فيما عدا الحالات الي ينص عليها القانون صراحة» و هي إما 
إحبارية أو احتيارية" . وهي في حقيقة الأمر مكملة للعقوبة الأصلية وهي مقررة للصاح 
E PTA TEE‏ 

غدل ضا المشرع نص للمادة 09 ق ع .عوجحب القانون 23/06 بحيث كانت قبل 
هذا التعديل تنص على تحديد الإقامة و المنع من الإقامة و الحرمان من مباشرة بعض الحقوق 
و المصادرة الجزئية للأموال و حل الشخحص الاعتباري و نشر الحكم و أصبح النص 
كالآت:"العقوبات التكميلية هي: 
" الحجر القانون» الحرمان الحقوق الوطنية و المدنية و العائليةء تحديد الإقامة» المنع من 
الإقامة» المصادرة الجزئية للأموال» المنع المؤقت من مارسة مهنة أو نشاط» إغلاق المؤسسة» 


الإقصاء من الصفقات العمومية» الحظر من إصدار الشيكات» أو استعمال بطاقات الدفع» 


- الحريدة الرسمية عدد » 34 الصادرة بتاريخ 2001/06/27 المتضمنة تعديلات قانون الإجراءات المحزائية. 
(2) _ علي جروة» الموسوعة قي اللإحراءات الجرائية» جلد 3» احا كمة»الجزائر :الطبعة الأولى»سنة 6»ص820. 
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تعليق أو سحب رخحصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخحصة جحديدة» سحب 
جحواز السفر» نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة". 
ما يلاحظ على المشرع أنه لم يلغ نص المادة 4 في فقرته الثالثة المتعلقة بالعقوبات 


OE SR AOS AGA NEE E gS 


هو ما يفهم على أساس أنه عملية دمج للعقوبات التبعية ضمن العقوبات التكميلية» مع 
إضافة بعض العقوبات التكميلية الجديدة» كسحب رحصة السياقة» و حواز السفر» تعليق 
الحكم» الحظر من إصدار الشيكات» و هي كلها عقوبات تواكب تطور الجربعة سواء ضمن 
حرائم القانون العام أو الجرعة الإرهابية. 

إن المنهج الذي سلكه المشرع الجزائري قي تعريفه للجرة الإرهابية حسب البعض 
م يخل من الانتقاد لاسيما عند تطبيقها من قبل الجهات القضائية لأن العبارات الواردة في 
النصوص الخاصة لاسيما نص المادة 87 مكرر» 87 مكرر 9 عبارات فضفاضة أحياتًا و غير 
دقيقة أحيانًا أحرى» و هذا بعيد عن سيادة القانون لأن الأحير كلما كان مبهمًا كلما طغى 
N E OC RCE SEAT‏ 


الأحيان غموض النصوص و عدم وضوحها يكون من صميم السياسة الجنائية للمشرع. 


کرت د و ا ن ی2 05 6 0 0 یک 


تم إضافة الحجر القانون و الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية اللتان نصت عليهما في نص م 08 ق »ع قبل إلغاء 
.عوحب نفس القانون 23/06 مع تغيير طفيف» حيث للمادة 08 قبل الإلغاء تنص على الحرمان من بعض الحقوق 
لسياسة» أما المادة 09 المعدلة ق 23/06 فتنص على الحرمان من الحقوق الوطنية (التعميم)ء بالإضافة إلى الحقوق 
لمدنية العائلية و هو ما يفهم على أساس أنه عملية دمج للعقوبات التبعية ضمن العقوبات التكميلية» مع إضافة بعض 
لعقو بات التكميلية الجديدة. 

U E N O a EE NES A kS NN GANE E 
لقانون» و الثانية مبدأً سيادة السلطةء و مفاد الأول أن القانون فوق الحميع أما الثانية فالسلطة فوق كل قانون. أنظر:‎ 
.81 محمود صالح العادلي موسوعة القانون الحنائي للإرهاب» ج1 المواجهة الحنائية للإرهاب. المرجع السابق» ص‎ 


المطلب الثان: تطبيقات نظام الإعفاء و تخفيف العقوبة 

معظم التشريعات تنص على عقوبات الجرائم و تحددها سلفاء و يتم بذلك بوضع 
العقوبات بين حد أدن و حد أقصى» و رغم هذا فقد تقترن الجريعة بظروف تقتضي أحيانا 
تخفيف العقوبة أو العفو عن الجاني» و هو ما يسمى ظروف التخحفيف و ظروف التشديد» 
و وفق هاذين النظامين ترسم السياسة الجنائية لكل دولة. 

و التشريع الجزائري عرف هاذين النظامين منذ صدور الأمر رقم 156/66 المتعلق 
بقانون العقوبات» غير أن الملفت للانتباه أن سياسة المشرع العقابية تغيرت بصدور القانون 
6 المعدل و المتمم لقانون العقوبات» واتجهت نحو التشديد بعد التنامي الغير مسبوق و 
ا لخطير لظاهرت اللصوصية و أعمال العنف» وارتفاع معدل الجرية المذهل. 

و حدد العمل بالظروف المحففة والإعفاء قي حالات قليلة حدا» حيث خحصها 
كجريعة حطيرة بمذين المبدأين كلما رأى في ذلك مصلحة بمدف غاربة ظاهرة الإرهاب و 
تشجيعًا منه للمغرر بم للامتناع عن حمل السلاح قي وحه الدولة و تحفيزا هم على العدول 
عن خيار العنف و سنتناوطها بالتفصيل فيما يلي: 

الفر ع الأول : نطاق تطبيق الظروف المخففة و الإعفاء 
حاء النص على مبداً الأعذار المعفية و المخففة للعقوبة قي الفصل المتعلق بشخصية 
العقوبة في نصوص للمواد 52. 53 53 مكرر» 91 92 ق ع. 

م ينص للمشرع على الأعذار المعفية أو المخففة عند تقنينه للجرائم الإرهابية 
و العقوبات المرصودة هما قي الأمر 11/95 » نما يعن كأصل عدم حواز تطبيق أحكام 
المادة 92 ق ع الي تناولت الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد أمن 
الدولة؛ إلا أنه و إعمالا للقواعد العامة في غياب النص الخاص فإن القائم بالجرعة الإرهابية 
يستفيد من هذا الإجراء تحفيزا له على ترك الإرهاب . و تشجيعا لغيره على العدول عن 


الأعمال الإحرامية» و هو ما يعرف بالإحالة على القواعد العامة» بالإضافة إلى نص للمادة 
2 ق ع فقد استعملت السلطة الجزائرية جحموعة من التدابير التحفيزية تشجيعا على ترك 
طريقة الإرهاب و العنف» من بينها قانون الرححمة و الوئام المدن» و أخيرًا قانون المصالحة 
الوطنيةء الذي تناول القسط الأكبر من إحراءات العفو عن الأشخحاص الذين سلكوا طريق 
الإرهاب» و سنتناول ذلك باحتصار لاحقا لأنه ليس من صميم بحثنا 
أولا: الأععذار القانون ةة 

هي حالات خددة في القانون حصرا يترتب عليها رغم قيام الجربمة و المسؤولية 
الجزائية عدم عقاب للمتهم إذا كانت أعذارًا معفية» و تخفيف العقوبة إذا كانت الأعذار 
مخففة فقط» و هذا ما نصت عليه المادة 52 ق ع» الإبقاء على إمكانية تطبيق تدبير الأمن 
على المحكوم عليه كسلطة تقديرية لدى القاضي (مادة 52 فقرة 2 ق ع). 
ثانيا : الظروف المخففة والإعفاء. 

طبقا لنص المادة 53 الصادرة عوحب القانون رقم 04/82 المؤرخ في 13فيفري1982 
أنه يجوز تخفيف العقوبة على المتهم المدان إذا ثبت وحود ظروف تحففة لصالحه» و بقى 
e I O LT E‏ 
وقد أدحل تعديل على نص للمادة 53.عوجحب القانون 23/06 علمًا أن هذه الظروف ليست 
حقا للمتهم 7ء و قبول الظروف المحففة لصاح متهم يسمح بعخفيض العقوبة فقط دون 
ممكينه من البراءة * أي أنه لا جوز للقاضي الترول بالعقوبة إلى درجة لا تحقق الردع و لنا 


ي سبيل توصیح ذلك الاعتماد على المجانب الفقي 1 واا 1 4 


-جنائي 26 مارس 1968 بحموعة الأحكام» الحلة القضائية الصادرة بتاريخ 1982/05/13» ص 314. 
ا 968/157 ارح تفي ن 363. 

- جنائي 1969/02/25 المرجحع نفسه» ص 441. 

4) 


- علي راشد» القانون الجنائي مدحل أصول النظرية» مصر: دار النهضة العربية» ط 1974» ص 633. 


أ/ من الناحية الفقهية. 

نشأً رأي ينادي بفكرة عدم جواز الأحذ بالظروف المحففة في الجربمة الإرهابية و 
رأي آخحر يقول بإمكانية تطبيق الظروف المخحففة إذا ما ادعت الضرورة لأن هذه الظروف 
المحففة تعتبر تحفيزًا للحاني على تركه الإحرام. 

أحذ المشرع الجزائري .عبد إعمال ظروف التخحفيف في الجرائم العادية طبقا لنص 
المادة 3 ق ع و ي غياب النص الخاص بالحرعة الإرهابية يعتبر ذلك إحالة ضمنية على 
القواعد العامة كلما رأى قاضي الموضوع تطبيقا لسلطته التقديرية ضرورة لذلك. و قد 
حص كل جريمة (جناية» جنحة)» بظروف تخفيف ملائمة» و باعتبار حو دراستنا الحرعة 
الإرهابية من جرائم الخطر و هي حناية» فإنه بتناولنا للنصوص القانونية المستحددة وجب 
التعديلات الأخحيرة نرى بأن المشرع حص الحنايات بظروف تخفيف موسعة» أين أحاز 
ازول بالعقوبة لغير المسبوق قي السجن المؤقت من 10-05 سنوات سجن إلى سنة حبسا 
زور عا دخات لعجن لقره ى بخالة تان غير مسبرف: 
الحالة الأولى: إمكانية الرول بالعقوبة إلى 10 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة هي 
الإإعدام. 
الحالة الثانية: إمكانية التزول بالعقوبة إلى 05 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة هي 
المؤبد. 
الحالة الثالثة: إمكانية الرول بالعقوبة إلى 03 سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة هي 
السجن المؤقت من 10 إلى20 سنة. 
الحالة الرابعة: إمكانية التزول بالعقوبة إلى سنة حبسا إذا كانت العقوبة المقررة هي من 05 


إل 0 سنوات. 


ررك عه الفر رت ا فة ر ا لمر ع عو لفارت و 06(25 مرخ ساب فن 26 


ب/ من الناحية التطبيقية. 
قبل النطق بالاستفادة من التخحفيف بيجب على رئيس حكمة الجنايات طرح السؤال 
الع جا ا و ا ی ن 005 


ا ی کی اا 


إحراءات جزائية 
التحفيف قي الجرائم الخطيرة و للماسة بأمن الدولة سواء كانت جنايات أو جنح بالمادة 
2ق ے. 

بحيث يتيح هذا النظام للقاضي استبدال العقوبة الأصلية المقررة قانونا للجرعة بعقوبة 
أحف منها و ترتبط فكرة التحفيف بفكرة العدالة و المسؤولية العقابية فعلى قدر المسؤولية 
ES‏ 
1- الإعفاء من العقوبة. 

باستقرائنا المادة 2 ق ع فقد تم تحدید الحالات الي يستفید فيها الإرهابي من 
الإعفاء» بحيث تضمنت ثلاث حالات هي': 
أ/ - الإعفاء من العقوبة. 

يستفيد منه من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن حناية أو جحنحة ضد أمن 
الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها حسب المادة 92 فقرة 1 » و المشرع في هذه 
الحالة حدد العمل الموحب للإعفاءء أي الإبلاغ بشرط أن تكون الفيئة المبلغة إدارية أو 


قضائية» و غير ذلك لا يعتد به. 


(1)_ الادتان 310-309 ق إ ج تتعلق بسير المداولات لدى محكمة الحنايات مع الإشارة إلى أن السهو عن ذكر 


السؤال المتعلق بالظروف المخففة لا يترتب عليه البطلان مي ثبت أن المحكمة منحت المتهم ظروف التخحفيف و نزلت 
بالعقوبة دون الحد الأدن المقرر هما. أنظر قانون الإحراءات الجزائية» منشورات بارت» الطبعة الثانية» سنة2002. 
-رؤوف عبيد» مبادئ في التشريع العقابي المصري - القسم العام - ءالقاهرة: مطبعة النهضة» ط2 1964 ص 575. 


و كذلك اشترط أن يكون التبليغ قبل تنفيذ -العمل الإرهابي - الجرعةء أو الشروع 
فيها فلا فائدة ترحى من التبليغ عن عمل يكون الإرهابي قد انتهى من تنفيذه كفاعل أصلي 
أو شريك» بالإضافة إلى الحناة الذين انسحبوا من العصابات مجرد صدور اول إنذار هم من 
قبل السلطات المختصة بشرط عدم توليهم قيادة تلك العصابة و عدم قيامهم بأي عمل 
إحرامي المادة 92 فقرة 4 ق ع. 

تكملة لذلك صدر قانون المصالحة الذي تبن مبداً عدم المتابعة القضائية» وهي 
تقترب من صور الإعفاء من العقاب في توفر شرط إلقاء السلاح والعودة لصفوف ابجتمع 


ومساعدة الدولة في القضاء على العناصر الي لم تستجب لنداء المصالحة كتعبير عن التوبة 


الحقيقية. 
ب = خفيض العقوربة 


تخفض درحة واحدة دون الإعفاء إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو 
الشروع فيه و لكن قبل بدء المتابعات و هذا ما نصت عليه المادة 92 فقرة 02 ق ع. 
- كما تخفض درحة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء 
قي نفس الجريمة وذلك بعد بدء المتابعات. 

أما بالنسبة للظروف المخففة وكما هو معلوم فإن المشرع لم يحددها سلفا قبل 
القانون 23/06 كما فعل بالنسبة للأعذار بنوعيهاء ولكن ت ركها لفطنة القاضي ليستخلصها 
من وقائع القضية» ولقد أحاز المشرع للقاضي أن يترل إلى ما دون الحد المقرر قانونا في حال 
توافر هذه الظروف فحسب نص للمادة 87 مكرر 8 :"' لا يكن في كل الحالات أن تكون 
O‏ لأحكام هذا الأمر E‏ من: 
- عشرين سنة سجتًا مؤقتًا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد. 


)1 - المقصود به الأمر رقم 11/95 المؤرخ في 1995/02/25 المتضمن تعديل قانون العقوبات. 


النصف عندما تكون العقوبة الصادرة» عقوبة السجن المؤقت"» الي يقرر فيها القانون 

عقوبة الإعدام. 

بالإضافة إلى أنه قرن شرط الاستفادة من ظرف التحفيف بشرط التبليغ و التمكين 
من الشف غل الفاعان: 

بالإإضافة إلى وحود نوع من الغموض عند استعمال المشرع عبارة العقوبة الصادرة» 
بحيث عبارة الصادرة قد يكون هما تفسيران فمن المع بإصدار قرار تخفيف العقوبة حسب 
تساؤل الدكتور أحسن بوسقيعة؛ هل يقصد أن قاضي الحكم لا يجوز له تخفيف العقوبة 
عند إصدار الحكم ؟ أم يقصد أنه و بعد النطق بالحكم بمنع على السلطة القائمة بتنفيذ 
العقوبة تخفيفها عند تنفيذها "' لذلك لابد للمشرع من استعمال عبارات دقيقة رفعًا لأي 
لبس و منعًا لأي تعسف» و حي لا يلجا رجال القانون إلى تفسير النصوص وفقا لقناعاتمي» 
فنكون أمام رأي فقهي يناقض الممارسة القضائية. 

بإحراء مقارنة بسيطة مع المشرع المصري الأكثر وضوحًا في عدم جواز الأحذ 
بظروف التخحفيف ما عدا قي حالات محددة» فحسب صريح نص الادة 88 مكرر (د) من 
قانرت:العقوبات االصري:" يطبق على كافة ابلران الإرعاية و ل يكئ من .ذلك إلا 
الأحوال الي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فيجوز الترول 
بعقوبة الإعدام إلى الأشغال المؤقتة ال لا تقل عن 10 سنوات" ق 
حطابه إلى قاضي الحكم بت ركه له قدر من السلطة التقديرية يستطيع من حلاها أن يقضي 
على كل متهم بالعقوبة المناسبة الي ترضي شعور العدالة» و محكمة الموضوع وحدها من 


ملك سلطة تقديرية قي إثبات توفر الظروف المحففة من عدمه» أو بعبارة أحرى قاضى 


ار هى ر اجن وق كه ارف فاده لان اماه س 0ف ب رج اتان 
الثايِ و هو عبارة العقوبة الصادرة أي أن المشرع يقصد منع السلطة التنفيذية من تخفيف العقوبة. 
- المادة 88 مكرر (ج) قانون عقوبات مصري» مطبعة الإسكندرية» سنة 2005. 


الموضوع حر في تطبيق نص المادة 88 مكرر -ج - عقوبات مصري من عدمه» عكس 
المشرع الجزائري الذي استعمل عبارة غامضة في نص م 87 مكرر8» بالإضافة إلى سكوته 
كما سبق بيانه عن مصدر من حكم عليه بعقوبة الإعدام » أيستفيد من التخحفيف أم لا ؟ و 
هي مسألة على المشرع توضيحها. 

لقد تباينت الاعتبارات الي أدت بالمشر ع إلى اعتماد أسلوب الإعفاء و التخحفيف من 
العقوبة أحيانًا قي هذه الجرعة رغم نحطو انعا ناعارات اة قار نة أو عة 


للتحفيف من تأثير على الجماعات الإرهابية عند توبة ا 


لققد استعان المشر ع الجزائري قي سبيل مواجحهة الجربمة الإرهابية بالنصوص الخاصة 
و القواعد العامة» حاصة في محال الإعفاء و تخفيف العقوبة» ووحدناه صريًا عندما نص 
على أن يكون الإعفاء وجوبي ‏ في تحقق شروط الإعفاى و هو ما تناولته المادة 92 فقرة 
أولى ق ع و قد ثم التطرق له سابقا- و هو نص عام - على عكس المشرع المصري الذي 
حعل الإعفاء من العقوبة مرة وحوبيا و مرة حوازيا, 
فإذا أحذنا بعين الاعتبار التشديد الذي يطبع عقوبانما وكذلك: 
1 -أن المادة 53 ق ع تطبق على الجرائم الواردة ق القانون العام. 
2 -إن المشرع قام بدمج الجرائم الإرهابية ال نص عليها الأمر 11/95 ضمن أحكام قانون 
العقوبات. 
3 - إنه لا يوحد نص يستَثيٰ الجرائم الإرهابية من تطبيق أحكام المادة 53 ق ع وعليه فإنه 


يجوز للقضاة تطبيق الظروف المخففة عند النظر في الحرائم الإرهابية باعتبارها ضمن السلطة 


)0( - عبد الفتاح عبد السميع مطر» الجربمة الإإرهابية. مرحع سابق» ص60. 


0 تناول المشرع المصري الإعفاء في نص المادة 88 مكرر -ه- قانون 97 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة الإرهاب 
بحيث نصت: ""يعفى من العقاب المقرر للجرائم المشار إليها قي هذا القسم كل من بادر من الحناة بإبلاغ السلطات 


الإإدارية أو القضائية...". و هنا الإإعفاء وجول . 


التقديرية المخولة هم. وإعمالا للنص العام (مادة 53 فقرة 1) ق»ع عندما تكون العقوبة 
المقررة قانونا هي الإعدام؛ فانه حكن الترول بالعقوبة إلى السجن للمؤقت وهي قراءة لا 
تستقيم مع أحكام المادة87 مكرر 8» حيث أَما تخفض العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن 
المؤقت لمدة 20سنة وبذلك تصبح عقوبة السجن للمؤبد إذا ما طبقنا عليها المادة 53 ق٬ع‏ 
أكبر من العقوبة المطبقة على عقوبة الإعدام تي حال تخفيفها وهي 10 سنوات سجن بتطبيق 
النص العام. 

وفي ظل هذا الغموض يقوم القضاة بتطبيق القواعد العامة المكرسة بالمادة 
3 ق ع» و كما سبق القول يجب أن يوضح المشرع ذلك بنص. 

الفرع الثان: الإعفاء من المتابعة وتخفيف العقوبة في إطار قانون 08/99 
أولا : الإعفاء من المتابعمة. 

ورد في نص الادة 03 قانون 08/99" أنه: "لا يتابع قضاتيًا من سبق أن انتمى إلى 
إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر3 ق ع داحل الوطن أو حارحه» و لم يرتكب 
أو يشارك ف أية حريعة من الحرائم المذكورة قي المادة 87 مكرر قانون العقوبات أدت إلى 
قتل شخحص أو سبب له عجرا دائمًا أو اغتصابًا أو لم يستعمل متفحرات ق أماكن عمومية 
أو أماكن يتردد عليها الجمهور» و الذي يكون قد أشعر في 06 أشهر ابتداء من تاريخ 
صدور هذا القانون السلطات المختصة بتوقفه عن كل نشاط إرهابي أو تخريي و حضر 
تلقاتيًا أمام هذه السلطات"". 
و حسب هذه المادة فالإعفاء و حوبي كلما توفرت شروطه: 
أ/ انتماء المبلغ إلى منظمة إرهابية نص المادة 87 مكرر3 ق ع. 
بإعدم ارتكاب حرعة من الحرائم المذكورة بنص المادة 87 مكرر ق .ع. 


-ابحريدة الرسمية رقم 46 الصادرة ي 13/ 07/ 1999ء الفصل الثاني» التعلق بالوئام المدن. 


ج/ ضرورة إشعار السلطات في أحل 06 أشهر من صدور القانون» أي أن المبلغ لا يستفيد 
من الإعفاء بعد فوات المهلة الزمنية. 

د/ ضرورة إبلاغ السلطات المختصة و نلاحظ أنه لم تحدد السلطة المختصة في هذا النص 
و إنما ترك الباب مفتوح مام السلطات الإدارية» القضائية» المدنية» العسكرية. )1( 

ه/ الحضور التلقائي أي أن العدول يكون احتياريًا و ليس بعد إلقاء القبض» ثم أضافت 


المادة 04 8 


من القانون 08/99 فة أحرى تستفيد من الإعفاء وفق نفس الشروط 
المنصوص عليها ي المادة 03 قانون 08/99 المذكورة أعلاه بحيث" لن يتابع الشخص الذي 
كان حائرًا أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخحرى وسلمها للسلطات المختصة". 
بتحدید المشرع مدة 06 اسه من تاریخ صدور القانون فانه لا يسر ي هذا 
القانون على الحالات الي تستسلم بعد هذا التاريخ» و هنا نحد لبسا بين نص المادة 92 فقرة 
أولى ق ع» و المادة 03 قانون 08/99 كون الإعفاء حسب نص المادة 92 ف أولى ق ع لا 
يسري على الحالات الي بدأ فيها التحقيق لأن الإبلاغ كان قبل بدا التنفيذ أو الشروع فيه. 
أما المادة 03 قانون 08/99 ففيها غموض» فمن حهة تنص على أن حضور الجاني 
يجب أن يكون تلقائيًاء و من جهة ثانية تنص المادة 36 قانون 08/99 على أنه يستفيد من 
أحكام القانون 08/99 الأشخاص المتهمون المسجونون أو غير المسجونون عند تاريخ 
e‏ و عقارنة النص الخاص 08/99ء و النص العام (مادة 92 ) ق ع خد ثغرات كان 
على المشر ع إعادة النظر فيها لو نم يتم توقيف العمل بالقانون 08/99. 
)0( -المادة 0 قانون 9 المتعلق باستعادة الوئام المدي» الفصل الخامس منه. 
- أول ما يلاحظ على الادتين (03. 04) قانون 99 /08 هو أن المشرع استعمل حرف نفي - لا - في المادة 03» 
و حرف جزم و تأكيد قي المادة 4 -لن -» و هو ما يفهم على أنه تحفيز أكثر للأفراد المنتمين للجماعات الي تستعمل 
المتفجرات» نظرًا لخطورة الوسيلة المستعملة في الجريمة الإرهابية. 
ET ET OE RT E RT O LE‏ 
السلطات تلقاثيًا أم أجبر على ذلك. . 
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ثانيا / تخفيف العقوبة في إطار القانون 08/99. 

زيادة على ما حاء قي نص المادة 92 ق ع» فقد استفاد مرتكب الحريمة الإرهابية من 
إحراءات تخفيف العقوبة و تناولت ذلك للمادة 27 قانون و بيت يستفيد الأشخاص 
المذكورين بنص المادة 87 مكرر3 ق ع و الذين أشعروا السلطات المختصة بتوقفهم عن 
النشاط الإرهابي» و حضروا تلقائيًا أمامها بشرط أمُم: 
أ م يرتكبوا حرة التقتيل الجماعي. 
ب/ لم يستعملوا متفجرات قي أماكن عمومية. 

و يكون تخفيف العقوبة كما يلي: 
1- إذا كانت العقوبة المنصوص عليه قانونًا هي الإعدام أو المؤبد تخفض العقوبة لمدة 
أقصاها 12 سنة سجنا, 
2 - إذا كانت العقوبة في حدّها الأقصى لا تتحاوز 20 سنة سجنًا تخفض العقوبة إلى مدة 
أقصاها 07 سنوات سجنا. 
3 - الحبس لمدة 03 سنوات عندما يساوي الح الأقصى للعقوبة المقررة 10 سنوات. 
4 - الح الأقصى للعقوبة في كل الحالات الأخحرى إلى النصف. 
ثالغا؟ العفو الخاص الوارد بالمرسوم الرئاسي رقم 03/2000. 

نصت اللمادة الأولى على أنه: "تطبيقا لأحكام الادة 41 قانون 08/99 المتعلق 
باستعادة الوئام» فإنه يعفى من المتابعات الأشخاص الذين سبق هم الانتماء إلى منظمات 


AE EAE E CAI E A aS 


A GE 2 OOO E Dy AUN RS 
.2000/01/01 -ابحريدة الرسمية رقم 01 الصادرة في 2000/01/12 المتضمنة العفو الخاص» المؤرخ في‎ 
هذا العفو كان خحاصًا حعجحموعة من الأفراد تم ذكرهم .علحق حاص بهذا المرسوم.‎ 2 


الفر ع الثالث: الإعفاء من العقوبة وخفضها عوجب الأمر 01/06. 

تناول قانون المصالحة الوطنية الصادر موحب الأمر رقم 01/06 المؤرخ 
7 جموعة من الإحراءات بمكن تقسيمها إلى ثلاث أنظمة قانونية ينضوي تحت 
أحكامها بجحموعة من التائبين تتمثل فيما يلي: 
أولا/ انقضاء الدعوى العمومية. 

هي جحموعة إحراءات رامية إلى استتباب السلم» وتتضمن إبطال المتابعات القضائية 
قي حق الأفراد الذين يسلمون أنفسهم ويتعاونون مع السلطات على ماربة الإرهاب. 

OS GE EE EO REE 
ا نفسه إلى السلطات المختصة و يفهم من خلال‎ ER IS 
نص المادة4 قانون 01/06 المذكور أعلاه أنه يتم توقيف العمل بنصوص 11/95 المتعلقة‎ 
ا ی اا ا ا ا ی ورک رف‎ 

و يطبق الأمر 01/06 بأثر رحعي إلى غاية سنة 2000» على جيع الأشخاص 
المسجونين لأنه أقل شدة بالنسبة نمم تطبيقا لنص المادة 2 ق ے. 

أما المادة 05 قانون 01/06 فتنص على أنه": يطبق بأثر فوري على كل الأشخاص 
الذين بمثلون طوعًا في أحل أقصاه 06 أشهر يبدا سريافا ابتداء من نشر الأمر في الجريدة 
الرمية. مع ضرورة أن يكون المستفيد من هذا الأمر حسن النية E‏ 
بالكف عن مارسة الجرائم المذكورة با مواد 87 مكرر -87 مكرر 10 ولغرفة الاتمام ساطة 
تقدیر وجحوده من عدمه, 


8 حسن النية أمر نسبي» و لغرفة الاتمام سلطة تقدير الوقائع و الأعباء كما أن ها الصفة لتقدير القصد أو سوء 


النية الذي يحرم الفعل أو يضفي عليه الطابع الجنائي» القرار رقم 227528 الصادر عن الغرفة الحنائية بتاريخ: 
1/1 ,ء, ‏ اجحلة القضائية» عدد 2003 ص 199. 


يستفيد من الأمر 01/06 بانقضاء الدعوى العمومية إذا كان الجاني محبوسًا و لم 
يصدر عليه حكم فمائي "و هذا ما تناولته المادة 09 ق 01/06. 

أما المادة 16 قانون 01/06 نصت:" الأشخاص الذين لم يستفيدوا من إحراء انقضاء 
OT RO‏ لأحكام الدستور» إذا كان حكوم عليهم هُائيًا 
باستشناء من ارتكب جازر جماعية'. 
ثانيا؟ نظام العفو 

ستقيك هة الا خان امحكوم عليهم فائيا بسبب ارتكايمم أو مشاركتهم قي 
ارتكاب أفعال نصت عليها المواد من87 مكرر إلى 87 مكرر6 فقرة 2 والمادة 87 مكرر7 إلى 
7 مكرر1 والأفعال المرتبطة بها وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 106/06 المؤرخ 
في2006/03/07 المتضمن إحراءات العفو عملا بالأمر المتضمن المصالحة الوطنية طبقا لنص 
المادتين 07 و 16 من الأمر 01/06»ويستفن من هذا الإحراء الحكوم عليهم مائيا الذين 
ارتكبوا ججازر جماعية واستعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شا ر كوا فيها أو حرضوا 
عليها, 
الفا فيض العقوبة 

يستفيد من هذا الإحراء كل شخص محکوم عليه هائیا بسبب مشار کته أو ارتکابه 
فعلا أو أكثر منصوص عليه بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 6 فقرة 2» والمادة 87 مكرر إلى 
7 مكرر10 والأفعال المرتبطة هما بشرط عدم الاستفادة من انقضاء الدعوى العمومية أو 


العفو حسب نص المادة 18 من الأمر 01/06. 


الإرهابية تطبق عليهم أحكام قانون العقوبات التعلقة بالعود» و هذا ما تناولته المادة 20 الأمر 01/06 المؤرخ قي 
7 المتعاتق بالمصالحة الوطنية. 


كما يستفيد منه الأشخاص المقيمون بالخارج أو الداحل والجاري البحث عنهم 
حرائم إرهابية إذا ما سلموا أنفسهم طواعية للسلطات المختصة خلال ستة أشهر من صدور 
الأمر إلى غاية 2006/09/31 وذلك بعد صدور حكم مُائي من القضاء تجاههم طبقا لنص 
المادة 19 من الأمر 01/06. 

الفرع الراإبع: أثر الإعفاء و التخفيف و الحكمة من تقريرها 

أولا / أثر الإاعفاء و التخفيف 

رغم بقاء السلوك الإحرامي على أصله من الجرعة» و رغم توفر شروط المسؤولية 
الجزائية للحاني )1 إلا أنه نتيجة لتوفر شروط متضمنة قي المادة 92 ف أولى ق ع» والقانون 
9 و الأمر 01/06 المتعلق بالمصالحة الوطنية؛ فإنه ترفع العقوبة عن الجاني أو توقف 
المتابعة القضائية» و أهم ميزة قي ذلك هو أن الإعفاء من العقوبة أو المتابعة يقتصر على 
الجراء الجنائي و لا يشمل الإعفاء من التعويض المد فهو حق اا كاعد اة 
فالإرهابي يبقى مسؤولا مدنيًا عن الضرر الناتج عن سلوكه الإحرامي و استشناءا تتحمل 
الدولة أعباء دفع التعويض لصاح ضحايا الأعمال الإرهابية» وقد صدرت مراسيم تنفيذية 
O OE E E ê E‏ 
الدفع على عاتق الدولة ال تحتفظ بدعوى الرحوع ضد المدين لكي تسترجحع عند الاقتضاء 


المبالغ الي دفعتها". 


-السعيد مصطفى السعيد» المر جع السابق» ص 688. 

-المرسوم التنفيذي رقم 47/99 الؤرخ ني 1999/02/13 المتضمن الحق تي التعويض جرّاء الأعمال الإرهابيةء 
و الإحراءات التبعة» أنظر القرار رقم 70098 الصادر بتاريخ 2003/06/03 نشرة داخلية لوزارة العدل سنة 2003ء 
و القرار رقم 13645 الصادر بتاريخ 2003/07/01 المرجحع نفسه. 

-المرسوم التنفيذي رقم 144/99 المؤرخ في 1999/07/20 الحدد لكيفية تطبيق المادة 40 من القانون 08/99 المؤرخ 
ت 1999/07/31 المتعلق باستعادة الوئام المدنٍ. 


نصت المادة 37 الأمر 06/ 01 على أن: "الحتق في التعويض تدفعه الدولة ". و الجهة 

المحتصة بتقرير الإعفاء هي امحكمة المخحتصة لأن الخطاب موحه لقاضي الحكم. 
موضوع التعويضات ل يتناوله قانون العقوبات و لكنه عوج تي إطار تنظيمي 

عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 86/94 الصادر بتاريخ 1994/04/10 المتعلق بالتعويض عن 
الأضرار المحسدية الناتحة عن الأعمال الإرهابية و المرسوم التنفيذي 7وو (1) الصادر بتاريخ 
2 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل إرهابي أو حوادث وقعت أثناء 
مكافحة الإرهاب ‏ ثم المرسوم الرئاسي رقم 93/06 المؤرخ في 2006/02/28 المتعلق 
E‏ 
ثانيا/ الحكمة من الإعفاء و التخفيف. 

إذا كانت جرائم القانون العام أو ما يسمى بالجريمة العادية تمدد الجتمع من حيث 
تماسكه» فالجريعة الإرهابية تمدد كيان الدولة من حيث البقاء و الاستقلال و السيادةء و لا 
كانت السياسة الحنائية تقوم على أساس تغليب المنفعة الاجتماعية ال يحققها عدم العقاب 
أحيائًا؛ فإن المشرع الجزائري لحا إلى فتح باب التوبة أمام كل من انتمى إلى منظمات 
أو جماعات عملها المساس بالدولة و الشرعية و الجتمع بشرط عدم العودة إليه» و هذا ما 
تناولته بادئ الأمر المادة 92 فقرة أولى ق ع. أما النصوص الخاصة و المتمثلة في قانون 


الرحمة» و الوئام المدن» و المصالحة الوطنية و الي أفادت الإرهابيين من الإعفاء في إطار 


-المرسوم التنفيذي 49/97 تم إلغاء العمل به عوحب صدور المرسوم التنفيذي 47/99 المؤرخ في 1999/02/13. 
-القرار رقم 12148 الصادر بتاريخ 2004/02/10 عن بحلس الدولة» نشرة داخلية لوزارة العدل سنة 2004 قضية 
1904 

-الحريدة الرسمية رقم 01 المؤرحة تي 2006/02/28 المتعلقة و التضمنة المر سوم الرئاسي رقم 93/06 المتعلق بتعويض 
ضحايا المأساة الوطنية. 


الشروط الحددة فهي الأحرى شجعت على التوبة و فتحت فمؤلاء باب العودة و الاندماج 
e‏ 

بالإإضافة إلى أن الإعفاء هو أسلوب لجأت إليه أغلب التشريعات المتعلقة بمكافحة 
الجرعة الإرهابية لما يسببه إقدام الحجاني على الإبلاغ» أو التوبة داحل صفوف الإرهابيين من 
اضطراب و عدم توازن فيحدث التشتت و الانشقاق ا المشرع و بأسلوب قانون 


ء ء ا 3 
اراد التوصل إلى نتائج عجزت حلول أحرى عن تحقيقها. ا 


)1( -أغلب التشريعات تبنت نظام الإعفاء من المتابعة أو العقوبة خلال مواجهتها القانونية للجريمة الإرهابية» أنظر 
عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر» الحجرمة الإرهابية» المر حع السابق» ص 208 و ما بعدها. 

() -الحماعات الإرهابية تستعمل أسلوب الضغط النفسي على أعضاءهاء و تخويفها من أن الاستسلام مصيره الإعدام 
أو ابد و أن الحتمع يرفض دعوة الإرهابي من جديد إلى صقه» لكن المشرع بتبنيه أسلوب الإعفاء في الحرعة 
الإرهابية يحاول تكذيب مزاعم قيادات الجماعات الإرهابية من جهة و يحفز الأعضاء على العصيان و رفض العمل 
الملسلح مقابل عفو الدولةء للاطلاع أكثر أنظر سلامة إماعيل محمد دراسة تحليلية لظاهرة الإرهاب على المستويين 
الوطي و الدوليء القاهرة: دار المعارف» ط1999» ص 177. 

- ااه المشرع إلى اعتماد أسلوب الإعفاء من العقوبة أو التحفيف في الحرة الإرهابية على غرار الحرية العادية 
توجه صائب بحيث حقق هذا الأسلوب (رغم الانتقادات) ما عجزت عن تحقيقه المواجهة الأمنية حلال عشرية كاملة. 


ملخص الفصل الثاني 
عرضنا فيما تقدم من دراستنا ججهودات المشرع الجزائري من الناحية الإحرائية 
والعقابية من خلال سنه على مدار أكثر من عشرية من الزمن للعديد من النصوص؛ تطورت 
وتغيرت بتغير الظروف الحيطة بالحرعة الإرهابية» سواء من حيث تشددها وصرامتهاء أو 

مرونتها تبعا لما اقتضته السياسة الجحنائية لمكافحة الإرهاب. 
من الناحية الإحرائية اعتمد المشرع بالإضافة إلى القواعد العامة الي تطبق على 
الجرائم العادية على قواعد حاصة تتماشى و خحصوصية الجريمة الإرهابية سواء قي مرحلة 
التحري أو التحقيق أو الحاكمة» حيث مدد صلاحيات الضبطية القضائية في مرحلة الببحث 
و التحري فيما يخص التفتيش » وكذلك الاحتصاص الحلي في متابعة الجرعة » حيث م 
يقيدهم بالخضو ع لنص المادتين 45 و 47 ق إ ج» و كذلك حعل اخحتصاصهم عل مستوى 
التراب الوطي إذا تعلق الأمر بجرمة إرهابية» و هو الأمر نفسه في مرحلة التحقيق » إذ وسع 
من سلطات قاضي التحقيق» حيث ل يقيده في إجراء التفتيش بالميقات الزمي »و مدد 
احتصاصه على المستوى الوطيْ. أما بالنسبة لمرحلة الحاكمة و مع وحود القواعد العامة» 
هناك استشناءات تتعلق بنظر الجريمة الإرهابية المرتكبة من قبل الحدث أمام حكمة الجنايات. 
أما من الناحية العقابية فقد رصد المشرع عقوبات حنائية مشددة تبعا لخطورة هذه 
الجرعة و مكن الجاني من الاستفادة من ظروف الإعفاء و التحفيف لي توفر شروطها. 
وحدنا أن المشرع عند تطبيقه لقاعدة الإعفاء و التخحفيف كان يرمي إلى تحقيق نتائج 
م يتوصل إليها في تشدده في العقاب. وقد سلكت الدولة الجزائرية سبلا شي لأحل القضاء 
على هذه الظاهرة الغريبة على البجتمع وصلت إلى درجة تطبيق قاعدة (عفا الله عما سلف) 


وذلك عن طريق احتضان الشعب الجزائري مشرو ع السلم و المصالحة الوطنية الذي جاء به 
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فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مصداقا لقوله تعالى؟" إلا الذين تابوا من قبل أن 


تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" سورة المائدة الآية 34. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


...أي الفريقين أحق بالأمن إن کنتم تعلمون» 
الذين آمنوا و لم يلبسوا إعامم بظلم أولئك هم الأمن 
صدق الله العظيم 


الآيتين 81 و 82 من سورة المائدة 


تم محمد الله و عونه إتمام هذا البحث المتعلق بسياسة المشرع الجنائي الجزائري لمواجهة 
ظاهرة الإرهاب» بعد مدة طويلة ف صحبة أهم الكتب ال تناولت الظاهرة على الصعيدين 
العربي و الحلي» و مصاحبة ذوي الاحتصاص من قضاة و محامين و أساتذة» و قد توصالنا 
بفضل الله إلى أهم المراحل التي مر جا المشرع الجنائي عند تصديه للإرهاب بالتجرم 
و العقاب»حيث شهدت سياسته ي حاربة الجربعة الإرهابية مراحل عديدة . 

وقد اتسعت ظاهرة الإرهاب في الآونة الأحيرة» و تجاوز صداها و أثرها حدود الدولة 
الواحدة؛ فاكتسبت طابع العالمية» و أصبحت جرة تمدد مصالح الشعوب و الدول» و أمن 
و سلامة البشرية. 

حن و إن تعددت المفاهيم و لم تتوحد» واخحتلط مفهوم الإرهاب عفاهيم أحرى لحرائم 
تشابهه إلا أن احميع من فقهاء قانون و أناس عاديين يو كدون على أن العنف هو سمة جرائم 
اليوم» و الرعب و الخوف هو أكثر الآثار انتشارًا. لقد أصبح العنف أهم صور الإرهاب» 
و أصبح الأخير عنصرًا فعالاً في اكاد الق رار اة الاس و سط الد 

ببلو غ الإرهاب أقصى درحات الطغيان» كان لابد للمشرع أن يتدحل و يتعامل معه 
لعالجحته و حصره» و تقنين أسلوب #حاربته حاولة منه تحقيق الردع و م يكن ذلك بالمين» و ما 
الثغرات و عدم وحدة التشريعات و تغيرها من فترة إلى أحرى إلا دليلاً على صعوبة مواجهة 
القانون للإرهاب» و أحيانًا استحالة المواحهةء لأن الإرهابي متمرد على النظام الذي يعيش 
تحت ظله» فکیف له أن يتقبل تشریعاته. 

لقد تناولنا هذه الجرعة قي بعض جوانبها الموضوعية و الإحرائية بغرض الإطلاع على 
مراحل تطور مسيرة المشرع الجنائي الجزائري» و مدى مواكبته المستجدات القانونية لدى غيره 


وقمنا بتسجيل بعض النتائج في ما بخص التشريع و القضاء وكذلك وجهة نظر اججتمع. 
أولا: بخصوص التشريع. 
تظهر عناية المشرع بالجرعة الإرهابية من خلال نصوص لواد من 

7مكررإلى 87مكرر10 المدجمة بقانون العقوبات» إذ حصر جحموعة من الأفعال وجرمها ورصد 
ها العقوبات المشددة باعتبارها حنايات و جرائم حطيرة. 

_ المشرع استعمل عبارات مرنة وقد تعمد ذلك وهذا فيه مساس بالحقوق والحريات من جحهة» 
ومن حهة أحرى يؤدي بالقاضي إلى تفسير النص الجنائي تفسيرًا قد لا يخدم الغرض الحقيقي 
من توقيع العقوبة في كثير من الأحيان»و هو مقيد بالتفسير الضيق للنص الجنائي. 

- - بالنسبة للتعريف بالحريمة الإرهابية على المشرع أن يعيد النظر قي نص للمادة 87 مكرر 
من الأمر 11/95؛ فبدلاً عن التعريف المطول للجرائم الموصوفة إرهابية كان يمكن الاكتفاء 
بذكر الجرائم الجديدة الي لم يتضمنها قانون العقوبات قبل صدور الأمر 11/95و تحديد 
عقوبانماء و القول بأن كل جرة من جرائم القانون العام إذا ارتبطت بغرض إرهابي فهي 


جريمة إرهابية. 


- المشرع كرر بنص للمادة 87مكرر جحموعة من الجرائم تناوها بالقواعد العامة قي قانون 
العقوبات»و كان يكفي الإشارة في هذه النصوص الأخيرة إلى أن العقوبة تكون مشددة إذا ما 
اقترنت الحريعة بالإرهاب»أو يتبع سياسة المكررات . 

_ المشرع أورد حري الإشادة و التشجيع و المساعدة بنص المادة 87مكرر3 وخحص عقوبة 
واحدة ماء في حين أن كل واحدة من هذه الجرائم تستقل بذاتما عن الأحرى و تختلف من 


حيث درجة الخطورة» وبالتالي لابد من سن عقوبة لکل جحربعة بنص مستقل؛ فالمساعدة 


والتشجيع أحطر من الإشادة وال م تحدد الوسائل المستعملة بها. 


- عدم مواكبة بعض النصوص للجريمة عجرد ظهورها كما هو الحال لنص للمادة 87 مكرر10 
الذي حاء بعد فترة زمنية طويلة لظهور الإرهاب أين حرم المشرع استخدام دور العبادة لغير 
غرض وجودهاء وسكت عن باقي المؤسسات كالمدرسة والجامعة باعتبارها قطب مؤثر لي توحه 
الشباب .هذا قدمنا اقتراحا بإدحال تعديلا على النص»أو استحداث مادة مكررة تخدم الغرض 
ولتكن المادة ( 87مكرر10 -1-). 

- وجدنا المشرع استنجد بنصوص قانونية كثيرة العددء فكنا أمام كثرة النصوص القانونية 
و عدم حدواها على الصعيد الميداني أحياناءإذ لم يتم القضاء على الإرهاب. و صدر المرسوم 
التشريعي 03/92 ثم الأمر 11/95 ثم قانون الوئام المد وبعده ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةء 
باستناء النجاح النسبي لقانون المصالحة الوطنية والذي حقق في فترة وحيزة ما عجزت عنه 
التشريعات التتالية منذ 1992ء أي يجب أن لا يخرج أي نص تشريعي إلا إذا سبقته دراسة 
حقيقية» و وفرت له الإمكانيات الضرورية من أحل جاحه» فكثرة النصوص و ضحالة فاعليتها 
تؤدي بالضرورة إلى نتائج دون المستوى المرحو. و هذه آراء المخحتصين قي الميدان» محامين 
و قضاة و أفراد أمن باعتبار أن هناك نصوص يفترض أَُا مرحلية لكن تم الإبقاء عليها رغم 
التوحهات الجديدة للسلطة في الجزائر. 

- ضرورة تحديد موقف المشرع من عقوبة الإعدام» ما إذا كان ما يزال العمل قائما يما في 
الجرمة الإرهابية» أم اما عقوبة موقوف تطبيقها كما هو عليه الشأن قي حرائم القانون العام» 
و من شأن وقف العمل با في جريمة حطيرة كهذه أن لا تحقق الردع الخاص و لا العام»وعلى 
المشرع قبل اتخاذ قرار إلغائها البحث عن بديل ها يحقق الردع بنوعيه. 

- ضرورة التوسع قي اعتماد حالات الإعفاء دون التوسع في ظروف التخفيف» و عدم 


اقتصارها على الإبلاغ وفق ما حاء بنص المادة 91 قانون عقوبات»وذلك كتشجيع المنخرطين 


في الجحماعات الإرهابية على إفشاء أسرار الجحماعات» أو التخابر مع السلطات المختصة» أو حي 
القضاء على عناصر إرهابية مقابل الإعفاء. 
- إن أبرز أسباب تراحع الجرعة الإرهابية في الحزائر تتعلق بفاعلية الإحراءات الأمنية المتخحذة 
من جحهة وتطوير التشريعات والأطر القانونية الخاصة عحاربة الإرهاب وججفيف منابعه وتمويله. 

إضافة إلى تعزيز الأطر القضائية المحتصة من خلال تنصيب الأقطاب الجزائية المتحصصة 
في حاربة الإرهاب والإحرام المنظم(الخطير)ء وإصدار قانون يسمح للأحهزة الأمنية باعتراض 
المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب لتسهيل مهامها.على الرغم من 
الانتقادات الموجهة للمشرع كون هذه الإحراءات يعتريها الكثير من المساس بحقوق الدفاع . 
انيا خصوص القضاء: 

سجالنا أن القضاء ساير المشرع من خلال استعماله الملصطلحات الي عبر بها هذا الأخير 
عن تعريفه للأعمال الإرهابية وهذا من صميم عمله فالقاضي يردد صوت العدالة. 

إن الصياغة العامة الي جا إليها المشرع في النصوص القانونية من 87 مكرر إلى 
7مكرر 10 تترك جالا أوسع نسبيا للقاضي في نمارسة سلطته التقديرية» معن ذلك أن المشرع 
ترك للقاضي الحرية في ضبط مقدار العقوبة حن وإن قيده بحدين أدن لا يمكنه الرول عنه 
وأقصى لا يحكنه ججاوزه .وكأن المشرع بذلك حعل مقدار العقوبة المنطوق ها لا يحده قيد إلا 
قيد بمليه سلامة تقدير القاضي لدرحة خحطورة الحرم أو الجحماعة الإرهابية الماثلة أمامه. 

وبرحوعنا إلى لحهات القضائية المحتصة(قضاة الحكم) تم التأكيد على أن ذلك لا يعد 
تخلياً من المشرع عن مسؤوليته حسب انتقادات البعض» وإنا السبب يكمن قي أن المشرع 
وضع هذه النصوص في فترة سريعة لذلك كان في كثير من الأحيان يترك السلطة التقديرية 


للقضاة باعتبارهم أقرب منه للمجرم ومن ثم يب الحكم تبعا لقناعة القاضي الخاصة. 


وقد أكد القضاة أن التشريع الجزائري قي مواحهة الإرهاب كان صارما لاعتباره كل 
الجرائم الإرهابية حنايات» وأن القصور في مواحهة هذه الجريمة أحيانا لا يرد إلى النص 
التشريعي بقدر ما يرد إلى القائمين على تطبيقه لاحتلاف درحة الصرامة بينهم قي تطبيق 
النصوص القانونية. 
- أما القرارات القضائية الصادرة عن الحكمة العليا فأغلبها مؤيدة للأحكام الصادرة عن محاكم 
الجنايات ما عدا ما كان منها متعلقا بفساد الإحراءات؛إذ يتم نقضها»حاصة تلك الصادرة في 
لر ول ر ا 

والسبب وراء ذلك التأييد هو أن الجهة الحنائية الصادر عنها الحكم(حكمة الجنايات ) 
لا تعتمد على التسبيب ق أحكامهاء وإنما على جرد أسثلة وأحوبة ومن ثم فهي دائما الأقرب 
إلى الحقيقة وامحكمة العليا حكمة قانون. 
- فيما يتعلق بعدم نص المشرع على بعض الحرائم الي تناولتها تشريعات أخحرى مقارنة؛ 
كالتسليح والتدريب فقد أرجع القضاة ذلك لكون المشرع الجزائري لا يعترف هذه التنظيمات 
بالوجود عند تحريعه التأسيس وهي المرحلة الأولى ومن ثم رفض الخوض في المراحل الأحرى 
فيكفي أن ينضم شخحص لتنظيم إرهابي ليوقع عليه العقاب ولا يهم المشرع تدربه 
أو تسلحه» فال جريمة تامة هجرد الانضمام. 
- أما في جال إثبات الأركان الثلاثة للجرعة الإرهابية: الشرعي» والمادي» والمعنوي فقد 
أحضعت للقواعد العامة المقررة للجرية العادية. 
ثالنا؟ ا لمقترحات. 
ا کول اسان ا کان الجرائم داحل امجتمع» وقد أحاب الفلاسفة قدا 


حيث انتهى بعضهم إلى حتمية وحود الجربمة في كل جحتمع يتمتع بقدر من الحرية» لأن البعض 


قد يسيء استخدامهاءفيتزلق إلى براثن الشر ووليدته الجرعة» لكن ذلك لا يعي الاستسلام ها 
فهي تفقد الكثير من الموارد البشرية والمادية . 

- الجتمع الجزائري تمع له حصوصياته» و حريمة الإرهاب كظاهرة حديثة بالنسبة له لا كن 
مواجهتها بنصوص تشريعية مستوردة» لا تتماشى و الأسباب المؤدية إلى ظهور الجرعة» أو لا 
تتلاءم و فكر الإرهابي ي بلادنا؛ إذ في أغلب الحالات الإرهاب في الجزائر ولد لظروف 
احتماعية و اقتصادية على عكس مجتمعات أحرى كان للأسباب المذهبية أو السياسية الدور 
الأكبر. و من ثم ما قد ينجح في مواحهة الإرهاب في دولة ما قد لا يكون له نفس الأثر على 
الحتمع اعزائري» و لا بأس تي الاشتراك ي الجهود الدولي لحاربة الإرهاب دون التنازل عن قيم 
الجتمع الجزائري و السماح لقوة دولية في ضرب العقيدة الإسلامية بحجة مكافحة الإرهاب» 
لأن هذا الأحير لا دين له» و ديننا كان و لايزال رحة للعالمين. 

- القانون وحده عاحرٌ عن مواحهة حرعة الإرهاب لأنه لا بعكن ردع إرهابي بقانون لا 
يعترف بشرعية واضعيه » و من ثم يجب التفكير قي طرق أخحرى لرده عن ما لمحأً إليه إضافة إلى 
المساعي الي اتخذتما الدولة, باعتبار أن التطرف و الإرهاب ينمان عن حلل ما أصاب هذا 
الجتمع» فقد يكون الخلل من الناحية التربوية» التعليمية» الاجتماعية» السياسية» الأمنية أو 
غيرهاء» ولابد من معرفة مكمن الداء فيسهل تشخصيه» و من ثم وضع العلاج اللازم لتطويق 
الظاهرة و الوقاية من الانزلاق إليها مرة أحرى» و لابد من تكاتف جيع الجهود. 

- يجب أن يتحد مجهود المشرع مع إرادة الجهات القضائية عند تطبيق النص» وصرامة الجهات 
الأمنية في ملاحقة كل من يرتكب إحدى الجرائم الوارد ذكرها بالأمر 11/95. 

- ليس المهم أن تكون المواحهة تشريعية ضمن قانون العقوبات أو قانون مستقل» و إنيما أن 
تكون المواحهة جحدية و محققة للردع. 


- ضرورة تحفيف منابع الإرهاب و لن يتأتى ذلك إلا بإتباع أسلوب الوقاية لأا خير من 
العلاج» حاصة ما تعلق مصادر التمويل وذلك بالتطبيق الصارم لقانون مكافحة الإرهاب 
ونغویله. 

ASN GRR IESE ENE ES 
صحيح؛ فإذا أحفيت عنه الحقيقة و استهين به فلن يكون إلى حانب نظام دولته رغم حبه‎ 
لبلده» فيضيع الارتباط و الثقة» و يصبح همه قي واد» و طموح دولته ټ واد آخحر» و لکي‎ 
يتحصل من الشعوب على قدراتما و إمكانياتما و تضافر حهود أنظمتها التشريعية؛ لابد من‎ 
توافر الثقة قي عدالة المشرع و القائمين على تنفيذ ما يشرعه. لأن السياسة الجحنائية منذ نشأما‎ 
إلى غاية اليوم ت ركز على ضرورة أن تستمد النصوص التشريعية في مواحهة أي جرعة من ثقافة‎ 
الجتمع و عاداته و تقاليده حي يكون ها القبول عند أفراده »و بذلك يتحقق الهدف من توقيع‎ 
العقوبة أو التحرم (أي مكافحة الجريمة في ذلك احتمع) لأننا نرى أن نفس الجرعة في مجتمعين‎ 
لفن ل کن موا ها بف الأسلو سه و اليل غل ذلك لى اجرينا مقارنة ية بن‎ 
الجربمة الإرهابية في الجزائر و طرق مكافحتها و الجرعة الإرهابية تي أي دولة عربية أحرى‎ 
. لوجحدنا بينهما احتلافا» على الرغم من أن الجتمعات العربية تشترك في بعض الأفكار‎ 

- ضرورة أن يمد المشرع القائمين على تنفيذ القانون بصلاحيات تسهل عملهم» و يحيطهم 
بعقوبات جزائية إن هم نخاذلوا قي تطبيق القانون» تحقيقا للعدالة المنشودة و الحد من تفاقم 
الجرمة لأن النصوص التشريعية في غياب الوعي و الدقة و الصرامة في التطبيق لن تحدي 


۶ 


يكتنف التعريف بالحرعة الإرهابية بحموعة من العوائق و الصعوبات نظرًا لاحتلاف 
وحهة النظر بين الباحثين و الدول حول الأسباب الي خلقت الظاهرةء و بين من يراه أسلوبا 
حديدا للتحرر» و هناك فريق آحر يرى في الإرهاب أقصى الصور البشعة الي وصل إليها 
الإحرام في العصر الحديث. 

إن الحزائر لم تعرف الظاهرة الإرهابية إلا بعد التحول السياسي الذي شهدته 

بداية التسعينيات» إذ لم نحد قبل هذه الفترة مصطلح الإرهاب أو الجرعة الإرهابية ضمن 
القواعد العامة من الناحية الإحرائية و العقابية. و تعاملت مع المظاهرة بأسلوب أميْ» إلا أن 
المشرع تدحل بإصداره المرسوم التشريعي رقم 03/92 المؤرخ في 30سبتمير1992» الذي تشكلت 
عوحبه حهات قضائية مختصة .متابعة الجريعة الإرهابية بعد تحريمه محموعة من الأفعال ال هدت 
النظام العام و الاستقرار داحل الدولة. 
منح هذا المرسوم محموعة من الصلاحيات لحهات التحقيق و كذا حهات الحكم» إلا أنه 
(المرسوم) لم يعمر طويلا و ألغي بقوة القانون جرد أن صدر الأمر 11/95 في الجانب العقابي 
و الأمر 10/95 في الجانب الإحرائي المؤرخحين في20فيفري1995 » حيث كان هذين الأمرين أهم 
تدحل من المشرع على الإطلاق لمواجهة الإرهاب لذلك ركزنا عليه كمحور في دراستناءو 
قد جرم الأمر 11/95 جحموعة من الأفعال الي تناوها بالتجريم قبل ذلك في إطار القواعد العامة 
لاسيما ما نصت عليه المادة 87 مكرر»ء بالإضافة إل صورا أخحرى للجحرية الإرهابية لم يتناو ها 
المشرع بالقواعد العامة لاسيما ما حاء بالمادة 87 مكرر3 » 87 مكرر 10. و إن كانت الجريمة 


الواردة من دور العبادة كان يفترض قي المشرع أن يتناو ها بالتجرم .مجرد صدور الأمر 11/95 


إلا ننا وحدناه أوردها قي التعديل الذي صدر .عوحب القانون 09/01 المؤرخ قي 2001/06/26ء 
ثم عد ل مرة أحرى النص الخاص ها .عوحب القانون 23/06 المؤرخ في 2006/12/20. 
قام المشرع بدمج الأمر 11/95 ضمن قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للتجريم و 
العقاب» و م يعتمد على قانون مستقل» و هو توحه فيه حكمة منه حن لا يعتذر أحد ججهله 
للقانون. 

أما من الناحية الإجحرائية فقد صدر الأمر 11/95 الؤرخ ف1995/02/25 الذي حصت فيه 
الجرمة الإرهابية .ممجموعة من الاستنناءات» و الذي بدوره عدله ق العديد من المرات لاسيما 
بالقانون 08/01 المؤرخ في 2001/06/26 و القانون 22/06 المؤرخ في 2006/12/20. 

إلا أن المشرع لم يكتف بالمواجحهة القانونية للجرمة الإرهابية و السياسة الجنائية 
المتشددة؛ و إنما اتبعت الدولة من حلاله أسلوبًا أكثر ليناء؛ عندما لجأت إلى أسلوب العفو على 
الذين ألقوا سلاحهم و عادوا إلى حضن ممتمعهم و ذلك بإصدارها مرسوم الوئام المدن 
عوجحب القانون88/99» وقانون السلم و المصالحة الوطنية رقم 01/06. 

و ما نخلص إلى قوله أن الجرمة الإرهابية لا بعكن مواحهتها بالقانون فقط» و بجحربة 
الجرائر في ذلك واضحة؛ فالقانون وحده لن يجدي نفعا ما لم تتضافر الجهود السياسية و 


القانونية و حن الفكرية لمواحهة ظاهرة عاثت فسادًا في البلاد. 


Résumé 


Il est difficile de donner une définition au crime terroriste et ce ã 
cause des divergences entre les chercheurs et les Etats sur les causes qui 
sont û origine du phénomêne, car il y a ceux qui le considêre comme 
un nouveau moyen de se libêres, et ceux qui voient dans le terrorisme la 
plus ignoble forme du crime en ces temps modernes. 

L’Algérie n’a pas connu le phénomêne terroriste qu’ aprês le 
changement ou bien le bouleversement politique qui 1’a marquée au 
début des années 90, et c’est pour cette raison que nous ne trouvons pas 
le terme (terrorisme) ou (crime terroriste) parmi les rêgles générales du 
point de vue procédural et répressif car notre pays a gérés la situation 
avec une méthode des méthodes sécuritaires. 

Cependant le législateur est intervenu en légiférant le décret législatif 


92/03 daté du : 30/09/1992, et qui était a origine de la formation de 


Juridictions spécialisées dans la répression des crimes terroristes aprês 
qu’il ait considéré comme crime infraction û la loi pénale nombre de 
faits portant atteinte ã ordre public et ã la stabilité de Etat et de ses 
institutions, comme il a auss1 attribué plusieurs pouvoirs aux Juridictions 
chargées de I’instruction et de rendre le verdict, sauf que ce décret n’a 
pas duré long temps et a été abrogé par ordonnance 11/95 du point de 
vue répressif et I ordonnance 10/95 du point de vue prolédurial datés du 
25/02/1995 et qui était la plus importante intervention qui soit du 
législateur dans le combat contre le terrorisme, et c’est pour cela que 
nous avons fait de ce point três important un chapitre de notre étude. 

L’ordonnance 11/95 a incriminé un nombre de faits dans le cadre des 
rêgles générales et surtout ce qui a été édicté par lI’ article 87 bis en plus 


des autres formes du crime terroriste que le législateur n’a pas traité 


comme des rêgles générales et surtout ce qui a été édicté par m’ article 
87 bis 03, 87 bis 10, bien que le crime était du röle d’un de voir 
religieux, le législateur aurait du I’abordé par Pincrimination sitöt la 
promulgation de Pordonnance 11/95, né on moins nous avons pu 
constater que le législation 1’a introduite par la réforme promulguée par 


la loi 01/09 datée du 26/06/2001 puis qui a été ã son tour réformée par la 
loi 06/23 datée du 20/12/2006 en incluant Pordonnance 11/95 parmi le 


code pénal en le considérant comme la loi général de incrimination et 
de la répression, et il n’a pas en recours ã des lois indépendants, et cela a 
été une position sage de la port du législateur algérien. 

Mais du point de vue des procédures, 1l y a en ordonnance 95/10 
et qui a distingué le crime terroriste par un ensemble d’ exceptions mais 
qui a été réformé ã plusieurs reprises et surtout par la loi 08/01 et la loi 
06/22. 

Sauf que le législateur ne sait pas limit ã comment réprimer 
Juridiquement le crime terroriste et la ferme politique répressive menée 
a son encontre, mais 1° Etat a suivi une méthode plus souple, lorsqu’il a 
en recours ã la clémence et au pardon pour qui conque a remis les armes 
et a accepte de réintégrer la société et ce promulguant le décret de la 
concorde civile 99/98 et de la réconciliation nationale 06/01. 

Et ce que nous pouvons conclure est que le crime terroriste ne peut être 
combattu par la loi seulement, et expérience algérienne nous en donne 
la preuve indéniable. 

Le Droit ne peut rien tout seul sil n’y a pas d’efforts fournis et 
unis sur les plans politique, juridique et même idéologiques pour 


éradiques ce fléau qui a semé tant de douleur et désarroi dans notre 


pays. 


Summary 


Definition of terrorist crime surrounds a series of obstacles and 
difficulties due to the difference of view between the (reasons) researchers 
and the countries about the reasons that have created the phenomenon, and 
among those who considers as a new way of liberation, others see that the 
terrorism 1s the most gruesome images of terrorism reached by a crime in the 
modern era. 

And Algeria did not know the phenomenon of terrorism only after the 
political transition which witnessed the binging of nineties (90°) so we did 
not find the term terrorism or terrorism crime within the general rules of 
procedural and punitive aspect. And it deald with the phenomenon using 
security, however the intervention of the legislature by issuing the legislative 
Decree N°92/03 in 30/09/1992, which form under a competent judicial 
authorities to pursue the terrorist crime after pleading guilty to a series of acts 
which threatened public order and stability within a state. 

And the granting of such a decree powers to investigators as well as the 
government, but this decree did not last issued in 95/11 and the punitive 
aspect is 95/10 in the procedural aspects, dated 25/02/1995, where this the 
most important interference from the legislature at all to terrorism that we 
have emphasized in our study as a hub, an dit has been criminalized 95/11 
series of acts covered by criminalization under the general rules especially as 
stipulated in article 87 bis, as well as other form of general rules in particular 
the article 87 bis 3.87 bis 10.And the crime from places of worship was 
supposed to be addressed by the legislature to criminalize mere issuance of 
the order 95/11 because we found it cited issued under the law 01/09 of 
20/12/200.Where the integration of the legislature is 95/11 under the penal 


code as the law of the criminalization and punishment, and not rely on an 
independent law, and this is a wise approach of the Algerian legislature. 

As for the procedural order was issued 95/10 which singled out the 
terrorist crime series of exceptions, and which in turn amended many times, 
especially the law 01/08, law06/22. 

However, the legislature did not adopt only legal confrontation of 
terrorist crime and strict criminal policy but the state followed the softest way 
when it resorted to the amnesty for those who laid down their arms and 
returned to the bosom of society, by issuing a decree under the civil harmony 
99/88 and national reconciliation 01/06. 

We sun up that the terrorist crime can not addressed by law only and 
the Algeria experience is clear. The law alone is not useful un less there are 
concerted (efforts of) political, legal even intellectual efforts to confront the 


phenomenon wreaked in the country. 


۱ لختصرات 


مالاحظات 
أو دستور أو مشرع من دون ذكر البلد 
E‏ 


على قانون العقوبات» و ق إ ج للدلالة على 
قانون الإجحراءات الحزائية. 

ب = بالنسبة للهوامش فقد استعملنا 
الرموز: 

ص: للدلالة على الصفحة. 

ج: للدلالة على الجزء. 

ط: للدلالة على الطبعة. 

د»ن: للدلالة على عدم وجود دار النشر. 

Page :P 


قائمة المراجع 


أولا/ المراجع باللغة العربية 

* القرآن الكرم 

1 - الکتب 

1- أحسن بوسقيعة» الوحيز قي القانون الجنائي العام» الجزائر: دارهومة» الطبعة 
الرابعةء2006. 


(___»__) التحقيق القضائى» دار هومة »طبعة خحامسة» 2006. 


2 -إبراهيم نافع» كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة» مؤسسة الأهرام» طبعة 2002 
3- أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون العقوبات -حرائم الاعتداء على المصلحة العمومية - 
دار النهضة العربية» طبع 1972. 

(___»____)ءالوسيط في قانون العقوبات -القسم العام -دار النهضة العربية 1985. 
4 - إمام حسنين عطاء الله» الإرهاب البنيان القانون للجريمة» مصر :دار المطبوعات الجامعية» 
طبعة 2004. 
5 -أحمد حلال عزا لدينء الإرهاب السياسي» الطبعة الأولى» القاهرة» طبعة1986. 
6 - أحمد محمد عبد الوهاب»الحريمة السياسية من نطاق التجريد القانون إلى محال التطبيق 
العملي - دراسة مقارنة - القاهرة:دار الفكر العريي»طبعة أولى 2003. 
7- أحمد سفر» حرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ف التشريعات العربية»بيروت :ال مؤسسة 
الحديثة للكتاب »طبعة 2006. 
8 - سليمان بارش» شرح قانون العقوبات الجزائري - شرعية التجرم -»الحزء الأول» سلسلة 


القانون الجنائي»طبعة 1992. 
9- بن شيخ الحسين» القانون الجزائي العام»الجزائر دار هومة»طبعة 2006. 
0 - حسنين إبراهيم عبيد»ال حر كة الدولية -دراسة تحليلية تطبيقية -الطبعة الأولى»القاهرة:دار 
النهضة العربية»1979. 
1- دردوس مكي: - الوجيز في علم الإحرام» الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية»قسنطينة» طبعة 2000. 

) « )ءالقانون الحنائي الخاص في التشريع الجزائري» ديوان 


المطبوعات الحامعية» قسنطينة» الحزء2)1» طبعة 2005. 


2 -رونالد كريستين» احتجاز الرهائن»ترجمة عبد القادر أحمد عبد الغفارءالمر كز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» طبعة 1992. 

3 -فكري عطاء الله عبد للمهدي» الإرهاب الدولي» المتفجرات» دار الكتاب 
الحديث»طبعة2005 . 

4- نادرة محمود سالم» السياسة الحنائية المعاصرة و مبادئ الدفاع الاحتماعي من منظور 
إسلامي »دار النهضة العربية» 1995. 

5 - نبيه صال» الوسيط في شرح مبادئ الإحراءات الجنائية»دراسة مقارنةءالحزء الأول»منشأة 
المعارف»طبعة 2004 

6 - محمد أبو الفتوح الغنام»الإرهاب و تشريعات للمكافحة في الدول الدعقراطية» 
القاهرة»د»ن طبعة1992. 


7 - مصطفى جحدي هر حه»التعليق على قانون العقوبات المصري»د»ن طبعة1993. 


8 - محمود بحيب حسيْ» شرح قانون العقوبات -القسم العام -دار النهضة العربية»طبعة 
ثالثة1973. 

9- مود مود مصطفی» شرح قانون العقوبات -القسم العام - دار النهضة العربية»طبعة 
83,. 

0 - مصطفی مصباح دبارة» وضع ضحايا الإرهاب» ليبياء حامعة قار يونيس» 1996. 
1- مود صالح العادلي» الجريمة الدولية -دراسة مقارنة»مصر:دار الفكر العربي» طبعة 
2004. 

2- محمد مؤنس حب الدين» الإرهاب قي القانون الجنائي على المستويين الوطيٰ 
والدولي»طبعة 1983. 

3- محمد حسنين البوادي» الإرهاب الدولي بين التجريم و المكافحة»مصر:دار الفكر 
الجامعي»طبعة 2004. 

4-منصور رحهماني» السياسة الجنائية و علم الإجرام» الجزائر »دار هومة»طبعة 
2006. 

5- محمد زكي أبو عامر» قانون العقوبات اللبناني -القسم العام -بيروت» الدار 
الجامعية للطباعة والنشر»1981. 

6 - محمد أبو الفتوح غنام» الإرهاب و تشريعات المكافحة قي الدول الديعقراطية» 
القاهرة:دار الجامعة العربية» الطبعة 1991. 

7 - محمد عبد الحليم رمضان» جرائم الإرهاب ق الأحكام الموضوعية و لإحرائية -دراسة 
مقارنة»القاهرة»طبعة 1995. 


8- مأمون سلامة» قانون العقوبات - القسم العام -»مصر: دار الفكر العربي» ط 1979. 


9- محمد محمود سعيد» حرائم الإرهاب و أحكامها الموضوعية» و إحراءات ملاحقتهاء 
القاهرة: دار الفكر العربي» ط1995. 

0 - علي محمد جعفر»داء الجرعة -سياسة الوقاية والعلاج -المؤسسة الجامعية للدراسات 
و النشر و التوزيع طبعة أولى» 2003. 

1- عبد الفتاح عبد السميع مطر» الحريمة الإرهابية» القاهرة» دار الجامعة الجحديدة» ط.2005. 
2- عادل قورة »حاضرات يي قانون العقوبات - القسم العام -الجريمة -» ط 2» الجزائر :ديوان 
اللطبوعات الجامعية» »1988. 

3- عبد الله أوهابية »> شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري»الحزائر :دار هومة»طبعة 
3. 

4 - عمر خحوري»محاضرات في شرح قانون الإحراءات الجزائية» الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية »2008. 

5 - عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات الحزائري القسم العام»الحزء الأول -الحربعة - 
الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية» 2000. 

2- الققالات والأماث 

/ المقالات: 

1 -أمال عبد الرحيم»" النموذج القانون للجرعة"» جلة العلوم الاقتصادية و القانونية» العدد 
الأول» السنة الرابعة عشر» رقم 54»حامعة عين شمس»1982. 

2 - بيكارياء"' كتاب الحرائم والعقوبات"٬ترججمة‏ يعقوب محمد علي حيان»جلة الحقوق» حامعة 
الكويت «العدد 3» سنة1984. 


3- محمد حريز» "العقوبة"» جلة الأمن والحياة » العدد 266» مركز الدراسات والبحوث 


الرياض» 2004 

4 - محمد عمر مصطفى "الجرعة وعدد أ ركاما" »محلة القانون و الاقتصاد »العدد الأول السنة 
السادسة والثلائون. 

5- منصور رحان» الجريمة المنظمة بين إشكالية المفهوم و أساليب المكافحة» جحلة البحوث 
والدراسات الإنسانية»عدد 03.» حوان 2008»جامعة سكيكدة. 

6- حنان قرقاش» أحكام لمؤبد والسحن طويل المدى تحل حل الإعدام في الجزائر»موقع 
انترنت »2008/02/20. 

7- مبروك مقدم»الظروف المخحففة وحالة العود على ضوء القانون رقم 23/06 جلة البحوث 
والدراسات الإنسانية »عدد 02»سنة 2008»جحامعة سكيكدة. 

ب/ الأعاث العلميية: 

1 - العايب محمد» " سلطة القاضي الجنائي في تقد الأدلة» دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي 


كلية العلوم الإسلامية» 2004. 


2- محسن مصباح دبارة»"وضع ضحايا الإحرام في النظام الجنائي"»رسالة دكتوراه» جحامعة 
الإإسكندرية»1996. 

3 - محسن ال ر كابي»" مفهوم الإرهاب في القانون الدولي والداحلي دراسة مقارنة" بحث مقدم 
لنيل شهادة ماجستير »تخصص دولي جنائي»موقع انترنت 4100ل .۷WW‏ 

4 -مسلم حديجة»" الجرعة الإرهابية"» مذكرة لنيل شهادة ماحستير في القانون الجنائي» 
الجزائر» حامعة بن عكنون 2004. 

5- هند غزيوي»" الحاولة قي الجرعة بين النظرية والتطبيق"»مذكرة تخرج لنيل شهادة 
ماجستير» تخصص القانون الجنائي» جامعة باحي مختار »عنابة 2005. 


6 - فائزة عباد قدم» "الجرعة الإرهابية"» مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير» الجامعة العربية 
الخاصة»تونس 2006. 

7- خروفة غانية» "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة"» مذكرة تخرج لنيل شهادة 
ماحستير قي قانون العقوبات و العلوم الحنائية» حامعة قسنطينة» 2009. 

3 الموسوعات 

1- أحمد عطية الله القاموس السياسي» القاهرة: دار النهضة العربية» ط3» 1968» ص45. 

2 - علي جروة» موسوعة الإجراءات الجزائية» الجزائر؟ دار الهمدى» طبعة 2006. 

3- عبد الوهاب الكيالي و آحخرون الموسوعة السياسية» الجزء الأول» بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات و النشر» ط2ء 1985» ص153. 

4 -محمود صالح العادلي» موسوعة القانون الجنائي للإرهاب» مصر: دار الفكر العربي» طبعة 
7. 

5 - خليل الجر» المعجم العربي الحديث» باريس: مكتبة لاغوس» طبعة 1973» ص 64. 
4القوانين والنصوص التنظيمية 

1 - الدستور الجزائري المعدل و المتمم بعوحب القانون رقم 03/06 المؤرخ يي 2002/04/10 
و القانون رقم 08/19 المؤرخ قي 2008/11/15 وزارة العدل. 

2 - قانون العقوبات الصادر بالأمر156/66 المؤرخ قي 1966/06/08 المعدل والمتمم. 

3- قانون الإحراءات الجحزائية» الصادر بالأمر 155/66المعدل والمتمم. 

4 - قانون 01/05 المؤرخ قي 2005/02/06 المتعلق بالوقاية من تبييض وتمويل الإرهاب .الديوان 
الوطي للنشر والتوزيع. 

5- القانون رقم 08/99 المؤرخ في 1999/07/13 المتعلق باستعادة الوئام المدي. 


6 القانون البحري الجزائري» دار بلقيس» الدار البيضاء» الجزائر» طبعة 2008. 


7- الأمر رقم 01/06 المؤرخ في 2006/02/27,المتضمن تنفيذ المصالحة الوطنية. 

5 الجرائد الرمية: 

1 - الجريدة الرمية الجزائرية» عدد11» الصادرة بتاريخ 1995/03/01 المتضمنة الأمر رقم 
5 للمؤرخ في 25 /02/ 1995 المتعلق تدابير الرححهمة. 

2 - الجريدة الرمية» العدد 70» الصادرة في أكتوبر 1992 المتضمنة المرسوم التشريعي رقم: 
2 المتعلق .عكافحة الإرهاب. 

3- الحريدة الرسمية» العدد 34» الصادرة في 2001/06/27 المتضمنة القانون رقم 08/01 المؤرخ 
تي 2001/06/26 المعدل لقانون الإإجراءات الجزائية. 

4 - الجريدة الرسمية» العدد 71» الصادرة بتاريخ: 2004/11/10 المتضمنة القانون رقم 14/04 
المعدل لقانون الإجراءات الجحرائية. 

5 - الجريدة الرسمية» العدد 84» الصادرة بتاريخ 2006/12/20 المتضمنة قانون 22/06 المعدل 
لقانون الإجراءات الجزائية. و القانون 23/06 المعدل لقانون العقوبات. 


6 - الحريدة الرسميةء العدد6» المتضمن قانون حاية البيعةء الصادرة بتاريخ: 1983/02/08. 


6 الأحكام والقرارات القضائية: 

1 - المحكمة العليا الغرفة الحنائية قرار رقم119932 بتاريخ 1994/03/22 الجلة القضائية عدد 
03 سنة 1994. 

2 - المحكمة العلا الغرفة الجنائية قرار رقم 265943 تاريخ 2001/10/23 الحلة القضائية عدد 1 
سنة 2002. 

3 - المحكمة العلياء الغرفة الجنائية قرار رقم 162850 تاريخ 1998/07/28 الحلة القضائية سنة 
3 . 

4 - المحكمة العلياء الغرفة الجنائية قرار رقم 227528 تاريخ 1999/12/21 الجحلة القضائية سنة 
2003 

5 - المحكمة العلياء الغرفة الحنائية قرار رقم 216325 تاريخ 1999/07/27 الحلة القضائية 


العدد01 سنة 1999. 

6 -امحكمة العليا الغرفة الجنائية قرار رقم 284214 تاريخ 2002/02/05 اجلة القضائية عدد 01 
سنة 2002 . 

7- مجلس قضاء سكيكدة حكمة الجنايات 2007 تاريخ 2007/03/14 . غير منشور 

8 - المحكمة العلا الغرفة الجنائية قرار رقم 163706 تاريخ 1997/12/23 الجحلة القضائية عدد 2 
سنة 1997 . 

9 - المحكمة العليا الغرفة الحنائية قرار رقم 12 09 21 تاريخ 1999/01/26 الجلة القضائية عدد 
02 سنة 1999 . 

0 - امحكمة العليا الغرفة الجنائية قرار رقم 119932 تاريخ 1994/03/22 ابججحلة القضائية عدد 
03سىنة 1994 

11 - المحكمة العليا الغرفة الحنائية قرار رقم 265943 تاريخ 2001/10/23 اجلة القضائية العدد 
1 سنة 2002 . 

2 - المحكمة العليا الغرفة الحنائية قرار رقم 227528 تاريخ 1999/12/21 اجحلة القضائية سنة 
03. 

3 - الحلة القضائيةء العدد الثالث» 1994ء قسم المستندات و النشر و المحكمة العليا, 

4 - البحلة القضائية» العدد الثاي» 1995» قسم المستندات و النشر الحكمة العليا. 


5 - الندوة الوطنية للقضاء الحنائي بتاريخ 25/ 11/ 1993ء الديوان الوطي للأشغال التربوية. 


ثانيا/ باللغة الأجنبية 
Stefan glaser.1 infraction international :paris :1987‏ -1 
Forence ellioi and michel summer skll. A dictionary of politik/ usa‏ -2 


pouquin books 1961 page 329. 


3-William little et al the sharter p 2150- 2156. London exford university 
press 1967. 


4- Pyeatt Mmaritime terror in europ and the mediterran eau mari policy 
1988. 
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الفرع الرابع: أثر الإعفاء التحفيف و الحكمة من تقريرها 
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